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الناشر انتشارات ببدار 





بسم الله الرحمن اأرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلوة والسلام على رسوله المصطق وآله المنتجبين. 

وبعد: فَان شهرة مؤلّق الكتاب وشارحه وكذا مؤلّف رسالة التصوّر والتصديق أغنتني 
عن تفصيل الكلام في شرح أحوالهم وآثارهم -حشرهم الله في زمرة أوليائه. إِذ فت في ذلك 
الطولات: فلذلك اسعحستت ذكر مختصر في تعريفهم ملخصاً عن كتاب رياض العلياء 
للميرزا عبدالله افندي (ره) حتى لا تكون المقدمة خالية عن التبرّك بذكرهم الشريف. 
المانن: 

المحمّق خواجه نصبرالدين محمدين محمدين الحسن الطوسي , كان فاضَلاً ماهرأء عالأء 
متكلماًء محقّقا في المقليات» لله كنب منا: تجريد الاعتقاد, والتذكرة في الهيئة» وتحرير 
كتاب اقليدسء وتحرير المسطي» وشرح الآشارات؛ والفصول النصيريّة؛ والفرائض 
النصيريّة وآداب المتعلمين؛ ورسالة الأسطر لأّب؛ ورسالة الجواهر, ونقد الحضلء» ورسالة 
المعينيّة في الهيئة بالفارسيّة, وشرحها بالفارسيّةء ورسالة خلق الأعمال, وشرح رسالة العلم 
للميثٌم البحرائي -وغير ذلك.. 

يروي عنه العلامة الحلّي.وهويروي عن الشيخ برها نالدين محمدبن محمدبن علي 
الحمدائي. 

وكان (ره) وزيراً هلاكو وقيل انَّه كات صدراً للمسلمين وقيل ان «الطوسي » 
ليس نسبة الى طوس الشهور, بل هوقرية من قرى بلدة قم, والآن تلك البلدة خراب, 

ومدة عمر المواجه مس وسبعون أعوام: 'وكان وفاته آخر النهاريوم الا ثنين ثامن عشر شهر 
ذي الححة الحرام, سنة 10/7" ببغداد, 

ودفن بالكاظميّة بجنب الاعامين الطمامين عليهما السلام, 





الشارح: 


الشبخ الأجل جمال الدين أبومنصور الحسن بن الشيخ سديدالدين يوسف بن عل بن 
محمدين المطقر الحلى . 

الاماع الجمامالعالم العامل الفاضل الكامل الشاعر ال ماهر علامة العلياء؛ وقهامة النضلاى 
استاد الدنياء المعروف فيابين الأصحاب ب«العلامة» عند الاطلاق, والموصوف بغاية العلم 
ونهاية الفهم والكمال في الآفاق. 

وكان ابن أخمت امحقق وكان(ره) آية لأهل الأرض وله حقوق عظيمة على زمرة الاماميّة 
والطائفة الحقة الشيعة الاثنى عشريّة لسانا و بياناً وتدريساً وتأليفاً. 

وكان وافر التصتيف متكاثر التأليفيء أخذ واستفاد عن جم غفير من علياء عصره من 
العامة والخاضة:ء وقدقراً في مبدظاله عل وَالِده سديدالدين يوسف, ثم على خاله امحقق 
الل وعلى المحقق الطوسي وعلى كمال الدين ميث ين علي البحراني وجماعة أرى أيضاً. 

وكان هو الباعث القوي لتشتّم. السلطاب محمد أولجايتو كما أورده أصحاب التواريخ. 

وقد اشتهران مؤلفاته (ره) في الكثرة عل حَد بحيث انها قدحوسب فصار بازاء كل يوم من 
أيام عمره ألف بيت هن المسئفات. 

وقد ذكر نفسه ترجمته في كتابه الخلاصة وذكر جلة تأليفائه فليراجم اليها ومن اشهر 
تأليماته تذكرة الفقهاء, ومختلف الشيعة وشرح التجريد. 

والحليّ -بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام نسبة الى بلدة حلة السيفيّة في غراق العرب» 
انا سمّيت بالسيفيّة لكون بانيها سيف الدولة. 

وتوني (ره) في العشرين من ا محرم سنئة ست وعشرين وسيعمأة, هواين ثمان وسبعين 
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سئي , 





صدر المتآهين: 


هوالفيلسوف الكبير والحكيٍ المتأله, مجدد الفلسفة الاسلامية, فخر الشيعة والعارف 
بالطريقة والشريعة. 

قال المحّث القمّي في الكنى والألقاب: صدرالدين محمدبن أبراهم الشيرازي الحكم 
المتأله المعروفء كان عالم أهل زمانه في الحكلة مستقداً لجميع الفنون كا قال صاحب 
السلافة, وله الأسفار الأر بعة وشرح الكاني وتفسير بعض السور القرآنية وكسر الأصنام 
الجاهلية وشواهد الر بوبية وغير ذللكشر 

يروي عنه المولى امحقق محسن الكاشاني.وهويروي عن امحفّق الداماد والشيخ اليبائي. 

توفي (ره) بالبصرة وهو متوجه الى الحج سنة. .٠١9 ٠‏ -انتبى , 





الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: 


هذا الكتاب كا قال مؤْلفه (ره) في مقدمته «شرح على امختصر الموسوم بالتجريد في علم 
المنطق »الذي صِمّفه لحف الطوسي مقدمة لكتابه «تجريد الاعتقاد» في الكلام, وشرحه 
الشارح العلامة شرحاً مختصراً خائياً عن الإطناب والتعقيدء وموضحأ لمقاصده 

والكتاب مع وجازته فائق على أكثر الكتب المصئّفة في هذا الفنَ -رغم كثرة التأليفات 
فيه - بسسلامسة تعبيره وجودة أسلوبه وشموله لجميع أبواب المنطق -سيّيا الصداعات المنمس- 
وغير ذلك من خخصوصيات خلاعنها أوعن بعضها أكثر الكتب المؤلَّة في هذا الفنّ. 

وقد كان صطبوعاً طبعة حجريّة في طهران سنة ١81١‏ هجريّة ولميطبع بأسلوب حديث 
حتى اليان. 

فكنت عازماً على النحص عن نييخ.قدمة بجيحة أعتمد عليها في طبع الكتاب, الا أن 
مراجعة جمع من الاخوان وطلبهم الكتاب وإلحاحهم في سرعة إنجاز طبعه عاقني عن ذلك إذ 
كان العمل فيه يودي الي التأخير, 

فرجعت عن عزمي قانع بتصتحيح آلنسخة اللطبوعة على نسخ مخطوطة استعرتها عن بعض 
الأسائيذ السظام أطال الله بقائهم. والأصدقاء الكرام, وأعتقد أن هذا المقدار من ا مقارنة 
بينها كاف للإطمثنان بصحة الكتاب -على أن المطبوعة أيضاً ماكانت كثيرة الأغلاط وإن 
لوتكن خخالية عنها, 


ثم أوردت في ذيل الصفحات ماانتخبت من تعليقات الفاضل المرحوم محمد المدعو 
بالطاهر الطبرسي الكلاردشتي ماكان موضحاً للمرام هرموزاً في آخرها ب«ط». 


زسالة التصور والتصديق 

التي طبعت في آخسر الكتاب. رسالة وجيزة احتوت على تحقيق الكلام في ذلك الموضوع 
وكشف النقاب عن ماهيّته, وهى مع صغر حجمها تحتوي على مطالب هامّة وتحقيقات 
رشيقة تنبىء عن دقّة نظر مؤلفها النحرير والفيلسوف الكبير, 

فهو يذكر فيا عمدة ماقاله المنقتمون والمتأخخرون في هذه المسئلة, ينقدها نقدأً بنظره 
الثاقب البصير. 

وقابلتها بالنسخة الموحودة مكتبة الحلس من مجموعة برقم 8 وصحّحت ماكان فيا 
من الأغلاط والسقطء وخرج الكنتاب -بحمد الله كيا تراه بصورة رائقة جميلة وأسلوب 
حديث, ثجٌ أضفت في آخره فهرساً أببدياً لأهمّ الصطلحات المذكورة في الكتانين يرشد 


المراجم الى مطلو به يسهولة وسرعة. 
فالمرجوّ من القارثين الأعرّاء الاغناض :بتهيلهم عمّا رأوا فيه من الزئل وامنطأء والمنّ 
علىّ بالاطلاع عليها إن أمكنهم . 


وني النعام أقدم شكري لفشيع تمن ساعدني على هذا العمل: كسماحة العالم التحرير 
الشيح سن خسن زاده امل وصديق العزيز عبد اللهي مدير فكثية عبد اللهي الذين 
ساعداني باعطاء نسخ من الككتاب» ولأصدقائي الذين تحمَلوا المشاق في أمر طبعه جرهم الله 
جريعاً ووفقهم لمايحبٌ و يرضى . 

وأرجو من الله اكمال مامنٌ عليتا بانتصار الثورة الاسلاميّة, بظهور خاتم أولياءه وقاهر 
أعدائه, كهف الورى حجةبن الحسن العسكري صاحب العصر والزّمات أرواح العالمين له 
القداء. 

إمام الورى طود النهى متبع المدى وصاحب سر الله في هذه الدار 


ينا ينا 7 لدنك رحمة وهَيىء لنا من أمرزا تَشّدا. 


حمسن بيدارفر 
هش 


5 الحو هرا لنضيد 





ا 


الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود, المتوححد بالكرم والجود, مبدع الوادٌ التاقصة بحسب 
ذواتهاء وخالق الصور المختلفة لتخميلها بحسب استعداداتهاء واحب الوحود فلا يتطئق اليه 
العدم في حين من الأحيان- وواهسيكلٌَّمستكل كماله _فلاخلل في أفعاله ولانقصان, 
نحمده على نعمه المتواترة: ونشكره عل ؟ الآثه]لتظافرة. 
والصلوة على أشرف الأنفس الطاهرة صوص ا على محمّد وآله الأتجم الزاهرة. 
وبعد فإِنٌ الله تعالى لَحبَانوَفُمَي لبلامبجفادة من شيخنا المولى الإمام الأعظم والعالم 
المعظلمء أفضل المتأخرين على الاطلاق, وأكمل ال معاصرين في الفضائل والأخلاق, نصير الله 
والدين؛ محدبن محمّدبن الحسن الطوسي قدس الله روحه الزكيّة وأفاض على ثربته 
المراحم الر بانية وقفت على امختصر الموسوم بالتجريد في علم المنطق» فوجدته قد اشتمل على 
مسائل شريفة بعبارات لطيفة تعسر الاظلاع على معانيهاء وتعذر الوقوف على فحاوهاء قد جمع 
فيه مطالب القدماء, ومازاده المتأخَرون من العلماء, فشرعت في إملاء هذا الكثاب الموسوم 
بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد.» لإبانة مشكلا نه وتحليل معضلا ته راجياً من 
الله تعالى النفع به وانتفاع المستفيدين منهء وأن يرفم ذلك في صالح العملء انه المرجِوٌ لكل 
أمل, وهوالمستعان وعليه التكلان. 
1ك يقول اسن بن يوسفيين المطهر ,.. 
1 نك تبره 
١ن‏ ابتعدر 


الفصل الأول : المدخل 0 


قال المصنف -نوّر ضريحه: 

سيم الله امن الرحي تحمد ايله حبد الشا كرين؛ ونصلي على محمد واله الطاهرين. 

وبعد فإنًا أردنا أن تبرّد أصول المنطق ومسائله على الترتيب» ونكوها حليتي الايجاز 
والهذيب؛ تجريداً يتيسر للحافظ تكرارهاء ولايتعسّر على الضابط تذكارها؛ فجعلنا تلك 
الأصول هرتّبة في تسعة فصول: 


الفصل الأول 
في مداخل هذا العلم 


اللفظ يدل على تمام معناه المظابقة دلالة «الانساتٍ)» على «الحيوات الداطق»)؛ وص 
جزثه بالتضمّن دلالته على بعض أجزائه, وى ملزومه خارجأً عنه بالالتزام دلالة الضاحك 
عليه . 

3 3 

أقول: هبنا مباحت: 

أحدها : ان المنطق هل هوعلم أم [1؟ وقد اخمتلف فيهء والحق ان لم متعلق 
بالمعقولات الثانية وإ لميكن علمأ بالمعقولات الأولى -وهوداخل تحت مطلق العلم. وقول 
المخالف: «انه آلة في اكتساب العلوم فلايكون علماً» خطاء لأنه ليس آله لجميعها حتى 
. البديبيّات والنظريّات التي لايتطيّق الها الخطأ بل لبعضها ويجوز أن يكون يعض العلوم آلة 
لغيره كاطندسة وغيرها . 

والثاني: ان المنطق لانظر له بالذات في الألفاظ» ونا نظره الذاتي في المعاني» نعم أنه 
إنها ينظر في الألفاظ بقعد ثات لا نجسب لعْة خاصّة -بل مطلقاً كنظره في تقس دلالاءت 


ار الجوهرا إنضييد 





الألفاظ وأفرادها وتركيبها وغيرها من المباحث الكليّة المتعلّقة بالألفاظء وهذا البحث غير 
منص بالمنطقء أذ كل علم ينبغي البحث فيه عن الألفاظ مطلقاء لكونه طريقاً الى تحصيل 
المعانيء ولهذا قندم المصتّف البحث في الألفاظ ني هذا الفصل وجعله مدخلاً الى هذا العلم 
لاعجر ءا نهب , 

الثالث: الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه او تخيّله بالتسبة الى العالم 
بالوضعء وهلي طسيعيّة كدلالة «أح أح» على أذى الصدر. وعقلية كدلالة الصوت على 
المصوّت. ووضعيّة مستفادة من وضع الواضع وض التي يبحث عنها هيهنا-. 

وأفساضها ثلا يد: مطابفة: وشي دلالة اللفظ على تمام مسيماه كدلالة (الانسات» على 
«الحيوان الناطق» معاً. وتضمن: وطي دلالة اللفظ على جزء المستّى» كدلالة «الانسان» 
على «الحيوات» وحدهى وزدالياطق») وححده. والتزام: وشي دلالة اللفظ على معني خارج عن 
المعنى الذي وضع اللفظ بازائه, كدلالة: ##الانسان» على الضاحك . وقول المصئّف عحمول 
على اللازم المساوي. ١‏ 

واعلم ان جزء المعنى قد ينسسجءالىاالفظلةيانة معناه, فلهذا احترز في «المطابقة» بذكر 
«القام» وان كان لاحاجة اليه, 

الرابع: اعثم ان اللفظ قد يكون مشتركاً بين المعني وجزئه, او بينه و بين لازمه, وحينئذ 
يكون لذلك اللفظ دلالة على ذلك المزء من جهتين» فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع 
يكون مطابقة, و باعتبار دلالته عليه من حيث دخوله في المسئّى يكون تضمّداً. وكذا في 
الالتزام: فكان الواجب عليه أن يقيّد في الدلالات الثلاث بقوله: «من حيث هو كذلك » 
وإلا اختلّت الرسوم. 

ولقد أوردت عليه -قتس روحه هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لايدلَ بذاته على 
معناه, بل باعتبار الارادة والقصد واللفظ حين مايراد منه المعنى المطابق لايراد هنه المعثى 
التضمُني, فهوإنها يدل على معنى واحد لاغير. وفيه نظرٌ. ْ 





)١‏ اللازم المساوي ماكان عنتصاً با للروم, أي لايوجد في غيره و يود في جميع أفراد الملزوم. 


سس ا بي يب يب ب ب م 1 02003 


الخاهس: دلالة الالتزام شرطها اللزوم الذهني -وإلآً ل يجب حصول الفهم فتنتني الدلالة 
لاالخارجي كدلالة أحد المتقابلين على الآخر كالعدم على الملكة -وهي دلالة عقليّة وكذا 
التضجّنء وفنا تابعان لدلالة المطابقة لايوجدان بدونهاء وقد توجد هي بدونها كمافئي 
البسائط وال ماهيّات التي لاتستلزم فهم غيرها. 


:[التواطي والتشكيك والاشتراك ] 

قال: والواحد من الألفاظ يدل على معناه الواحد ال موجود في الكثرين على السواء 
بالتواطى ك«الانسان» على أشخاصه.. أو لا على السواء بالتشكيك ‏ ك«الموجود» على 
الجوهر وقسيمه و يدل على معانيها الختلفة بالاشترالك ك«العين» على معانيها- سواء عسّها 
الوضع اتفاقأَء أو خصٌ بعضها ثم ألحق الباق به بسيب من شبه او نقل. 

ش 4 2 

أقول: النفظ الواحد الدال عل ينثا باحفى”الدلالات المتقدمة بالئسية الى معناه على 
أقسام : 

أحدها: العَلْمه وهوالذئ :يكن معناه شخصاأً معيّنأء و يلحق به المضمر وأسماء 
الأشارة. 

وثانيها: المتواطي» وهو أن يكون المعنى الواحد صادقاً على كثيرين بالسويّة» من غير أن 
يكون وجود ذلك المعتى في بعض أفراده أولى من وجوده في البعض الآخر ولاأقدم ولاأشت, 
ك«الانسات» فاته موجود في زيد وعمرو بالسويّة. اذ «انسانية زيد» ليست أقدم ولاأشد 
ولاأولى من «انسائيّة عمرو». 

وثالثها: المشكمّك » وهو أن يكون وجود بعض أفراده أولى أو أقدم أو أشد في ذلك المشترك 

من البعض الآخرء ك«الموجود» على الجوهر وقسيمه -أعني العرض- فانّه للجوهر أقدم من 

الغرضء وللعلّة أولى من المعلول. وللواجب أشد من الممكن. 

ونا ميقل: «عل الجوهر والعّرض» لأنْ لفظة «الترض» مشتركة بين قسي الجوهر 
والعرض العام الَّدْي قديكوث جوهرأء فكان توهم التكرار للجوهرء فأزاله باستعمال لفظ 





«القسيم» بدل «العرض», 

ورابعها: المشترك 5 وشوآن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً كثيراء ك«العي» 
الوضوع للباصرة وعين الشمس وعين الذهب وغيرهاء سواء عم الوم جميع المعاني ‏ كهذا 
المشال أو خصٌ الوضع بعض تلك ا معافي ثم نقل منه الى البعض الآخر. إِمَا لمناسبة بيهها من 
شبه أوخيرء كيا 5 الألفاظ اممازية: ك («الأسد» الموضوع للحيوان المفترس المنقول الى 
الرجل الشجاع للمشاببة في الشجاعة: أو لالناسبة -بل محرّد النقل ك«الصلوة» الموضوعة 
للأذكار المعهودة المنقولة الى ذات الركوع والسجود لالمناسبة بينهها ‏ سنواء كان الناقل الشرع 
كالصلوة, .أو العرف العام كالدابّة, أو الخاصٌ كالفاعل. 

والمصتف -رحه الله تعالى جعل «المششرك » شاملاً لهذه الأقسام, وهو خلاف 
التعارف, اذ المعهود بين أر باب الأأصول' ان المشترك هو الأول _لاغير والثاني هو الحقيقة 
والمحا والثالث هو الألفاظ المنقولة. 


[التراف والتباين] 

قال: والألفاظ الكثيرة تدل عل نهداعها الواح الترادف.: ك«الانسان» و«البشر» 
على معناهما. وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين؛ ك«الانساث» و«الفرس» على معنييهها. 

3 2 

اقول: لما فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد الى معناها شرع في نسبة الألفاظ 
المشكثّرة الى المعاني» وهي قسمان: لأن الألفاظ الكثيرة اما أن تدلَ على معنى واحد وتستّى 
المترادفةي ك«الانسان» و«البشر» فات معناهما واحد هو (الخحيوات الناطي»)؛ وامّا أن تدلَ 
على معان متكثرة بتكثرها وتسمّى المتباثنة» ك«الانسان» و«الفرس» فانّ معناهما متكثرة 

ونا قيّد تكثّر المعاني بقوله: «معها» ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة اذا اتفقت في الدلالة 
على معان متكثرة وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني» فانها 
من قبيل المترادفة وان تكثرت الألفاظ والمعاني_لأن تكثر المعاني لابسبب تكثر الألفاظ. 


الفصل الآول : المدخل ١١‏ 


[المفرد والمركّب] 


قال: وانلفظ الذي لم يجعل لاجزائه فيه دلالة أصلاً فهو مفرد ك«الانسان»: والذي 

جعلت أجزائه دالدٌ على أجزاء المعنى فهوم ركب ك«الحيوان الناطق» و يسبّى قولاً. 
3 2 

أقول: هذه قسمة أخرى للفظ مطلقاً. وهي إن اللفظ ما أن لايد جزؤه على شي عر 
أصلا و يسمى مفرداً ك«الانسان» و«زيد» فان أحزاء هذين لايدل على شىء أصلة 37 
أن يدل جزؤه على جزء المعنى و يستّى هرمّباً ك«الحيوان الناطق» فان «الحيوان» يدل على 
رع امجموع من معنى «الحيوات الناطق». 

وهيهنا بحثنان: 

أحيدهما: انَّ المفرد قديكون لبعض أحزائه.دلالة لامن حيث أنه جزء من اللفظ المستعمل» 
بل من حيفيّة أخرى وقصد مغائرع فانه هن حيك”بهو حزء من ذلك اللفظ لايراد منه شي ء 
أصلاً -وانشفاء الارادة يستلزم اننفاء الدلالة لانّها تابعة- اذ الألفاظ إنا تدل بحسب الارادة 
والقصد لالذواتها ومناله ان”ازقيد الله» وأمثاله قديكون علماء فيكون مفرداً, وقد يكون 
نعتأء فيكون قر كا وأخطأ من جعله غير مفرد حال كوثه علمأ ناتقكّم. ١‏ 

وثانها: ان المشرد يدل فيه ماليس له جزء أصلاًء ك<«ق» اذا جعلتاه علّماً وماله 
حرء غير دا اصلاً ك«زيد» وماله جزء صالح للدلالة على غير جِرُء المعشى ك«عيد اللهاء 
وعلى جزئه كل«الخيوان الناطق» اذا جعل علماً. 


[الإسم والفعل والحرف ] 
قال: و ينقسم الى تام وناقص, لأن من المفرد مايتم دلالته بنفسه ومته مالايتة. والأول 
إن ترّد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة اللاحقة به بحسب التصاريف فهو اسمء وإلا فهو 
فعل و يسبّى كلمة؛ والثاني حرف و يستّى أداة. 
د 2 


)١‏ اللفظ لايد بذاته عل معنى, بل باعبار الأرادة واتتعد. 


١‏ الح هرا لنضيد 








ا ال لات ا لت 7ك اا الت 1 لكك 


أقول: تمام القول ونقصانه تابعان لام مفرداته ونقصائهاء فالتامَ من القول هو الذي 
يتألف من مفردين تامينء والناقص منه مايتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما ناقص. 

اذا ثبت هذا فالمفرد التام هو مايتم دلالته بنفسه- كالاسم والفعل اذ كل واحد منهيا 
لايفتقر قي دلالته على معتاه الى انضمامه الى غيره وغير التامٌ هو الذي لايتم دلالته بنفسه 
و ينتقر في دلالته على معناه الى غيره كالأداة. 

وقد ظهر من ذلك ان التام شامل للاسم والفعل: إلآ ان الاسم يتجرّد عن الدلالة على 
الزمان ك«زيد», والفعل هو الذي يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريفى اللاحقة 
به كدقام» ولايقوم» و يستى كلمة » والأداة كددق» و«لا». 


[الجزني والكلي] 

قال: والمانع مفهومه من وقوع الشركة قب جزني ك«زيد» المشار اليه» وغير ا مانم كلّي 

كذ( الا'نسات» وان ليقع فيه شركة ل «الشيمس» 'و«العنقاء», 
مححما 

أقول: هذا تفسي الفكل آلفرة الي الكلى والزئي: وذلك بحسب معناه. فان المعنى ان 
تشخص يسعى حزياً حقيقياً ك<«زيد» المشار اليه -وانا تيده ب«الاشارة)» ليخرج عله زيد 
المشترك بين أشخاص متعتدة, فتشخص المعنى مانع من وقوع الشركة فيه وأمَا ان لم يهنم 
معناه من وقوع الشركة فيه فانه يككون كليّاً واء كانت فيه شركة نخارجية ك«الانسان», أو 
لميكن ه_«الشمس» فانها غير مشتركة ومع ذلك فهي كليّة, لأن منع الشركة مستند الى غير 
المفهوم , 

وهيهنا مباحث: 

أحدها: ان الجزئية والكليّة للمعنى بالذات ولْلَمْظ بالعرض. 

وثانها: ان الجزئيّة والكلّة من الممقولات القانية العارضة للمعقولات الأولي» اذليست 
الجرئية ولاالكليّة بماهيّة متفرّدة مستقلة في العقول. ١‏ 

وثالثها: ان الكلي على سنة أقسام بالنظر الى وحود أفراده في الخارج : أحدها: أن 


)ن: ماهية مضررة مستقلة في العقولية, 


القصل الاول : المدخل 5 





يكون ممتنع الوجود في امارج ك«شريك الباري». وثانيها؛ أن يكون ممكن الوجود لكثه غير 
موجود في الخارج أصلاً ك«العنقاء)». وثالثها: أن يكون موجوداً, لكنّ الموجود منه فرد واححبد 
مع امتناع مثله ك«واجب الوجود». ورابعها: أن يكون الموجود واحداً مع امكان مثله 
ك«الشمس». وخخاهسها: أن يكون الموجود منه كثيراً متناهياً ك«الكواكب السيّارة». 
وسادسها: أن يكو غير متناه كى«النفوس التاطقة». 

والمصمّف -_رحه الله اقتصر على بعضها لان فيه تنبهاً على الباتي لأنه ذكر أحد قسمي 
مايكون الموجود منه كثيرأ؛ وأحد قسمي مايكون الموجود منه واحدأء وأحد فسمي مالايوجد 
منه شيء أصلاً» وبه يحصل التنبيه على القسم المتروك في كل واحد من المراتب. 

وهيّهنا مباحث أخمرلانطوّل بذكرها ذكرناها في كتاب الأسراب. 


[حمل المواطاة «هوهو»:والاشتقاق «ذوهو» ] 
قال: المكصوف الواحد _كالانيثانة وَصَيفَايه #كالضاحك والكاتب اذا جعل بعضها 
مقولاً على بعض كيف اتّفق كقولنا: «الانطان ضاحك » مثلاً ف «الانسان» موضوع 
و«الضاحك » المقول عليه مو ذلك بالمواطاة» وأمّا+الضحك فحمول عليه أيضاً ولكن 


بالاشتقاق. 
2 د 
أقول: لما كان الكلّي هوا محمول على كثيرين -بالفعل أو بالقوة- ذكر'الحمل والوضع 
عقيب الكلى . 


واعلي ان الموصوف قد يحمل صفته عليه كقولنا: «الانسان ضاحك » وقد يكون 
بالعكس -كعكس المثال؛ وقد يحمل صفة على صفة أحرى كقولنا: «الضاحك كاتب» 
واليه أشار بقوله: «اذا حمل بعضها مقولاً على بعضص». 

اذا عرفت هذا فسقول: اذا قلنا: «الانسات ضاحك » ف«الانسات» هو الموضوع 
و«التشباحك » هو المحمول: وهدًا الحمل يسمّى حمل المواطاة وهر مل هوهو معن أن ذات 
الموضوع هي ذات الحمول» ويجوز أن يقال: ان اللوضوع هو امحمول. 


١‏ الجو هرا لنفبيد 


وهيهنا نوع آخر من الحمل بسهى حل الاشتقاق ودمل ذوهو كحمل ((الشيسيك ) على 
«الانسان» معنى انه يشتق له منهاسم ك«الضاحك » ويحمل عليه بالمواطاة, يقال 
للمشتق: «انه مول بالمواطاة» وللمشتق منه: «انه مول بالاشتماق»). 


[الأعم يحمل على الأخصٌ دون العكس] 

قال: وكلّ أعيّ من حيث المفهوم فهو بالطبع محمول على ماهو أتحصٌ منه ك«الضاحك» 
و«ااحيوان» غلى «الانسان» وأما بالعكس فليس كذلك . 

ش 1 1 1 

اقول: الأعم من الشيء هوالذىي يصدق عليه وعل غيره؛ ومعنى «الصدق» هو 
«الحمل». فآذن كل أعّ فهو بالطبع محمول على الأخصٌ ك«احيوان» على «الانسات». 
وأمَا بالعكس وهو حمل الأخخص على الأُعنويفليس حملاً طبيعياً. 

واعلم ان الأعمٌ قديكون أعهاباعتبار وتجوكم في أفراد الأخصٌ وغير أفراده ك«الحيوان» 
و«الانسان»: وقديكون أعمّ باعتبان]لفهوم_لأغير ك«الضاحك » فا مفهومه انه «شيعمًا 
ذوضحك » من غير إلتفاتٌ“ إل كون ذلك الشيء انساناً أو لم يكن , فان المشتقّ لايدلَ على 
خصوصيّات الحقائق وإنيا يستفاد كون الضآحك انساناً من خارج المفهوم, ف«الضاحك » 
من حيث المفهوم اعم من الانسان ومن حيث الأفراد هما متساو يان ولهذا قال المصئّف 
ررحيه الله تعالى-: « كل أعم من حيث المفهوع» فانه شامل للقسمين. 


6 [حمل الذانٍ والعرضي] 
قال: وكل محمول بالمواطاة و بالطبع فامًا ذاني لموضوغه وامًا عرضي له. 
م 3 
أقول: قد بيجا ان امحمول قديكون بامواطاة وقديكون بالاشتقاق» وايضأ قديكون بالطبع 
بأن يكون أعمّ وقديكون لابالطبع, اذا عرفت هذا فا محمول بالمواطاة و بالطبع اا ذاتي وأمَا 
عرضي . 


د 


5) أذ لادلة في مفهرم «الفياحك» على اختصاعيه بالانسان؛ وان اتقق ذلكفي الوجود القارجي . 


الفصل الادل : المدخخل ١‏ 








3 قيد ب«الطبع» ليخرج مثل قولنا: «احيوان انسان» فانه وان كان محمولاً بالمواطاة 
إلا انّه ليس بالطبع. 

والمراد بالتقسيم هيهنا نه هو ا محمول بالمواطاة والطبع معأء وإنّها انقسم ا محمول اليهما لأن 
امول اما أن يكون نفس ماهيّة الموضوع - وإِنما يزيد الموضوع عليه بعوارض مشخصة له 
كقولنا: «زيد انسات»: واما أن يكون جزء منها كقولنا: «الانسان حيوان» و يقال هيا 
الذاقي. وامًا أن يكون عارضاً لها كقولنا: «الانسان ضاحك » فانحصر ا محمول فيهما. 


[الذاني] 
قال: والذاتي مايقوّم ذاته غير خارج عنه كالحيوان او الناطق للانساث, وكالانسان 
لزيد ؛ وهو غير مايقوم وحوده. 
2 7 
أقول: الذاتي هو مايقوم ذات الشييغ غير تار عنه, فقولنا: «مايقوم ذات الشي ء» 
نعني به مالابتحقق تلك الماهية إلا تدى_سواع كان نفس الماهية _فانها داتية لافرادها 
_«الانسان» لزيد وعمرى قن خواض البذاتي متوجودة فباء او كان حزعاً مها 
كررالحيوات») للانسات أو «الناطق)» له 
وقد منع أكثر القدماء من اطلاق الذاتي على الأول لأن الذاقي مسوب الى الذات 
والشي ء ء الايتسب الى نفسه؛ وهو ضعيف لأنها ذاتيّة لأفرادها لاللماهية نفسها ‏ 
وقولنا: «غير خارج عنه» لأن اقم قد يطلق على عقوم الماهيّة _وهو الذي ذ كرناه_وقد 
ملق ع مقَوّم الوجود ‏ كالعلل- - وهي خيارية عن الماهية . فبالقيد المذ كور خرج مقوم 
الوجود؛ وهذًا الذالي وهو مفو عقوم الماهية- مغاير لمقوم الوحودع فَات مقوم الماهيّة يراد به اخحشس 
والفصل أو المادّة والصورة و بالجملة جزء الشيء اما في الذهن او الخارج ومقوم الوجود يراد 
به الفاعل والغايه والموضوع . 


[العرضي وأقسامه] 


فال: والعرضى مايلحقه بعد تقومه بالذاتيات, اما لازماً بيَناْ ك«ذي الزوايا» للمثلث, 


ب ا لجو هرا لنضبيد 





او غير بيّن يلحقه بتوسّط غيره ك«تساوي الزوايا لقامتين» له, وامًا مفارفاً بطيئاً كالشباب 
لزيد, او سريعاً كالقاثم له. 
2 2 

أقول: العرضي في مقابلة الذاني, فلمًا كان الذاتي هو المقَوّم للماهيّة كان العرضي 
مايلحقها بعد تقوّمها _ولامدخل له البتّة في التقوم-. 

وشوعل قفسمين: لازم وغير لازم؛ واللائع قسمات: لازم الماهية ولازم الوجود؛ ولأزم 
ا ماهيّة قسمان: بيّن وغير بين فالأقسام أربعة: 

أحدها: لازم الماهيّة البيّن وهو يفسر بأمرين: أحدهما: اله الذي يكني تصور الماهيّة في 
تصوّره كزوجيّة الاثنينء وذي الزوايا للمثلث. والثاني: الذي يكف تصور الماهيّة وتصوره في 
الجزم باللزوم بينهها مثل كون الا ثنين نصف الأر بعة والأول أخص. 

وثانيها: لازم الماهية غير البين وهوالذي يلحق الماهية بتوسشّط غيرهء مثل مساواة زوايا 
امثلث لقائمتينء فانه لازم له بتوشطيهابوهن عليه ف الهندسة. 

وثالفها: لازم الوجود كسواد الرَخييّة-فانة ااجاز تصوّر الزن غير أسود لميكن لازماً 
للماهيّة بخلاف لازم الماهيّه لذبي لامكن تضبور الأنيّة منفكة عنه ولمّال يفارقه في الوجود 
كان لازماً في الوحود. 

ورابعها: العرضى المفارق؛ وهوقسمات: بطىء المفارقة كالشياب لزيد وسريعه 
كالقيام لهء وأيضاً: فهو امَا سهل المقارقة أوعسرها. ‏ - 


[مايقال في جواب «ماهو» ] 


قال: والمسئول عنه ب«اماهو» له ماهيّة هي هي بجميع ذانيّاتها التي يشاركها غيرها فهاء 
والتى يختصٌ يها.فيجب أن يجاب بها 

2 2 ْ 

أقول: قدماء المنطقيّن ميفرقوا بين الذاتي والمقول في جواب «ماهو» لأن الذائي 
عندهم هو جزء الماهيّة لاغير, والجزء اما جنس أو فصلء ويروا بين الجدس والفصل -كيا 
حكى الشيخ عنهم- فللميبق فرق بين الذاتي والجدسء ولمنا كان لجنس مقولاً في جواب 


فصل الأول : المدخل 5 





«ماهو؟» حسبوا ان ا مقول في جواب «ماهو؟» هو الجتس -بسيب ايهام العكس- فلم يبق 
اذا فرق بين الذاتي والمقول في حواب ماهو, 

وميّز بعضهم بأن جمل الذائي الأعجَّ هو ال مقول في جواب ماهوء وأخرج الفصول عن 
كونها مقولة في جواب ماهو. ورة الشيخ عليهم بماذكره المصتّف -رحمه الله وهو؛ ان السائل 
ب«ماهو؟» إِنَّا يسأل عن الماهيّة, وهي إِنْها تتحمّق بجميع ذاتيّاتها المشتركة بينها و بين غيرها 
والنادشة ساء فاث الانات ليس إن عوانسات يكين حيواناً لأف بل انسائجه إنيا يتسقق 
بكونه حيواناً ناطقاً أعنى الذاتي المشترك والمميّزه فيجب ايرادهها معاً في الجواب. 


[الجنس والنوع] 

قال: فان سثل ب«ماهو» عن حِرْئْيات تكثرت بالعدد فقط ك(ز يد وعمرو» -معاً أو 
فرادى فلشحب حال الشركة والخصوصية :#اطيقيقة المتفقة فها وهى «الانساث»؛ وان سثل 
عنًا يختلف حقائتها ك«الانسانايا 2 مامحب يكال مايشترك فيه وحدهئ وهو 
«الحيوان» وان خصٌ واحد مها بالسوّال ك«الانسان» فَليْضمَ الى ذلك مايختصٌ به أيضاً 
ك«التاطق» و يكون الجواب في لالد ملفا 

أقول: والمسئول عنه ب«ماهو؟» إمّا أن يكون واحداً أو كثيراً, فان كان كثيراً فامًا أ 
تكون الكشرة مختلفة بالعدد لاغير وامًا أن تكون منتلفة بالمقائق؛ وان كان واحداً فامًا أن 
يكون شخصاً واحداً او ماهية كليّة -فالأقسام أر بعة والجواب عنها ثلاثة: 

القسم الأول : أن يكون المسئول عنه ب((ماهو؟» جزئيّات تكثرت بالعدد لاغينن 
كمالوسئل عن زيد وعمرو وتخالد: «ماهم ؟». 

والثافي : أن يكون المسئول عته جزئياً واحدا من تلك الجزئيّات: كمالوسثل عن زيد 
وحده ب«ماهو؟» لا «من هو؟» ؛والحواب عن هذين القسمين واحد وهو الحقيقه المتفقة 
فها الأفراد وهو الانسان: وهو مقول فى حواب «زماغو)) بحسب الشركة والمخصوصية معأ -أما 
بحسب الشركة فلأنه جواب عن الكثرة, وأمّا بحسب الخصوصيّة فلانه جواب عن جزثي واحد 
من تلك الكثرة أيضأء لأن السؤال ب«ماهو» عن الحقيقة وهي ثابتة في الجميع: ولايزيد كل 


ل 


م 
0 
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واحد منها على صاحبه بمقوؤم حتى يذ كر في الجواب. 

الثالث: أن يكون المسئول عنه أشياء كثيرة عمتلفة باللقائق, كا لوسئل عن الانيسات 
والفرس والثور ب«ماهم؟)0, والحواب هو كمال مايشترك فيه تلك الحفائق وحده 
ك«الحيوات» (وهر الحيوات ت) . 

نما * تعين «الحجوات» للحواب نه لوأحاب بغيره لكان ذلك الغير اما أخصٌ أو أعمّ أو 
مساوياً؛ والأعم لايصلح أن يكون جواباء لأنه سئل عن كماك المشترك والأعمّ من 
«الحيوان» ليس هو كمال المشترك -بل جزؤه؛ وأمًا الأخصّ ك«الانسان» فانه ليس 
مشترك بين الأفراد فلا يصلح للحواب؛ وأمًا المساوي ك«الحشاس» فائه لايدلَ على كمال 
المشعرك إلآبالالتزام, ودلالة الالتزام هيهنا مهجورة: فتعيّن «الحيوان» للجوابء وهذا قال: 
رلوعحادة )), 

هذا الجواب مقول في جواب «ماهو؟#”بحيسب الشركة المحضة: لأنه إِنَْا يصلح اذا سل 
عن المحقائق المتكثرة, ولايصلح جواباً ظن واد مها بانفراده. 

القسم الرابع: أن يكون السشول عيته-واحداً كليّاً كا لوسئل عن الانساث وحده 
ب«ماهو؟» والجواب هيهدا تكبوت سا وهو «اهيوان الناطق» وهو مقول في جواب 
ب«إماهو؟» بحسب التصوصيّة المحضة, لأنه لايصلح حواباً عن غير هذا السؤال. 

واغلم ان المسكول عنه ب«ماهو» هببنا لكا كان واحداً من أفراد الجزثيات المتكثرة في 
القسم الثالث كان الجواب هو الجواب الأول _أعني كمال المشترك مع انضمام مايمخص هذا 
الجزيُ من الفصول ك«الناطق» و يكون الجواب في الحالتين مختلفاً -أعني الحواب عن 
الانسان في حالة اتقراده بالسوّال مخالفة للجواب عته حالة اشتراكه مع غيره في السوّال كا 


بيتاه. 
د 1 + 
قال: وأعتهها _أعنى مايقال على مختلفات المقائق في جواب «ماهو؟)») بالشركة. هو 
الجنس لكل واحد منها؛ وهي أنواعه. 
ف 2 


أقول: المقولان في جواب «ماهو؟» المتقدمان أعني ال مقول في جواب ماهو بحسب 


القصل الاول : المدخل 5 
الشركة المحضة:, والمقول في حواب ماهو بحسب الخصوصيه الحضة- أعمّهها هو الأول؛ وهو 
المقول على مختلفات الحقائق كالحيوان؛ و يقال له الجنس لكل واحد من المختلفات بالحقيقة- 
وهي أنواغه كالانسان والفرس وغيرهماء وحده: انه الكلى ال مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقائق فى جواب «ماهو؟ ». 

[جنس الأجناس] 
قال؛ وقد تتصاعد الأحناس الى مالاجنس فوقه وهو جنس الأجناس. 
3 2 
أقول: قد تتريّب الأجتاس في التصاعد اذا كان لاهيّة واحدة أجداس كثيرة بعضها فوق 
بعض ولايجب تربّهاء لحواز أن يكون لاهيّة جنسٌ واحدٌ لاجنس فوقه لكن ينتبي في التصاعد 
الى حنس ليس فوقه جنس» و يسمى,جئس الأجناس كالجوهرء وإنما وجب انتهاؤها في 
التصاعد لأنه لولاذلك لزم تركب الاهية عن 'أبحرّاء غير متناهية و يلزم وجود علل ومعلولات 


لايتداهي وهو محال . 
[نوع الاانواخ] 
قال: و يتنازل الأنواع الى مالانوع تحتهى بل يليه الأشخاص» وهونوع الأنواع. 
2 دعن 


أقول: كماوجب انتهاء الأجناس في التصاعد وجب انتهاء الأنواع في التتازل الى نوع 
لانوع تحته و يسمّى فوع الأنواع» كالانسان فانه لانوع تحته بل الأشخاص الختلفة بالعدد 
لاغ لأنه لولاانتهاء الأنواع في العنازل اتحضلت الأشخاصء فلميكن النوع نوعاً هذا 
خلفب-. 

ولمّا كان النوع هو المندرج تحت غيره كان نوع الأنواع هوالمندرج تحت جميع الأنواع 
التي هي فوقهء وكان نوع الأنواع اسماً للنوع الأخير. 

ولا كان الجنس هوالذي يندرج غيره تحته كان جنس الأجئاس اسماً مافوق 
الأجناس كلها , 
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[النوع الؤضاي] 
قال: وكلّ من المتوسّط جدس لاتحته, نوع كافوقه. 
7 2 


أقول: المتوسّطات (اللمتوسطات من الأجناس_-ن) بين جنس الأجتاس ونوع الأنواع 
كال لكل واحد عنها اله جنس باعتبار صدقه على كثيرين مختلفين بالحقائق, وان فوع باعتبار 
اندراحه تحت غيره, وهذا النوع هوا الاضافي؛ وده : انه الذي يقال عليه وعلى غيره 
الجنس في جواب جرماهو؟» قرلا أولياً. 

فحينيد أقسام الجنس أر بعة: العاليع والسافل», والمتوسط؛ والمفرد وميد كره المصتف 
لعدم مثاله في الخارج. وأقسام النوع أر بعة: العالي, والسافل» والمتوسّطء والمفرد- ولميذكره 
أيضاً لعدم هيثا له , 

وقد ذ كرنا في كتاب الأسرا ينث يي ثويد من مراتب الجنس الى كل واححد من 
هرائب النوع بالعموم والمتصوص والمبايئة: 


[آلتوع الحقيق ] 
فال: وسايقال في جواب «ماهو؟» على مايتكثر بالعدد فقط نوع لتلك المتكثرة ولكن 
ً#ه د 
أقول: لفظ «النوع» مشترك بين معنيين: أحدهها الاضافي وقد تقدم-: والثاني 
الحقيق الذي هو أحد الكليّات الخمسة, وهو المقول غلى كثيرين مختلفين بالعدد فقط في 
جواب «ماهو؟»). 
فبقيد «الاحمتلاف بالعدد» يخرج الجدس والعرض العام, و يقيد القوليّة في جواب 
«ماهو؟») يخرج الفصل والخاضة. 
وهذا ا معتى غير المعنى الأولء لافتراقها في الحد والحقيقة» وتبايئهها بالاعتبار والوجود؛ اذ 
الحقيقي معتر بالقياس الى ماتحته» والاضافي معتبر بالقياس الى مافوقه ؛ وجواز تركب 


الفصل الأدل : المدخل عن 


الحقيق و بساطته؛ ووجوب تركب الاضافي من الجنس والفصل؛ ووجود الحقيق بدون 
الاضاني كماني البسائط ‏ والاضافي بدونه كما في الأجناس المتوسطة؛ وقد يتّفقان في التوارد 


على حقيقة واحدة كالنوع السافل؛ فبينهها عموم من وجه. 


[الفصل] 
قال: والذي يقال في جواب «أيّا هوني جوهره» أعنيى خصوصية كل نوع فهو فصل 
هقوّم لذلك النوع ولاتحته, مقسّم لجنس ولافوقه. 
4# 2 
أقول: كل واحد من الأنواع المددرجة تحت جنس يختصٌ بشيء يزه عن الآخر مغاير 
لابه الاشتراك » وهوخصوصيّة كل نوع من تلك الأنواع, وتلك المخصوصيّة كا كانت عميزة 
كانت صالحة للجواب عن السؤال ب«أعاهوية:فإن طالب «أيّ ؟» إِنْها يطلب المَيّر ولايصلح 
لجواب «ماهو؟» لأنه يدل على ال مهيال آلترّام وهو محتدب عنه في جواب «ماهو» وذلك 
ك«الناطق» فائه.اذا سثل عن الانصنات فقيل «أيّ حيواث هو؟» كات الجواب هو 
«الناطق» فهو يفيد اغير. 
واعلم ان القيّز قديكون ذانياً وجوهريَأء وقديكون عرضيّأء فالذي يفيد المي الذاتي هو 
الفصل؛ والذي يفيد المي العرضي هو اخاضة, فانّها يفيدتميزأء لكته عرضيّ لاجوهريّ» 
فلهذا قيّد في الفصل بقوله: (اقي جوهره». 
فرسم الفصل اذاً: ه و كل مقول على الشيء في جواب «أيّماهو ف جوهره؟». 
ونا كان الفصل مقَوّماً للنوع كان مقوّماً لماتحته لأن النوع حينئذ يكون جزءة لاتحته وجزء 
ليزه حزه.. 
وذاكات الفصل مميّزاً لبعض أفراد الجنس عن بعض كان مقسّما له معتى انه يقتتضي 
انقسام الجنس الى طبيعتين: احديهها نوع ذلك الفصلء وأخرى غيره؛ وحينئذ يكون مقسماً 
لافوقه, لأن وجود السافل في طبيعتين يقتضي وجود العالي فيبها. 


ب الجر هرا لنضيد 





[الكليات الذانية] 


قال: فالكليات الذائيّة: جمس او فصل اوتوع. 
شد 
أقول: وجه الحصر ان الكلي أمَا أن يكون ذانياً اوعرضياً؛ لأنه اما مقوم اولا؛ والأول 
ذاتي» والثاني عرضي وسيأقي بياك أقساعه. 
والذاتيّ اما أن يكون نفس ماهيّة ماتحته من المزئيّات وهو النوع- اوجزء منها؛ وهوامًا 
أن يكون تمام المشترك بينهرا و بين نوعمَا من الأنواع: اولايكون؛ والأول هو اللجنس؛ والثاني 
ما أن يكون مختصاً بتلك الماهيّة وهو الفصل؛؟ أو يكون مشتركأء ولزم أن يكون مساو يا لقام 
المششرك وإلاّ لكان أعمّ منه» فان كان كمال المشترك كان جنساً ‏ والمقذر خلافه وإلاً 
عاد البحث؛ واذا كان مساو يا لقام الشترلة ”كان فصل جئس ‏ فكان فصلا. 
[الكلبات العرضية] 
قال: والعّرضيّة ان عَرضّت نوعاً واحَدأً فقط _سواء ساوته أو اختضت ببعضه فهي 
خاصة:ء واث شملته وغبرة فهي عرض غام, وهدة هي اطزيسية, 
# ا 
أقول: هذان قسمان للعرضى» وهوامًا أن يختص بحقيقة واحدة سواء شملها أو اختص 
سسسضصس أفرادها. ويسعى الخاضّة؛ وهو كلىّ مقول على ماتحت حقبقة واحدة فقط قرلا 
عرضيّأء واما أن لايختصٌ محقيقة واحدة؛ بل يوجد فيها وف غيرهاء وهو العرض العامٌ. 
فانسمت الكليّات الى هذه الخمسة؛ أعني : الجنس» والفصلء والتوعء والخاضة» 
والعرض العامَ؛ وهذه هي اللخمسة المفردة التي يتركّب هتها الحدود والرسوم. 


القصل الثانى : المقولات إود فا 


الفصل الثاني في المقولاات 


من الأجناس العالية الجوهر 


أقول: لتَافرغ عن البحث من المقولات الخمس _العارضة هذه المقولات العشرة شرع في 
البحث عنها وان لميكن من علم المنطق؛ لان موضوع المنطق هو المعقولات الثانية العارضة 
للمعتولات الأول فكيق يبحث عن العقولات الأولى على أنه جزء من علمه, فانه يكون 
دورأء بل قديبحث عنها فيه للاستعائة باع لتحيل الأجناس والفصول» فيكون معيناً على 
استنباط المحدود والمستنتج _وان ل يكن من هذا العلم. 

اذا عرفت هذا فتقول: الاجناس العالية التى يندرج ةك جبيع الأحداس عشرة -وهي 
المقولات ال مذكورة في هذا الفصل. 

أحدها: الجوهرء وقد اختلف في أنه جنس أم لإ؟ فأكثر الأوائل على أن اجوهر جنس 
غال لاشتراك أفراده فيه وامتناع تَحفّقَها دونه وتساوها فيه, وهذه خواص الحنس. 

ما المتأخرون فانهى منعوا من جنسيته لوجوه: 

أحدها: انا قد نعقل كثيراً من الماهيّات ونشك في جوهريّتها -والجنس لايشك في ثبوته 
للماهيّة, وثانها: ان أفراده متفاوتة فيه, فان اجردات أولى بالجوهريّة من المقارنات) 
والشخصيّات أولى من الكليّات المتفاوتة فيه عل حسب مراتب القرب هن الشخصيات 
والبّعد عنها ولاشيء من أجزاء الماهيّة متفاوت فيه . وثالئها: ان فصوله ان كانت جواهر 
دخل الجنس في طبيعة الفصل» وإلاّ تقوم بالعرض -وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها وذ كرنا 
الاعتراض على أكثرها في كتاب الأسرار. 
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[تعريف الجوهر] 
قال: وهو «موجود لاني موضوع» والموضوع: محل يوجد متقوماً دون مايحل فيه. 
1 2 


أقول: الحالّ والمحلّ لابد وأن يكون لأحدغما حاجة الى الآخرء فان كان الل مستغتياً 
عن الحال, والحالَ محتاجاً اليه سمّى امت موضوعاً والحالَ عرضاً؛ وان كان بالعكس سمّى 
اغل مادة والحالَ صوية,. 0 ْ 

فالموضوع والمادة قد اشتركا في الحليّة, إلا ان الموضوع محل مستغن والمادة محل محتاج؛ كما 
اشترك العرض والصورة في الحاليّة إلآ ان العرض حال محتاج؛ والصورة حال مستغن؛ 
فالموضوع أحصٌ من مطلق امحل فعدمه أعمّ من عدم امحل. 

اذا عرفت هذا فنقول: رسم الأوائل .الجوهر بأنّه «موجود لاني موضوع» أي: انه ماهيّة 
وحقيقة اذا وجدت في الأعيان كانتت لاق موضوع -اي ؛ لاني محل يتقوّم به ولانعني به أن 
يكون موجوداً بالفمل لافي موضوع, وإلآ لكان الشك في وجوده يقتضي الشك في جوهريّته: 
وكانت جوهريّته بالفاعل كيا انَ:وتجودةبيه_وهو محال . 

وهذا الرسم يشمل الجواهر امحردة والمقارية؛ أمَا احرّدة فظاهر, وأمَا المقارنة فلاتها وان 
كانت في عل إلا انها يست في موضوم. 


[الغرض والصورة] 


قال: والخيال فيه العرض ؛؟ كي ان المادة ل يتهوم ماعل فيه: والحيال يبأ الصورة. 


# اله 
أقول: العرض هو الال في الموضوع على مابيّناه. والمادة مل للصورة متقوّمة بالحالَ على 
مياينأة. 
[أقسام الجواهر] 


قال: فالصورة والماآة والجسم المركب هنبا جواهر وكذلك المفارقات -أعني العقل 
557 


الفقصل الثاني : المقولات ب 
أقول: هذه أقسام الجوهر, لأن الجوهر اما أن يكون ماد اولا؛ ذالأول الما35؛ والثاني 
اما أن يكون حالاً, اولا؛ والأول الصورة؛ والثاني انا أن يكون مركباً من الحا والمحل» 
اولاء والأول الجسي؛ والثاني اما أن يكون متعلقاً بالبدن بالتدبير اولاء والأول النفس؛ 
والثاني العقل. 
وكلها جواهر لاشتراكها في كونها موجودة لافي موضوعء وان كان بعضها موجودأ في مغل 
لأنه لايلزم من نفى وجودها في موضوع ني وجودها في امهل مطلقا . 


[الكم] 
قال: ومنبا الكم وهو مالذاته يقبل المساواة واللامساواة بالتطبيق. 
2 9 

أقول: الكمّ أحد الأجناس الموالي يؤله“خواضي يمنا انه الذي لماته يقبل المساوات 
واللامساوات بالتطبيق»؛ وهو الذي جعله المصنّف _رلجمه الله معرفاً له. 

وذلك لأن الساواة وعدمه افيه تاستان الأشياء باعتبار المتادير الحانّة فبياء والاعداد 
وباعتبار حلولها فها؛ وقد تلحقان الأشياء لَذُوَاتًا “الذي تلحقه المساوات واللامساوات 
لذاته هوالكم, فان العددين لذاتبيا يقال عليهيا التساوي والتفاوت؛ وكذلك على الخظين 
والسطحين والحسمين. : 

قا الجسم الطبيعي فانه إنما يقال له انه مساو لجسم آخر طبيعي أو متفاوت له باعتبار 
حلول المقدار فيه فقيد «القبول بالذات» يخرج عايقبل لالذاته, 

وإفا قال «بالتطبيق» لأن التساوي وعدمه بين الشيئين قديكون باعتبار التطبيق» بأن 
يطبق أحد المقدارين على الآخرء بأن يبعل المبدء فى أحدغما مقابلاً للميدء في الآخرء والثاني 
الثاني وهكذا.وقد يكون لاباعتبار التطبيق كالتساوي في الثقل مثلأء وني العموم والخصوص 
وغير ذلك ممايقال عليه التساوي وعدمه: وإنما يكون المساوات وعدمها من خواص الكمّ اذا 
اعتير التساوي بالتطبيق. 


14 الجحور هرا لتضييد 





قال: و ينقسم الى متتصل قار وهو الخط والسطح والجسم ‏ أو غير قار وهو الزمان؛ والى 

منفصل وهو العدد؛ والثلا نه الأول تختصٌ بالوضم دون الأخيرين. 
عق 2 

أقول: لابت ني الك من جزء عاةء اما بالفعل كما في العدد- أو بالقوة -كها في المقدار. 

اذا عرفت هذا فتقول: الك أذ انقسم هاما أن يكوك ب, بين أحزائه حيدٌ مشترك يكون بداية 
لأحبد القسمين ونباية للآخر وهو المتتصل -وامًا أن لايكون -وهو المنفصل-. 

والأول اما أن يكون قاراً يوحد أحزاءه دفعة واحدةء أو غير قار والقارَ امَا أن ينشسم في 
جهة واحدة وهو الخ أوفي جهتين وهوالسطح أو في ثلاث جهات- وهوالجسم 
التعليمى . وغيرالقازوهوالزمات. 

والثاني وهو المنفصل- هو الندة لان 

والثلاثة الأول -أعني الخط ولط والجسم- تختصٌ بالوضعء أعني قبول الاشارة الحسيّة 
بأنه هيبنا أو هناك , دون الأَخرَيقع لأ الزسات والعدد ليسا في جهة حتى يقبلا الاشارة 
المسيّة. 


[الكيف] 


فال: ومنبا الكيف» وهو هيئة قارة لا تقتضى قسمة ولانسبة. 
0 

أقول: الكيف أحد الأجناس العوالي» ورسمه بأنّه هيئة قارة لايوجب تصورها تصور 
شى ع خارج عن حافلها ولايقتضي القسمة واللاقسمة في مملها اقتضماة أولياً. 

فقولنا: «هيئة» يشمل جميم الأعراض ويخرج به الجواهر. وقولنا: «قارة» يخرج عنه 
ا و عقولقي أن يفعل وأن ينفعل. وقولنا: «لايوجب تصوّرها تصور شي ء خارج عنها» 
يخرج عنه المقولات النسبية. وقرنا: «لايقتضي القسمة واللاقسمة» ليخرج عنه المقدار 
والنقطة والوحدة. وقولنا: «اقتضاء أولياً» ليدخل في الكيفف العلم بالأشياء الغير المتشسمة» 


القصل الثانى :| : المقولات 5 


ممنصكه 





فانه يقتضي اللاقسية لااقتضاء أولياً» بل باعتبار المعلوم . وهذا الحد أولى من حذ المصئّف 
درحه الله لأنه يدخل فيه النقطة والوحدة والآن- مع انها ليست من الكيف-., 


د 3# 3# 
قال: وقد بتضادٌ و يشتدٌ و يضعفش. 
2 3 
أقول: من الكيف مايتضاة في أفراده كالسواد والبياض _بخلاف الجوهر والكم فان 


التضادٌ منتف عنههماء 

وأيضاً من الكيف مايقبل الشدة والضعف كالسواد والبياض -بخلاف الجوهر فان 
الجسم بشتد في سواده الى أن يبلغ الغاية كذلك يأخعذ في الضعف الى أن يبلغ غاية البياض. 

وهذه الخخاضة -وهي قبول الاشتداد والضعفى_ لايوجد فى ي الكمء انه لايعمل ثلا نه اشد به أعة 
من ثلاثة أخرى» ولاح أشت في خطيتم من يخي آخر وان كان أزيد فان الزيادة غير الشدة 
ولايوجد في الجوهر لأن معنى الاشتداذ هواعتباز امل الواحد الثابت الى حال فيه غير قارٌ 
يتبدّل نوعيّته و يوجد ني كل أنذنوع من تلك الأنواع من /غير أن يب آنين بحيث يكون في كل أن 
متوسطاً بين مايوجد في ذلك الآث ومايكون قبلهو بعد وهذا لايعقل إلا في العرض. 

وني هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا العقلية. 


[أقسام الكيف] 

قال: فنه مايختصٌ بالكميّات كالاستقامة والشكل والزوجيّة: ومنه الانفعاليات 
و الانفعالات وهى امحسوسات كحمرة الدم والمنجل: ومنه الملكة والحال ويختصٌ بذوات 
الأنفس كصحّة المصحاح وغضب الحلم, ومنه القوة واللاقوة كالمصحاحيّة والصلابة 
ومايقا بلهيا. 

ل 

أقول: أقسام الكيف أربعة: 

أحدها: الكيفيات الختصّة بالكيّات:» انا المتصلة كالاستقامةوالانمناء والشكل» 
والمنفصلة كالزوجية والفرديه. 


ا الجو ضر ا لنشبيد 


وثانها: الكيفيّات الحسوسة؛ فان كانت راسخة سميّت انفعاليّات كحمرة الدم. وان 
كانت غير راسخة سميّت انفعاللات كحمرة المتجل. 

وثالشها: الكيفيات النفسائية» فان كانت راسخة فهي الملكات كالعلوم وصحّحة 
المصحاح» وان كانت غير راسخة فهي الحاللات كالظئون وغضب اعحليم. 

ورابعها: الكيفيات الاستعداديّة فان كان الاستعداد نمو الدفع فهوالقوة كالصلابة 
والمصحاحية؛ ان كان تحو الانفعال فهو لاقوة ‏ كعدم الصلابة وعدم الصحاحية-. 


[المضاف] 
قال: ومنها المضاف وهومايمقل بالقياس إلى غيره ولاوجود له سوى ذلك ع كالابوة 
والكوّة وقد يعرض للمقولات جيعاً. 
0 25 
أقول: المضاف من الأجتاساالعاليةوفيُمٍ مباحث: 
أحدها فى رسمه: وهو «الناي يعقل بالقياس الى غيره ولاوجود له سوى ذلك ؛ وتحقيق 
هذا الرسم ان من ا ماهياي ادك الميقوليةيين غي رحاجة الى غيره يقاس اليهء ومنه 
مالايعقل إلا بالقياس الى غيره. 
والثاني هو المضاف؛ وهوقسمان: حقيق ومشهوري؛ وذلك لأنه إذا عقل بالقياس الى 
غيره فَإمًا أن يكون له وجود حاص سوى ذلك ء وهو المضاف المشهوري كالأب والإين» 
فإنّ للأب وجوداً مغائر المعقوليّة بالقياس الى غيره, واما أن لايكون له وجود سوى معقوليته 
بالقياس الى غيره: وهو المضاف الحقيق كالأبوة والبنوّة -وهو المراد هيهنا-. 
وثانها: اختلف الناس في وجود الاضافةء فأئبته جماعة» لأن فوقيّة السهاء ليس أمراً 
تقديريّاً لاغ بل هو أمرٌ متسقق ثابت نخارج الذهن: وهوغير السماء وغير العدم الصرف» 
فهوثابت, 
وأنكره جماعة» واستدلوا بأن الاضافة لوكانت موجودة وهي عرص لافتقرت الى حل 
و يكون حلوها في ذلك امحل اضافة أتحرى- و يلزم التسلسل. 
أجاب الشيخ عنه يأن من المضاف ماهومضاف بذاته. ومنه ماهو مضاف باعتبارغيره» 


الفصل الثاتى : المقولات 0-4 


وهذا الأخيريرجع الى الأول و ينقطع التسلسلء وذلك لأن «الأبؤة» _مثلاً مضافة لذاتها الى 
الإبن: وحلوها مضاف لذاته الى امحل» فانقطع التسلسل. 

هذا خلاصة ما كره ٠‏ الشيخ وهو غير واف بالمطلوب, لأن السائل ليزم التسلسل باعتبار 
ان المضاف داماً انا يكون مضافاً باضافة مغائرة لهء وانّما ألزم التسلسل من حيث ان الاضافة 
اذا كانت موحودة كانت عرصأء فتكون حالة في مله؛ و تكون هناك إضافتان: إحديهيا 
«الارك» وثانيا «الحلوق 6ه وكل واحد ميا نشاف لذاته إلى غيرف لكن الخلول هن حيك 
انه عرض موجود,يفتقر الى محلّ؛ فيكون حلوله في ذلك لحل اضافة أتحرى, و يلزم التسلسل» 
وكلام الشيخ يصلح جواباً على تقدير ايراد السؤال على الوجه الأول؛ أمّا على هذا الوجه فلا. 

وثالثها: اعلم ان الاضافة قد تعرض لجميع المقولات» أمّا الجوهر فكالب والابن 
-ماد؛ وأمًا الكمّ فكالأعظم والأصغر؛ وأمًا الكيف فكالاسخن والأبرد؛ وأمًا الضاف 
فكالأًبعد والأقرب؛ وأمًا الأين فكالأعلى:والأسفل» وما المقى فكالأقدم والأحدث؛ وأمًا 
الوضع فكالأًنصبء وأمَا الملك فال كتى/ وأمًا الفعل فكالأقطمء وامًا الانفعال 
فكالاشد تسخناً. 

[الوضع] 

قال: ومنها الوضع والنسبة وهوهيئة للجسم يعرض من نسبة بعض أجزائه الى بعض 

لوقوعها في الجهات كالقيام والانتكاس. 
ف 3 

أقول: الوضع يقال بالاشتراك على معاك: 

أحدهاء قبول الاشارة الحسية. 

وثانها: نسبة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه الى بعض 

وثالثها: نسبة تعرض للحسم بسيب انتساب بعض أجزائه الى بعض و بسيب انتساب 
بعض أجزائه الى أمور تحارجة عنه, كالقيام والانتكاس» قان القيام انما يتحقّق بتسبتين: 
إحديهها للجسم بالنظر الى أجزائه؛ والثانية له بالنظر الى أمور خارجة؛ ككون رأسه من فوق 
ورجليه من أسفلء ولولااعتبار النسية الثانية لكان الانتكاس قيامأء وأشار المصئف -رحمه 
الله. الى النسبة الثانية بقوله: «لوقوعها في الجهات». 





[الأين] 


قال: ومنا الأين وهوكون الشىء في مكانه كا ماء في الكوز, 
4 2 
أقول: الأبن أحد الأجناس العالية: وهوعبارة عن نسبة الشيء الي مكانه بالكون 
فيه؛ وهوأمر مغاير للمتمكن والمكان لافتقاره في تحفقه اليبهاء مثل كوك الماء في الكوز. 
وهو حفيق وغير حفيقء فالحقيقئ هو كون الشيء في مكاله الختصٌ بهء وغير الحقيقي 
مثل كون زيد في الدار وي السوق. 


قال: ومنها متى, وهو كون الشيع'في زقافه كقيام زيد الساعة. 
0 23 
أقول: «متى» أحد الأجداس الْتَاليَعَموْهوصَيّارة عن كون الشىء في زمانه أوفى طرفه. 
وهومغائر للشيء والزمان على مَأسَلف قي الاين كقيا زايد الساعة. . 


[الملك ] 
قال: ومنها الملك والجدة وله وهواتملك للشيء. وقيل: كون الشيء مشمولاً مماينتقل 
بانتقاله كالتلبّس والتختم. 
2 0 


أقول: المُلك أحد الأجداس العاليةء قال الشيخ أبوعلي -رحه الله في الشفاء: «مقولة 
الخلك لااحتّقهاء ويشبه أن تكون عبارة عن كون الشىء مشمولاً لغيره ينتقل بانتقاله» 
كالتلبّس والتختم». ١‏ 

أَا المصنّف_رحه الله فانه جعلها عيارة عن نسبة القلَّكِ الشي ع قال رحمه الله: 
«و باعتبار وقوع الاشتباه فيها وضع الأوائل ها الملك والجدة وله ليوقف على معانيها» وأشكل 
عليه «بأنٌ القلّك من باب المضاف» وللمانع أن ممنع من ذلك وان كانت الاضافة عارضة 
له, 


الفصل الثائى : المقولات ا 


[أن يفعل وأن ينفعل] 

قال: ومنها أن يفعل وأن ينقعل: و*ما هيئتان غير قارتين تعرضان للمؤيّر والمتأثّر حال 

التأثير والتأئّره كالإحراق والإحتراق في النار والحطب. 
2 7 

أقول: مقولة أن بفعل أحد الأجناس العالية, وكذا مقولة أن ينفعل» فأن يفعل: هيئة 
غير قارّة نعرض للمؤثر حال تأثيره» كالاحراق في النار؛ أن ينفعل : هيئة غير قارَة تعرض 
للمتأثر حالة التأثّر كالاحتراق في الحطب. 

ولايقالان على الفعل والإنفعال بعد استقرارهما ونفاد الفعل» بل في حالة الفعل 


والإتشعال. 
[المقولاات,عشر] 
قال: وهذه هى المقولات العشرة»-ؤكون التسعةاعرّضاً عرضئّ ها. 
3 0 
أقول: هذه المقولات العشرة هي الأجداس العالية ولاجنس سواهاء والوقوف على ذلك 
من أعسر الأمور 


وواحدة من هذه العشرة جوهر والتسعة الباقية أعراض» وصدق العرض عليها صدق 
العارض عل معروضه, لاصدق الجسس على أنواعه, لأن معتى العرض هو العروض للشيء 
وهونسبة العارض الى المعروضء فهر متأخر والجزء متقدم» ولأن كثيراً من المقولات نعلم 
حقايقها ونشك في عرضيّتها فلايكون العرض جنساً, 
[المتقابلان] 
قال: والمتقابلان شيئان يمتنع تعلقهها معاً ببوضوع واحد ينسبان اليه من جهة واحدة» 
و يعقل أو يوجد أحدهما بازاء الآخر أوفي غاية البُعد من الآخر. 
ٍ ع 


بف الجوهرا لنقضيد 





أقول: هذا رسم المتقابلين, و يفهم منه معنى التقابل: فقولنا «شيئان» شامل للمتقابلين 
وغيرضها وقولنا (ابمتنخع تعلقهيا بموضوع واحد)؛ احترزنا به عن غير المتقايلن ممالامتنع تعلقهما 
موضوع واحد كالسواد والحركة, وقولدا «ينسبات اليه» احترزنا به عن موضوع لايصح لسبه 
الشيشين اليه كالسواد والحركة اذا نسبا الى المحردات فانهها شيئان متدع تعلقهما بالمحرد وليسا 
متقابلين لالمويصحٌ نسيتهيا اليهء وقولنا «من سبهة واححدة» احترزنا به عن الاضافيتين اذا 
تعلقتا موضوع واحد لامن جهة واحدة, فانها لايتقابلان كأبوة زيد لعمرو و بُتويّه لخالد-. 

اذا عرفت هذا فالمتقابلان إن عقل أحدهما بازاء الآخر فههما المتضايفاث؛ وان وجد 
أحمدهها بازاء الآخر فهها العدم والملكة ان اخشضا بموضوع واحدء وال فهما السلب 
والاعجاب؛ وان وحد أحدهها في غاية البعد من الآخر فهها الضِذان, 


[أقجام التقابل ] 

قال: وأقسام التقايل أربعة: 

أوها: الأبماب والسلب كقتولكا:«فرس, ولافرس»! أو «زيد كاتب» زيد ليس 
بكاتب» وهو بحسب القول. 

وثانها: التضايف وقد مر ذكره_. وثالثها: التضاد ؟ ورابعها: الملكة والعدم. 

0 

أقول: المتقابلان إمّا أن يكونا وجوديين أو يكون أحدهما وجوديّاً والآخر عدميا؛ والثاني 
اننا أن ينظر الى الوجود والعدم في اللفظ والقول _لاغير او بالنسبة الى الوجود المارجي.والأولٌ 
هو تقابل السلب والايجاب سواء اخذ بالنسبة الى المفردات كقولتا: «فرس» ولافرس»): او 
الى المركبّات كقولنا: «زيد كاتبء زيد ليس بكاتب». وهذا التقايل بحسب اللفظ 
والقول. والثاني هوتقابل العدم والملكة كتقابل البصر والعمى . 

وأمَا إذا كانا وجوديّين فإمًا أن يكون بينبها غاية البّعد أو يكون أحدهما معقولاً بالقياس 
إلى الآخر؛ والأول التضاد كتقابل السواد والبياضء والثاني التضايف_وقد مضى بيانه في 
المقولات. 


الفصل الثانى : المقو لات ارخذ 


[الضدان] 


فال: والمشهورإن «الضدين» أمران ينسبان الى موضوع ولايمكن أن يجتمعا فيه» 
كالذكورة والأنوثة, والتحقيق يقتضي كونهما موجودين في غاية التخالف- تمت جدس 
قريب يصحٌ منها أن يتعاقبا على موضوع أو يرتفعا عنهء كالسواد والبياض. 

#00 

أقول: تقابل الضدين يطلق في المشهور على معنى وفي التحقيق على معنى آخخر: 

ما في المشهور: فيطلق الضتان على كل أمرين ينسبان الى موضوع واحد ولامكن أن 
بجتمعا فيه سواء كاثا وجوديّن أو أحدهماء وسواء الدرجا تحت جنس قريب» اولا؛ كيا 
علوت الذكورة ميد الأنوية. 

وأما بحسب التحقيق وهو مصطلح الحكما##فيطلق الضدان على كلّ وجوديّين بينهها غاية 
التباعد بشرط اندراجهما تحت جنس قري بيصي كنبا /أن يتعاقبا على موضوع واحد وارتفاعهها 
معأ عنه؛ فقولنا: «وجوديّين» يخرج منه المده.والملكة-كا لذ كورة والأنوثة؛ وقولنا: «بينهها غاية 
التباعد» يخرج منه الحمرة والحضيرة تمدلا, وقولدا: «تحي جنس قريب» ليخرج عنه مثل 
العشق الذي هو مستفاد من افراط قوة اسلوذدب والانتقام الذي هومن افراط قرة الدفع. 


[الملكة] 
فال: وأمًا الملكة فالمشهور ددانها مأ يوعد 5 موضوع وقتأماء وفكن أن ينعدم عئه ولا توعد 
بعدة» كالابضار؛ والعدم: ((انعدامها عنه في وقت امكانها» كالعمى . 
والشحفيق يقتضي انها ماينسب الى موضوع يكون طبيعة ذلك ال موضوع الشخصيّة أو 
النوعيّة أو الجنسيّة قابلة له كالزوجيّة, والعدم عدمها بالتسبة الى قابلها كالفرديّة. ٠‏ 
ع2 ع 
افول: كبا اخستلف تفسير الضدين بحسب الشهرة والتحقيق كذلك انختلف تفسير الملكة 
مسب الشهرة والتحفيق, ْ 
ما عسب الشهرة فانها عبارة عمًا يوجد في موضوع وقتأمًا ومكن أن يتعدم ولا يوجد بعذه 


4 الجوهرا لنضيد 


كالابصان ولاالقوّة مطلقاً كيا للجنين بل القدرة على الابصار_ويمكن أن ينعدم عن ا موضوع 
أي يستحيل الى العدم من غير عكس؛ والعدم انعدام تلك الملكة وارتفاع ذلك المميو 
-كالعمى فاه ليس عدم البصر مطلقاً, بل عدمه في وقت امكانه وتَهيَؤْ الموضوع له. 

وأمنا بحسب التحقيق: فان الملكة ماينسب الى موضوع قابل له لابحسب طبيعيّة طبيعة 
شخصيّة _لاغير بل بحسب طبيعة نوعيّة أو جنسيّة؛ وذلك كالبصر بالتسية الى الأكمهء فان 
طبيعة شخصه وان يكن قابلة له الآ ان طبيعة نوعه -وهي الانسانيّة قابلة له؛ و بالنسبة الى 
العقرب فان الابصار غير بمكن لشخص العقرب ولالنوعهاء بل لحتسها -وهو كونها حيواناً. 

# #4 ١ 

قال: وظاهر ان حكم ها هين القسمين في العموم بحسب الاعتبارين متعا كس , 

: # ل 

أقول: ظهرمن تفسيرالتضاد والللكة بحسب الشهرة والتحقيق تعاكسهها في العموم 
والمخصوصء وذلك لأنّ التضبا سيب“ التتهرة قد بيّنا انه لايشترط فيه كونهها وحوديّين» 
ولاغاية التباعد وبحسب التحقيق يشترطةفيه-ذلك _فحيدئذ التضادٌ بحسب الشهرة أعمٌ منه 


بحسب التحفيق. 
وأقا الملكة فاما مسب الشهرة عيارة عن نهيوٌ ا موضوع الشخصي للشى غء والعدم 
ارتفاع تيو ذلك ا موضوع. 


ونحسب التحقيق عبارة عن تيو اموضوع الشخصي أو النوعي أو الجنسي للشي ء؛ 
واليدم ارتفاع ذلك التهيّوْ عن ذلك الموضوع الشامل للثلا ثة. 

فالملكة بحسب الشهرة أشخصض هنه تسب التحقيق» وقد كان التضادٌ بحسب الشهرة أعم 
منه بحسب التحقيق؛ فتعا كس حكمهما في العموم بحسب الشهرة والتحقيق. 

قال: والمتقدم والمتأخر قد يكونان بالزمان كالأب وابنه؛ أو بالذات كالملة ومعلوها؛ أو 


بالطبع كالواحد والا ثنين؛ أو بالوضع كالصف الأول والثاني؛ أو بالشرف كالم ومتعلّمه, 
وكذلك المعيّة. ومافي هذا الفصل لايتعلّق بهذا العلم ولكنّه يفيد فيه. 


الفصل الثاتى : المقوللات - 


أقول: الحكداء حصروا أنواع التقدم في هذه الخمسة؛ ولمنقف هم عل برهان يدل على 
الحصر أكثرمن الاستقراء؛ ونقّضه المتكلمون بتقدم أجزاء بعض الزمان على بعض؛ 
واعتذارات الفلاسفة فيه ضعيفة ذ كرناها و بيَنًا ضعفها في كتابي الأسرار والمناهج. 

اذا غرفت هذا فنقول ؛ التقدم يقال عند الأوائل لخمسة معان: 

أحدها : التقلام بالزهان _وهؤ ظاهر لكل أحد د الأب" على الإينء ممعتى ان للب 
وحوداً في رمات وللابن وحودا ف زمان اتصر وزمان الأب متقدم على زمات الإبن: فيقال 
للأب «انه متقتم على الابن بالزمان». 

وثانها: النقدّم بالذات» وهو التقدم بالعليّة كتقدم الشمس عل الضوء, وحركة 
الاصبع على حركة الخاتم -فانًا نعلم أنه لولاحركة الاصيع ليتحرك انام فهذا الترتيب 
العمل هو ا معني بالتقدم بالعلية. وهو خفي عند جماعة من الناس, 

وثالئها: التقدم بالطبعء وهو كتقدة"الوابيد على الا ثنين» فانه لولاالواحد لم يتحقق 
للا ثنين وجود, وقد يتحقق الواحد -وان لل يكري#الا ثئات/موجوداً فهذا الترتب المعلوم هو المراد 
ب«التقدم الطبيعي » (الطبعي ِن( 

والفرق بين هذا النوع من البْقَدَمَ وكين الأوك:ان البقم هناك كان كافياً في وجود 
المتأخرء بحيث يستحيل انفكاكه عنه, والمتقدم هنا ليس علّة تامّة في المتأخرء اذ قدمكن 
وحود المتقدم وان لميكن التأخر ثابتاً. 

ورابعها التقدّم بالرقبة اما الرتبة الحسيّة كتقدم الصف الأول على الصف الثاني بالنظر 
الى الامامء أو الرتبة العقليّة كتقدم الجنس علٍ, النوع ان اعتير الترتيب بالنسبة الى العموم. 

وخامسها : التقدم بالشرف والفضيلة كتقدم العالم على متعلّمه, 

واذا عرفت أصناف التقدم فاعرف منها أصناف التأخر_وهو ظاهر وكذا أصناف المسية 
الا في المعيّة بالعليّة, لاستحالة اجتماع علتين مستقلْتين على معلول واحد والمصتّف أطلق 
ذلك وليس بجيّد. 

وهذا الفصل خخارج عن هذا الفن لا بيثاء لكنه مفيد فيه لاحتياج النطقي في اكتساب 
الحدود وال مقهدمات اليه لأنه متى لميعرف ان محدوده وكل واحد من حدي مطلوبه تحت أي 
جنس من الأجناس العالية يقع لميقدر على تحصيل الفصول والحدود الوسطي . 
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الفصل الثالث 


فى القضايا وأحواها 
[الدلا'لة] 


وجود الشيء في الكتابة بمسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة» وهودائماً يدل على 
وجوده في الأذهان ويا بالوضع- وهو على الذي في الأعيان» -وهو بالطبع- والأطراف بتوسشط 
الأوساط. 
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أقول: لمَافرغ من البحث عن الْقَرَقات"الفتدة لاكتساب التصوّرات, شرع في البحث 
عن المركبات -أعنى القضايا وأعكانها المفيدة ل يداب التصديقات- وقبل أن يشرع ف 
االقصود مهّد قاعدة دالة على العلاقة الراسخة بين اللفظ واللعنى بحيث يوثر أحوال اللفظ في 
أحوال المعنى . 

اذا عرفت هذا فنقول: للشيء وجود في الأعيان ذاتي له لابالنظر الى أذهان 
المتصورينء ووجود في الأذهان اذا تصور وحصلت صوريّه في ذهن المتصوّر له ووجود في ' 
العبارة اذا تلظ باسمه الدال عليه, ووجود في الكتابة اذا رقم صورة تدك على اللفظ الدالَ 
عليه . 

فالوجود في الكتابة يدل غالياً على وجوده في العيارة _لادائما اذ قد يوجد كتابة من غير 
تلظ بعبارة» بل ينتقل الذهن منها الى المعنى من غير ذكر المكتوب» أمَا الوجود في العبارة فانه 
دائماً يدل على وجوده في الذهنء اذ المتلقّظ بالاسم نا يتلفظ به اذا تصوّر معناه اما اجمالاً أو 
تل وهاتان الدلالتان وضعيّتان يختلف باختلاف الأوضاع. 

وما دلالة ماني الذهن على ماني الخارج فهي طبيعية لاتختلف بانختلاف الناس. 


القصل الثالك : القضايا 


واعلم ان قول «الوجود» على الخارجحى بحسب الحقيقة, وعلى الياقية بحسب المجان 
واعلم ان الأطراف يدل بعضها على بعض بحسب توسّط الأوساط كدلالة «الوجود» في 
الكتابة على الوجود الخارجي , فانها إنها هي بواسطة دلالة الكتابة على العبارة, ودلالة العبارة 
[التقييدي] 
قال: الأقاويل أنواع: منها التقييدي وهوني قَرَهٌ المفردات, ك<الحيوان الناطق» فهو 
ممنزلة «الانسات)». 
3 2 
أقول: القول هو اللفظ المركبء وهوامًا نام أو غير تام. 
فغير التامّ اما تفيبديٌّ» وهو أن يكون كم الثاني قيدأ في الأول يختصٌ (يتخصص -ن) 
به كالحيوان الناطق» وهو في قوة المفرد, لدَلةليه تل مادلّ عليه الانسان وهو لفظ مفرد - 
وهذا النوع من المركب هوالمستعمل في-اعخدود.والرسوم. 
وامًا غير نقييدي» وهو غير #ستعمل فى شىء من الصناعات الا بانضمام غيره اليه 
كقولنا: «زيد في», 


[القول الخبري] 
قال: ومنها الخبري؛ وهوالذى يعرض له لذاته أن يكون صادقاً أو كاذب و يستّى قولاً 
جازماً وفضيّة؛ وهما أخصٌ بالعلوم: وسائر الأنواع -كالاستفهام والأمر والتعجب وغيرها ‏ 


أخحصى با لمحاورات, 
يي 
أقول: هذا هو النوع الثاني من أنواع المركبء وهو التامّ» وهوامًا أن يكون محتملاً 
الصدق والكذب لذاته؛ أو لايكون. 


والأول هو الخير والقضيّة والقول الْخَازْم كقولنا: «الانسان حيوان» فانه يصحٌ عليه 
توارد العصدق والكذب لذانه 
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وهذان النوعان -أعني المركب التقييدي والخبري أخصّ بالعلومء لأن الأول يستعمل 
في الحدود والرسوم» والثاني يستعمل في القياس والاستقراء والقثيل. 

والثاني وهو الذي لايحتمل الصدق والكذب لذاته فإمًا أن يدل على طلب الفعل دلالة 
وضعيّةء وهو الأمر إن كان مع الاستعلاء, والآ فالدعاء إن كان مع الخضوع, والاتقإس إن 
كان مع التساوي؛ وان ليدلَ على طلب الفعل فهو التنبيه؛ و يندرج فيه القني » والترججي . 
والتعجب. والقسوء والنداء. 

وهذه المركبات أخصٌ با محاورات -كيا يستعمل مثل هذه في الخطابة والشعر كثيراً. 

واعلم ان هذه الأنواع قد يحتمل الصدق والكذب أيضاًء فان من قال: «ليت لي مالأ» 
يقال له: «صدقت» أو «كذبت» بواسطة المنمتي -لالذاته ‏ وكذا من قال: «إضرب» فانه 
يحتمل الصدق والكذب باعتبار ارادة الضربء» فبقيد قولنا: «لذاته» تخرج هذه الأنواع عن 
أن تكون إخباراً 


[أحزاء القضيّة] 
قال: وكلّ قضيّة تشتمل على حَرّنَ: هايحكم علية وما يحكم به. 


أقول: القضيّة هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ماصدق عليه الأول 
أو مصاحبته لهء أو معاندته, أو سلب ذلك» كقولنا: «الانسان حيوان» فلابد فيبا من 
جزئين: الصادق على الشيء _وهوا محكوم به والذي يصدق عليه الحكوم به وهوانحكوم 
عليه وتشتمل أيضاً على رابطة» لكن المزئان الأولان هما الماّتان؛ وكقولنا: «ان كانت 
الشمس طالعة فالهار موجود» فقد حكمنا باستصحاب وحود النهار لطلوع الشمس؛ وكقولنا: 
((امًا أن يكون العدد زوحاً أو فردا» فقد حكنا بالمعائدة بينبياء 
1 2 
قال: والتأليف الأول يكون من مفردات تاءَّ الدلالة, وجزءاة: موضوع هواسم 
لاغالة, ومحمول تر بط به رابطة ر بها لايتلفظ بها وتكون القضية ثنائية ‏ كقولنا: زيد كاتب ‏ 
أو يتلفظ فتصيرثلا ثية كقولنا: زيد هو كاتب-. 


الفصل الثالث : العضاءا و نس 





قال: والتأليف الأول يكون من مفردات تام الدلالة, وجزءاه: موضوع هواسم 
لاممالة, ومجمول تر بط به رابطة ر بها لايتلفظ بها وتكون الفضية ثنائية ‏ كقولدا: زيد كاتب- 
أو يتلفظ فتصير ثلا ثيّة ‏ كقولنا: زيد هو كاتب-. 

وف الفارسية لابدٌ منها وهي لظ «است» بلغتهم . 

2 3 

أقول: التأليف (التألف -ن )قسمان: أول وثان. 

فالتأليف الأول هو الولف من المفردات لأنه أول تأليف بقع في القضاياء والئاني هو 
المؤلف من قضاياء مؤلفة من مفردات أو غيرها. 

فالأول: هوامولّف من المفردات التامة» وهوامًا اسمان, أو اسم محكوم عليه وفعل 
محكوم به؛ كقولنا «الانسان حيوان» و«الانسان يكتب». فالانسان وهو أحد جزْث هذا 
التأليف وهوا محكوم عليه -يستّى موضوعاء وَييب ألاريكون اسمأء لاستحالة الاخبار عن 
معنى الأفعال والحروف بمحرد ذكرههما. و«الحبوان» هواجزهء ثان يستّى المحمول وهو قد يكون 
اسماً وقديكون فعلاً لصحة الاخباربالقتسين, ورابط يربيط ا محمول با موضوع وهو الجزء 
الشالث للقضيّة وهر الجزء الصوري, وهي -أعني الرابطة- قد تكون هذ كورة في اللفظ فتسمّى 
القضية ثلاثية لاشتماها على الأحزاء الثلاثة كقولدا «الانسان هو كاتب» فان لفلة «هو» 
رابطة: بين ا موضوع وأمحمول» وقد نحذف للعلم بها كقولنا: «الانسان كاتب» وتسمى 
القضيّة ثناتية وهذا في لغة العربء وقديجب ذكر الرابطة في بعض اللغات كالفارسية مع 
عدم العطفب. 


[القضيّة الحمليّة وأقسامها] 
قال: والمولفة هذا التأليف -هليّة؛ اما موجبة يحكم فيها بكون الحمول مقولاً على مايقال 


عليه الموضوع -سواء وضع ذَاتِ وحدها أومع صفة- كقولناء «الانسان ‏ أو الضاحك ‏ 
كاتب». أو سالبة: كقولنا: «الانسان ‏ أوالضاحك ليس بكاتب». 





أفول: القضيّة المؤلّفة هذا التأليف ‏ أعني الثنائي الأول تسمّى حمليّة؛ وهي اما 
موجبة أو سالبة؛ فا موجبة هي التي يحكم فيها بككون ا محمول مقولاً على مايقال عليه الموضوع 
سواء كان الموضوع هوالذات أو الذات مع الصفة, مثال الأول قولنا: «الانسان كاتب» 
فان معناه ان مايقال عليه «الانساث» يقال عليه «الكاتب» لكن الانساث يقال على نفسه 
لأنه نفس الذات _لاصفة مخارحة عنها-. 

هثال الثاني قولنا: «الضاحك كاتب» فان معناه ان مايقال عليه «الضاحك » يقال 
عليه «الكاتب» لكن الضاحك صفة مقولة على الانسان _لانفس الانسان-. 

والمسالبة: هى التى يحكم فيا يسلب المحمول عبا يقال عليه الموضوع -سواء كان الموضوع 
نفس الذاتء: كفولنا: «الانساك ليس بكاتب» أو صفة شخارحة عنهء كقولنا: «الفياحك 


ليس بكاتب», 
[القضية الشرطية واقسامها] 
قال: والعأليف الثاني يكون مل المّض]يا) والمؤلّفة منها شرطيّة» يستّى جزثيها مقدماً 
وتالياً. 


وهوامًا بمصاحبة و يسنئ متسيلة.كتولتا"في"الايجاب: «إن كانت الشمس طالعة 
فالهار موجود»؛ وفي السلب: «ليس إن طلعت الشمس فالخقاش ببصير» ؛ أو معاندة 
ويسكّى هنقصصسلة: كقولنا في الايماب: «المعدد إِمّا زوج وامًا فرد» وف السلب: «ليس 
العدد إننا زوحاً أو متقسما عتساو ين)). 

ورابطتها أدوات الشرط والجزاء والعئاد. 

1 2 

أقول: التأليف الثاني هو الذي يقع بين القضاياء ولمّا كان الحكم بين القضيّتين ليس 
بأن يكون إحدى القضيّتين هو الأخري, لأن بعض الأقوال الجازمة لايكون هو اليعض الآخر 
كبا كان في الحسمليّات» فوجب أن يكون الحكم فيها انها هوملازمة بعض القضايا لبعض» أو 
بسلب الملازمة: أو معاندة بعضها لبعضء أو بسلب المعاندة» _والاً انتنى التركيب بينها-. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا النوع من التركيب يسمّى شرطياء أمّا في المتصلة فبالحقيقة 
لوجود حرف الشرط فيهاء وأمنا في النفصلة. فبالمشابهة بينهها من حيث وقوع التركيب بين 
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القضايا فيهاء و يستّى الجزءان في هذا التركيب مقدهاً وتالياً. 

فالمقدم في المتصلة هو الذى يقترن به حرف الشرطء وهو قولنا: «إن كانت الشمس 
طالعة») _مثلا. والتالي هوالذي يقترن به حرف الخزاء وهوقولنا: «فالبار موحود». 

والمقدم في المنفصلة غيرمتميّزعن التالي في الطبع, لأن معاندة أحد الشيثين لللآخر تستلزم 
مماتنة الأممر لهء فاأتهيا جعل المقتم صحّ وكانت القضيّة واحدة, بخلاف المتصلة التي في 
طبيعة أحد حريها أن يكون ملزوماً والآخر لازماً, 

إذا عرفت هذا فنقول: الشرطية إِمَا متصلة إن حكم فيها بالمصاحبة بين الشيئين- أو 
بسلب المصاحبة؛ كقولنا في الايجاب: «إِن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وفي 
السلب: «ليس إن كانت الشمس طالعة فالخقاش بيصير» وامّا منفصلة إن حكم فيها 
بالمعاندة بين الحزثين أو بسلبهاء كقولنا: «العدد إِمّا زوج أو فرد» و«ليس العدد إِمّا زوج أو 
منقسمأ متساو يبن 4 

ورابطة المتصلة هى أدوات الشرظ كلإن» الشرطيّة و«فاء» الحزاء. ورابطة المنفصلة 
هي أدوات العناد كداما» و«أو». 


[أقسام القضية السرَطية جب التركيب] 
قال: وقد تتأف الشرطيّة من الحمليّات والشرطيّات مرّة بعد أخرى. 
ا 

أقول: لماكانت الشرطيّات مؤلفة من قضيّتين, وكانت القضيّة منقسمة إلى الحمليّة 
والشرطيّة؛ انقسم تركيب الشرطيّة إلى ثلاثة أقسام: أحدها ماتركب من الحمليّتين -وهي 
الشرطية البسيطة- وثافها مات ركب من الشرطبتين» وثالثها ماتركب من ال حمليّة والشرطية. 

ثم إن الشرطيّة قد تكون متصلة ومنفصلة: فانقسم ماتركب من الشرطيّتين أوهن 
الشرطية والحملية إلى ماتركب من متّصلتين: أو منفصلتين؛ أو متصلة ومنفصلة» أو متصلة 
وحمليّة أو منفصلة وحمليّة. 

مم إن مقدم المقصلة ماتميّز عن تاليها بالطبع -بخلاف المنفصلة كانت أقسام المتصلة 
تسعة وأقسام المنفصلة ستة. 
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أمئلة المتصلة* 

أوها مايتركّب من الحمليّتين: كقولنا: «كلّيا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». . 

وثاثها مايتركب من متصلتن كقوليا: كلما كانت الشمس طالعة فالثبار موحودع فكلا 
كانت النبار معدوماً كانت الشمس غار بة», 

وثالثها مايتركب من متفصلتين كقولنا: «كليا كان العدد اما زوجاً أوفرداً فالكواكب 
ما زوج أو فرد». 

ورابعها مايتركب من خليّة ومتصلة -والحمليّة مقدم كقولنا: «كليا كان طلوع الشمس 
علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

وخامسها مايتركب من حمليّة ومتصلة _والمتصلة مقدم كعكس المثال. 

وسادسها مايتركب من خلية ومنفصلة _والحمليّة مقدم_ كقولنا: « كليا كان هذا عدداً 
فهوامًا زوج أو فرد». 

وسابعها مايتركب منبرا -والمنفصلة هي المقُدمك كعكس هذا المثال. 

وثامنها مايتركب من متّصلة هي عَم ومتفصلة كقولنا: «كليا كانت الشمس طالعة 
فالنبار موجودء فامًا أن يكون الشمس ظالعة وام أن"“لازكون النهار موجودا». 

وتاسعها مايتركب من منفصلة هي الْمقدم ومتّصلة _كعكس هذا المثال. 
أمئلة المنفصلة: 

ادها هابت ركب من حمليتعن كتولتا: «العدد اما روج أو فردذ». 

وثانهبا مايتركب من متصلتين كقولنا: «امّا أن يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجودء وما أن لايكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 

وثالئها مايتركب من منقصاتين كقولنا: «إمًا أن يكون العدد إِمَا زوجأً وما فردأء واما 
أن يكون امَا زوجاً وامًا منقسماً ممتساو يعن». 

ورابعها مايتركّب من حمليّة ومتصلة كقولنا: «امَا أن لايكون طلوع الشمس علة لوجود 
الهاي وامًا أن يكو كلا كانت الشمس طالعة فالهار موجود». 

وخامسها مايتركب من خليّة ومنفصلة كقولنا: «امّا أن لايكون هذا عدداً» وامًا أن 
يكون اما زوجاً أو فرداً». 
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وسادسها مايتركب من متصلة ومنفصلة كقولنا: «امًا أن يكون ان كانت الشمس 
طالعة فالهار موحود, وامّا أن يكون الشمس طالعة وامًا أن يكوث النهار موحوداً», 
وقد يتضاعف التركيب من الشرطيات المتّصلة والمنفصلة مرة بعد أخرى. 


[مناط الصدق ف القضايا الشرطية] 

قال: وهذا التأليف يخرج أجزراءها عن أن يكون قضاياء فيصير الايجاب والصدق 
ومقابلاهما متعلقة بالربط ولايلتفت فيها الى أحوال أجزائها. 

2 ١ : 

أقول: وهذا التأليف الشرطي يخرج أجزاء القضيّة عن أن تكون قضايا محتملة للصدق 
والكذبء لأنا اذا قلنا الشمس طالعة» احتمل الصدق والكذبء فاذا قلنا: «ان كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» خرج قولنا: «الشمس طالعة» و«التهار موجود» عن أن يكونا 
قضيّتين وميبق الصدق والكذبه تتوخها الآبالى الا تصالء فانه مكن تركيب المتصلة 
الصادقة من كاذبين, كقولنا: إددات كان الآنيبان ارا فهو ناهق» وكذلك قد تت ركب 
المقصلة الكاذبة من صادقئء كقولتا (زإن كان الانسانءجيواناً فهوناطق». 

فقد ظهر ان الصدق ومقابله -أعني الكَذْب- توج إلى الإتّصال لاإلى أجزاء القضية, 
وكذلك الايجاب ومقابله أعني السلب, يتوت ايضاً الى الا تصالء لاالى أجزاء القضيّة فقد 
تت ركب الموجبة من سالبتين كقولنا: «كلما لويكن العدد زوجاً لويكن منقسماً بمتساو يبن». 

وقد تشركب السالية من هوجبتين كقولنا: «ليس ان كانت الشمس طالعة فالليل 
موحود»., وكذلك الحكم في المتفصلة. 

قال: ومن المقصلة لزومية. كقولنا: ««ان كان زيد يكتب فهو يتحرّك بده». ومنها 
اتفافية» كقولنا: ان كان الانسات ناطقأ فالحمار ناهق», 

ف 

أقول: المتصلة قد تكون لزوميّة وقد تكون اتفاقية: لأن الا تّصال بين المقدم والتالي ان 

كان لعلاقة بينهها -كالعليّة والتضايف. كانت لزوهية» كقولنا: «كلما كان زيد يكتب فهو 
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يتحرك يده» فان الكتابة تستلزم حركة اليد ومتنع انفكاكها عنها. 

وان كان الاتصال لابسبب _-بل مجرد الاتفاق والمصاحبة سميّت اتفاقية: كقولنا: 
«ان كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق» فانه ليس بين كون الاتسان ناطقأ وكون الحمار 
ناهقاً مصاحبة لزوميّة بل مجرد الا تفاق. 


[تركيب المتصلة اللزومية] 
قال" والكاذب يمست لوم الكاذب أو الصادق» والصادق لايستلزم الكاذب» وفس 
الممكن واخال عليهيا. 
1 1# 


أقول: قد بيّمًا ان الصدق ومقابله انما يتعلّق بالا تصال والانفصال -لابأجزاء القضيّة- 
اذا ثبت هذا فاللتصلة اللزومية تصدقعن_صادقين» كقولدا: «كليا كان الانسان حيواناً 
كان جسماأً» ؛ وعن كاذبينء كتلؤلناتيد كليم كان الانسان ارا كان ناهقأ»؛ وعن مقدم 
كاذب وتال صادق: كقونناء لكان الاتسان ارا كان حيواناً» أن اللازم حاز أن 
يكون أعم من الملزوم. 

ولامكن أن يتركب من مقدم سادق وال كاذب والآ زم عدق الكاذب وكذب 
الصبادق؛ لأن قضيّة اللزوم انه اذا صدق زوه صدق اللازم, واذا كلذب اللازم كذب 
الملزوم؛ وقس الممكن وا محال على الصادق والكاذبء وذلك لأن امال يوز أن يستلزم 
الممكن ولايمكن استلزام الممكن المحال. 


[تركيب المتصلة الا تفافية] 
قال: ولااتفاقيّة ال عن صادقين. 
2 د 


أقول: الاتفاقيّة تفسر بأمرين: أحدهما التي يحكم فيها باجتماع المقدم والتالي على 
الصدق من غير ملازمة بينياء كقولنا: ««كليا كان الانسان تاطقاً كان الحمار ناهقاً». 
والشاني التى يحكم فيها بصدق التالي مطلقا-سواء كان المقدم مادقا كهذا المثالء او كاذياً 





كقولنا: «كليا كان الخلا موجوداً فالانسان ناطق», 

والأول أصٌ من الثانيء وهي المستعملة ني هذا الكتابء ولامكن أن تصدق الأ عن 
ما دقن . 

واذا عرفت مات ركبت منه الصادقة فالكاذبة مايت ركب من مقابلا ته. 

[أقسام المنفصلة] 

قال: ومن النفصلة حقيقية تمنع الجمع والخلوٌ كما مر و تتألف عمًا في قوة طرفي 

النقفيض. 
2 3 

أقول: قد بيتا ان المنفصلة هي التي يحكم فيها بالمعاندة بين القضيّتينء ولماكانت أقسام 
المعاندة ثلاثة _لأن التعاند اما في طرف الوحود'تتخاصّة: أو العدم خاصّة: أو فيبها معأ كانت 
أقسام المنفصلة ثلا ية: 

أحدها: التى يحكم فيا بالمعاندة نين طرفيا ف الصدق والكذب معأء على معتى انه 
لاإمكن اجتماع طرفها على الصدق ولاعل الكذبب,_كقوليا؛ «العدد اما زوج 3 لازوج» 
وتستى الحقيقية وهي المائعة للجمع والخلز. 

وتركييبها نا يكون من القضيّة ونقيضهاء أو من القضيّة ومساوي نقيضها؛ لأن الشي ء 
ونقيضه لامكن اجتماعهما في الوجود والعدم, وكذا الشيء ومساوي نقيغه لاستلزام وجود 
أحد المتساو يبن وجود المساوي الآخرء واستلزام عدمه عدمه, أمَا الأعم من النقيض فانه 
لابمشم المع بين الشي + و يله والأأخصض لابمئع من الخلو عن الشيء وعنه, فتعين تركييبا 
مما قلناه. 


بن 7 7 


قال: ومنها مابمشع الجمع فقط كقولنا: «هذا الشخص اما حجر أو شجر» ويحدث من 
تخصيص أحد الطرفين. 
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أقول: هذا هوالقسم الثاني من أقسام المنفصلة وهي التي يحكم. فيها بامتناع اجتماع 
جزئها على الصدق خاضة: وتسمّى هانعة الجمع؛ كقولنا: «هذا الشيء اما حجر أو شجر» 
فانه يستحيل اجتماعهها على الصدق ومكن كيبا معأء فالتعائد ببن جزئيها انّا هو في الصدق 
لحأ شبية , 

وهي موّلّفة من الشيء والأخصٌ من نقيضه, لأن نقيض الحجر هو اللاحجر, والشجر 
أخصّ منه, فاذا حذف «اللاححر» وأورد بدله «الشجر» كانت مانعة الجمع؛ وكذا نقيض 
الشحر هواللاشحرة واالحجر أخصٌ منه فَاذا سزفي وأورد بدله ححدثت المتفضيلة 
المذ كورة. 

وإنما معت الجمع خاضة لاستحالة اجتماع الشيء مع ماهو أخصّ من نقيضهء لأن 
وجود الخاصٌ يستلزم وجود العام, ولمّا جاز ارتفاع الشيء مع ماهو أخصٌ من نقيضه ولايلزم 
منه رفع النقيضين ل منع اللخلوٌ. 

+ د - 
قال:* او منع اللو فمقلم-كقولنا : ((زيد أعَا قالماء وامًا غير غريق») ويحدث من تعميمه. 
4 2 

أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام المنفصلة وهوالمسمى بمائعة الخلوٌة كقولنا: 
«زيد اما في الماء وامًا أن لايغرق» فاته يستحيل ارتفاعهيا ومكن اجتماعهها بأن يكون في الماء 
ولايغرق. فالتغاند بين جزثيها انها هوفي الكذب -لاغير. . 

وهى مؤلفة من الشيء وماهوأعمّ من نقيضه, لأن نقيض «الكون في الماء» هو «عدم 
الكون في الماء» وعدم الغرق أعجٌ من عدم الكون في الماء -لصدقه معه و بدونه, فاذا حذف 
«اثلا كوت في الماء» وأورد بدله «عدم الغرق» حدثت مائعة الى وكذا نقيض عدم 
الغرق» هو «الغرق» والكون في الماء عم من الغرق؛ فاذا حذف الخاص وأورد بدله العام 
حدثت المنفصلة المذ كورة, 

وإنها مشعت اثلو خياصة لاستحالة الخلوّعن الشيء وماهو أعجّ من نقيضه. لاستلزام رفع 
العام رقع الخاصٌ, وما جاز وجود العام بدون وجود الخاصٌ جاز وجود الطرفين وصدقهما معأ 
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وميلزم منه اجتماع التقيضن. 


0 # 1 
قال: وكل واحد من الأخيرين ان أخذ شاملاً للحقيقيّة كان بسبطاً وال فركب. 
0 


أقول: مانعة الجمع ومائعة الخلو قد نفسران ماذكره, فتكونان م ركبتين: وقد تفسران 
ماهوأعم من ذلك فتكونان بسيطتن. 

بيان ذللك : ان مانعة الجمع قد تفسر مايحكم فيها بامتناع اجتماع جِرْئِيها على الصدق 
مطلقاً من غير التعرض ليد آخر وحيدئذ تكون أعمّ من الحقيقية التي يحكم فيها بامتناع 
اجتماع جِرَئيها على الصدق والكذب. ومن مانعة الجمع التي فسّرنَاها به. 

وقد تفسّر بمايحكم فبها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق وجواز اجتماعهها على 
الكذب, وهذا قيد زائد على مافشريتايةأولاً -شخصصها وخرحت الحقيقية حينئذ عنها 
وتركبت» وكانت بالتفسير الأول بسيطة امة للحقيقية_ وها بالتفسير الثاني. 

ومائعة الخو تفسّر بأمرين: أحتدهما التى .حكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب 
وجواز اجتماعهها على الصدق -وهي التي فسرناها نحن به ولايدخل الحقيقية تحتها حينئذ» 
لأن الحقيقيّة -وان وافقتها في الجزء الأول منها الأ انها محكوم فيبا بامتناع اجتماع طرفيها على 
الصدق فعاندتها حيتئل. 

والثاني التي يحكم فبها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب مطلقاً من غير التعرّض لقيد 
آخرء فتكون حيدئذ أعم من الأولى ومن الحقيقيّة وتكون بسيطة» والأولى مركبة, 

[تلازم الشرطيات] 

قال: ويتلازم كل متصلتين مقدمههما واحد وتاليهها طرفا النقيض؛ وها مختلفتان 

بالايجاب والسلب, 


ا 
أقول: ذهب قدماء المنطقيين الى أن كل متصلتين توافقتا في المقدم والكعَ وتخالفتا في 
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الكيف وتناقضتا في الثالي ثلازمتا وتعا كستا. 

مثاله: إذا صدق «كلّا كان أب فج د» صدق «ليس ألبتّة إذا كان أ ب فليس ج 
د» و بالعكس؛ فهاتان متصلتان مقدمهما واحد هو«أُ ب» وتالبهما طرفا النقيضء لأنّ تالي 
الموجبة «اج ذ» وتالي السالبة «ليس ج ذ» وهما طرفا النقيضء وهما -أعني المتصلتين 
محتلفتان بالايجاب والسلب, 

قالوا: أنه لولاصدق السالبة على تقدير صدق الموجبة لصدق نقيضهاء واستلزم «أء ب » 
للنقيصين وهو مال ولولاصدق الموحبة على تقدير صدق السالية لصدق نقيضهاء فيكون «أء 
ب » غير مستلزم لشيء من النقيضين وهو محال. 

والمتاخرون منعوا من الاستلزامينء ودليل الأوائل ضعيف لحواز استلزام المقدم الواحد 
النقيضين: وحواز عدم استلزام الشيء الوااجد لكل واحد من النقيشين وهو الحق-. 


بك إن 1# 
قال: و يشحرط في اللزوميّة تعلق الايتخاب والسلب باللزوم: وفي السالبة الا تفافية 
صدق المقدم. 
0 





1 بيات المع وتشرزيرة ايه يوز أن يستلزم عقدم وأسيل التقيشسين: وذْلِكِ ظلاعر في قياس اعجلف: لايم باب لَرْوم السالية اللوسية 
ويجوز أن لايتلزم شىء من النقيضين مقدمأً واحدأ اذا لريكن بينه و بيهرأ علاقة, تكبا في الا تغاقيات, قات أ كل زيد مغلا لايستلزم 
شرعب مرو وعلفدي فد ببق الاستدللا ل على زوم اموحيه يلصا لبهم 


والحق ماقاله الأقدسوثء وسيم الأواخبر شير قادح في المقصود فان التصاتين الموصوفتين تؤشمداما رةمطلق الا تبال؛ وأخرى 
باتصال اللزوم, فيجعل اللزوم جزعاً من التالي في احديياء و يوق بنقيضه من حيث هولازم في الأخرى, حتى يكون قولنا: 
ولس البقةٌ إِذا كات أ نب يلرم أن يكونج د» في قوة قولتا: «كليا كان 1 مب فليى يلزم أن يكين ج ده فسيناد يكون التفازم 
واضحا عند التأقل الصادق, فان التالي اذا لريكن مواظاً للمقدم ولالازماً له يكون تقيضه اما موافقاً له أو لامأ بالبديية, وإذا كان 
اتصاله بالمقدم مطلقاً حتى بصدق بِأيٍ وجه يراد اتا اللزوم أو الاتفاق ل يكن لنقيضه اتصال به -لاباللزوم ولابالا تفاق .وكذلك 
سلب لزوم العائي امسقم على جمبع الأوضاع أو يعفها بثلزم اهاب سلب لوم الثالي على تلك الأوضاع. واعياب لرُوم اثثالي 
للمقدم يستلزم سلب لزوم التالي ديل هوعينه عند التحقيق-. 

مكذا قال شارح الطالع, والتفصيل يطلب عن منطق الثشماء وكتاب الأساس. قليرهم الها (ط) 
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أقول: يشترط في التلازم المذكور من الطرفين في اللزومية تعلق الايجاب والسلب باللزوم, 
معني ان القصلة الموحبة تستلزم سالبة اللزوم -لالازمة السلب- اذا اتفقتا في المقدم والكدّء 
واختلفتا في الكيف:؛ وتناقضتا في التالي. 

و يشترط في السالبة الاتفاقية صدق المقدم, أن السالبة الا تفاقية قد تصدق عن مقدم 
كاذب وتال صادق او كاذب, وفي الموجبة الا تفاقية انما تصدق عن صادقين. 

واذا مك السالبة عن مقدم كاذب م مكن صدق الموحبة المداقضة لها في التالى اخالفة 
في الكيف, فلايد من اشتراط صدق المقدم في السالبة ليتمٌ اللزوم. 

وهلذا الشرط لاحاحة اليه؛ لذن التقدير ان التالي فبهها طرفا النقيض فبق السلب متوجّهاً 
الى سلب اللزوم؛ وأما مقدم السالبة الا تفاقيّة فاته بعيئه مقّدم موجبتها لأن التقدير اتحادهيا؛ 
فيكون صادقا قطعاً, 


قال: و يلزم المتصلة اللزومية متٌصلة من نفَيضَيْ تاليها ومقدمها. 


أقول: المتمصلة اللزوميّة الكليّة تستلزم مقصلة من نقيض تاليها ومقدمهاء كقولنا؛ كلما 
كان أ ب فج ذ» فانه يستلزم كلما لميكن ج د يكن أ ب» وإل لصدق لاقد لايكون إذا 
يكن ج د لم يكن أ ب» و يلزمه «قد يكون إذا يكن ج د ف أاب» وتنعكس الى قولنا 
«قد يكون إذا كان أب يكن ج د» ‏ هذا خلف وهذا بطريق عكس النقيض وسيأتي 
بيأنه, 

وإنيا قيّدنا ب«الكليّة» لأن الجزئيّة لاتستلزم ماذكره, لأنه يصدق: قد يكون اذا كان 
كه سيوانا فليس بانسان. ولايلزمه: قد يكون اذا كان انساناً فليس بحبوان. والمصئّف 
لميتعرض طذا القيد ولايد هنه.. 

0 3# ع 
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قال: ومنفصلتان مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التاليء ومائعة الحاو بالضة منها. 


رقي دام 
اننا نه 


أقول: المتصلة اللزومية تستلزم منفصلتين: 

أحل شيا مانعة الجمع من عين المقدّم ونقيضٍ التاليء كقولنا : «كليا كان أ ب فج د» 
يستلرم اما أن يكون أب أو لايكون جج د» وإنيا تلزم مائعة الجمع انه لوجاز الجمع بين ا 
ب وعدم ج د كذبت المتصلة اللزومية لاستلزام وجود المقدّم وحود التاليء وعدم التالي عدم 
المقدّم, 

الثافية: مائعة الخلوٌ بالضة عنبرا -يعني من نقيض المقدم وعين التالميء فانه شق 
المتعبلة المذ كورة صدق قولتا: اما أن لايكون «أءب» أو «جءد» مائسة الزلق لأنه لولا ذلك 
لجاز الختلؤوعن عدم «أعب» وثبوت <اجود») فيلرم حواز ثبوث (رأوب» وعدم («جود). 
فيصدق الملزوم بدون اللازم وهو محال ة 

3 ١د‏ 13 
قال: وال منفصلة فتصلة تتاف يخ ع أععد المرئين ونقيض الآخر. 
3 3 

أفول: قد يا ان أقسام المنفصلة ثلاثة: 

أحدها: الحقيقيّة وهي تستلزم متصلتين -مقدم كل واحدة منها عين أحد الجزئين 
وتالهها نقيض الآخر_ومتصلتين أخريين- مقدم كل واحدة منبها نقيض أحد الحزئين وتاليهما 
عين اللأخرء فانا اذا قننا: «العدد اما روج أو فرد» صدق دكا كان العدد زوجاً فليس 
بفرد» و« كلها ماكان فرداً فليس بزوج» وذ كل ما لميكن العدد زوحاً فهو فرد» و( كلما 
لريكن فرداً فهو زوج» فان استحالة الجمع بين الجزئين تقتضي صدق المتصلتين الأوليين» 
واستحالة الخلو عنهيا تستلزم صدق الأخريين. 

وثانيها: مأنعة الجمع: وهي تستلزم صدق المتصلتين الأوليين؛ كقولنا: «الشيء اما حجر 
أو شحر» فانه يستلزم قولنا: «كل ماكات الشيء حجراً يكن شجراً» وندكل ماكان شحراً 
يكن حجرأ» لاستحالة الجمع بين الجزئين» ونا جاز اللو عنبها وعدمه لم يستلزم عدم أحد 
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الحزئين ثبوت الآخر ولاعدهه. 

وثالثها: مانعة المتلق وهى تستلزم صدق المتصلتين الأخريين, كقولنا: «زيد اما في الماء 
اما أن لابغرق)» غانه يستلزم قولنا : بركلا يكن في الماع فهو لايغرق» و « كلما غرق فهو 
الماء» لاستحالة الخو عن الجزثين, ولاجاز الجمع بينهها وعدمه لم يستلزم ثبوت أحد الجزئُين 
ثبوت الآخر ولاعدعه. 

# د‎ ١# 

فقد ظهر ان كل واحدة من هذه المنفصلات تستلزم متّصلة مؤلّفة من عين أحد الجزئين 
ونقيض الآخر لكن في المقيقيّة جاز أن يكون العين مقدمأء وجاز أن يكون تالياً لكل واحد 
من الجزثين, فلمزمها أربع متصلات, وفي مانعة الجمع العين لكل واحد من الجزئين مقدم 
لأغين فلزمها متصلتان؛ وبي مانعة الاو النقيض لكل واحد ملبها معدم لاغ فلزمها متصلتان 
أيضاً. وماذكره المصنّف شامل هله المقصالات أحثم. 


[تركيت القضية المنفصلة] 
قال: وأجزاء النفصلة قد تزيد على اثنين. 
4 1 

أقول: هذا ظاهر في مانعة الجمعء كا تقول: «الشيء اما حجر أو شجر أو حيوان» لأْنا 
نحذف مبا التقيض ونذكر ماهو أحصٌ منه؛ وقي مانعة اللو كما تقول: «الشىء إمَا أن 
لايكون ححرأء أو لابكون شحراً. أو لايكون حيواناً)». ١‏ 

وأمَا الحقيقيّة فان عُني بها مامتنع الجمع بين كل واحد من أجزائها والجزء الآخر 
ومامتنع اللو عن كل واحد من أجزائها والجزء الآخر امتنع تركيبها من أكثر من جزئينء لأن 
الجزء الشالث ان صدق معه أحد الجزئين بطل منع الجمع» والا بطل منع الخلو. وان تُني بها 
مايمتسع الجمع فيها بين أي جزء كان منها و بين الآخر ومتنع الو عن جميعها أمكن تركيبها 
من أكثر من جزئين وثلاثة الى مالايتناهي ‏ كقولنا: «العدد امَا زائد أو ناقص أو مساو» 
و«الأشكال اما مثلث أو مربع ل عمس _الى مالايتناهي -)) وهذا التكثر انها يحدث ب 
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م 2 
انقسام أحد جِرْثي النفصلة الحقيقيّة الى قسمين» وانقسام أحدها الى آخرين الى آخر 
الأقسام-. 


[القضيّة المعدولة] 


قال: واذا تركبت أداة السلب مع لفظ عضل صيّرته معدولاً» كقولما: «لاانسان» قاذا 
جمل جزء قضيّة -ونخصوصاً حموها صارت معدولة» فتقارب السالبة, الآ ان السلب في 
احديهما دائخل على الرابطة رافع للايجاب وفي الأخرى بخلافه. 

0 3 

أقول: لما كانت الدلالة أولا إنّا هي على الأمور التبونيّة و بواسطتها على الأمور العدمية 
كان من الواجب اذا قصدنا الدلالة على الأمور العدميّة أن نورد الألفاظ الثبوتية ونعدل بها 
بأدوات السلب الى تلك الأمور الشي لون دقان كانت تلك الأمور انا تدل علها بألفاظ 
مؤلّفة كالقضايا فلتضف أداة السلب االيبا كنا في/القضايا السالبة, وان كانت إنيا قدل عليها 
بألفاظ مفردة فلتتركب أداة الستلسييمع تلك الفردات الثبوتيّة, كقولنا: «لالإنسان»؛ -وحكم 
هذا التركيب حكم المفرد لأنا كذ جعلنًا حركك السلب جزءأ من المفرد وسمّي معد ولا 
والفضيّة التي تشتمل على مشل هذا سمي معدولية -منسوبة الي العدول.- واذالية عنه 
خصلة . 

ادا جعل هذا امركب من حرف السلب واللفظ امحل جزءاً من القضيّة صخ أن يكون 
موضوعاً و يستّى معدولة ا موضوعء كقولنا : «اللاانسان حادٌ», وأن يكون محمولاً و يسنى 
معدولة المحمول؛ كقولنا: «الانسان لاجاد» وأن يكون جزءا منبها و يستّى معدولة 
الطرفين» كقولماء «اللاانسان لاناطق» 

وآذا اطلتت «اللمعدولة» سبق الى الذهن «معدولة المحمول» لكثرة استعماها دون 
الباقين_وحينئذ تقارب السالبة لسلامة موضوعها عن السلب ووقوعها في حانب المحمول فببياء 
الآ ان الفرق بينبها من حيث اللفظ ومن حيث المعتى. 


1)ن: معدولة. وكذلك فيا بأتي. 
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أما من حبيث اللفظ: فتقديم حرف السلب على الرابطة وتأخَره عنها .فات السلب ان 
تقدم على الرابطة كقولنا: «الانسان ليس هو ججمحر» كانت القضبيّة سالبة لأنها سلبت 
الرابطة, وان تأخر عباء كقولنا: ««الانسان هو ليس بححر» كانت معدولة-. 

هذا اذا كانت القضيّة ثلاثيّة, وان كانت ثنائيّة ١‏ امتازت احديهرا غن الأخرى بحسب 
اللغة ؟ والاصطلاحء كشخصيص لفظة «غر)» بالعدول: و«اليس» بالسلب. 


[القضية السالبة أعم من المعدولة] 

قال: وأيضاً السالبة أعمٌّ من معدولة امحمول» فانها تصدق على غير الثابت اذا أتخذ من 
حيث هوغر ثابث _بخلاف المعدولية» فائها موجبة والايهاب يقتضى ثبوت شيء حتى يثبت 
له شي عرأما في الموضوع الذي لايؤحذ غير ثابت- فهما متلازمتان 

دك 

أقول: هذا هوالفرق المعنوي بين السالبة وا موسية المعدولة, وذلك ان السالبة أعم من 
الموجبة المعدولة, لأن السالبة.تصدق جل مايكون موضوعها ثابتاً ومنفيّأ, فان زيد المعدوم 
يصدق عليه انه ليس ببصير, لأنه ليس موحود-فلايكون بصيراً أما الايجاب فانه يقتضى 
ثبوت شيء لشي ء: والشي ء لايغبت له غيره ال اذا كان ثابعاً. ١‏ 

هذا اذا لميؤخذ الموضوع من حيث هوثابت» أُمَا اذا أخذ الموضوع عن حيث هوثابت فهما 
متلازمتان 


[تكثر الحكم تكثر القضية] 
فال* وكثرة الأحزاء تكثر القضيّة اذا تكثر الحكمء ولا تكثر اذا م يتكثر. 
2# ع 
أقول: ان كل واحد من الموضوع والمجسمول قد يكون واحدأً بسيطاأ, وقد يكون مركباً 


)١‏ القضايا المدكيرة فيها الحسول والموضوع والوابطة نسمّى ثلا ثيةء وهالميذكر فيا الرابطة ثثائيّة, ؟ ان : النية, 
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كثيراً: وحيدئذ ان تكثر الحكم بكثرته كانت القضيّة قضايا متعدّدة -وإلاً فلا-. 

مال هانتكثر القضيّة بتككره قولدا: «الانسان حيوان ناطق» فائّه يستل_رزْم قولنا: 
(الانسات حوات: الانسات ناطق», 

ومثال مالا تعكثر بتكتّره قولنا: «الخمسة ثلائة واثمان». 


[القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية] 

قال: وموضوع الحمليّة ان كان ا كانت القضية شخصية وسنيت «خصوصة» 
-كقولنا: «زيد كاتب» أو «ليس بكاتب» وان كان كليّأ ولميتعرّض لعموم الحكم 
وخصوصه ميت «ههملة» ‏ كقولنا: «الانسان كاتب» أو «ليس بكاتب». 

وان تعرّض ستيت («(مخصورة» و«مسورة»: فات تناول الحكم كل واحد من أششا مه 
الموجودة والمفروض وجودها مما لاعتتة أن يتصّفي به سميت «كلية» كقوليا: «كل انسان» 
أو (الاشىء هن الانسات): وان اختضي تبعفل غير معين سيت ««خز نية)) كقولنا: «(بعض 
الناس» و«إليس بعضهم» و(اليس كلهم »- فاب سلب العموم وان احتمل عموم السيلب 
لكنه يستلزم خصوصه قطعأء وكذلك صِيمَة اللخصوص فانها وان احتمل معها صدق العموم 
وكذبه لكنها دلّت على المخصوص فقط. 


أقول: موضوع الحملية اا أن يكون شخصاً معيّناً و تستّى القضيّة شخصية وتخصوصة» 
كقولنا: «زيد كاتب» «زيد ليس بكاتب». 

وما أن يكون كليّأء فاما أن يحكم على تلك الطبيعة لاباعتبار عروض الكلية فا ونحن 
نسمّبا القضيّة الطبيعيّة: كقولنا: «الانسان حيوان». واما أن يحكم عليها باعتبار عروض 
الكليّة لماء ونخن نسهّها القضية العاهة؛ كقولدا: «الانسات نوع» و«ألحيواك جنس» 
وهذان لويذ كرهما المصنقفب _رحيه اللهف#-, 

وان حكم على أفراد تلك الطبيعة فاما أن تبيّن كميّة الأفراد, أو لاتبيّن. فان متبيّن فهي 
المهملة؛ كقولنا: «الانسان حيوان» اذا نظر الى أفراد الانسان؛ أو «ليس بحيوان» وان بيت 


امي سي سي اا سي ل جم 6 اماس لإ سسسب سح سم سيه بد 


الفصل الثالث : المضايا 55 


كميّة الأفراد ستّبت محصورة وممنورة» ذاما أن يحكم على كل الأفراد أوعلى بعضها؛ فان 
حكم على الجميع فهي القضية الكلية 

مثال الموجبة: «كل انسات حيوان». مال السالبة «لاشيء من الانسان بحجر» 
فالحكم هيهنا وقع على كل فرد من أفراد الانسان الموجودة والمفروض وجودها ممًا لامتنع أن 
يكون اتساناً وأشار يذلك الى أن الموضوع في القضية الكليّة لايؤتخذ بحسب الوجود الأارجى 
-لاغير كيا ذهب إليه قوم من الأوائل: بل هو أعمّ من ذلك وهومايصدق عليه الموضوع سواء 
كات موجوداً في الخار ج أو مفروضاً فيه لامطلقاً بل مع امكان اتصافه بالموضوع بحيث 
لايدخعل فيه الأفراد الممتنعة كا ذهب اليه قوم غير محققين أيضاً-. 

الاسم على بعض الأفراد غير معيّن -لاعل معيّن لأا تصير مشخصة- سحّيت جزنية 
كقولنا: «بعض الناس_حيوان» في الايجاب» و<«ابعض الناس ليس بكاتب» في السلب» أو 
«اليس كل انسان بكاتب» فان هِذِه'الْصِيْعَُةيدلَ على السلب الجزئي, لأنْ 55 العموم 
يصدق تارة مع عموم السلب وتارة|بدؤته فهو لايد على شيء عنبهيا بالمطابقة: لكن عموم 
السلب يستلزم خصوصه. فهو يدل على الخضوص بالالتزام, وكذلك الموجية الجزئية -أعني 

صيغةالخصوص- فانها تصدق مم عمو الايجاب ومع خصوصه, لكن ااستلزم العموم 

ليرت كانت دالة على الخصوص بالالتزام -دوث العموم. 


[القضايا المعتد ا في العلوم] 
قال: وأيضاً الاهمال وان احتمل العموم لكنه يستلزم المخصوصء فالمهملة في قوة الحزئية» 
والشخصيّات ساقطة في العلوم, فاذن القضايا المتعند بها أر بع. 


كك 3 
وي ات 


أقول: قد ينا ان المهملة هي التي يحكم فبيا على أفراد الموضوع من غير يبان كليّة الحكم 
وجزئيّته, فهي اذن عتملة لأن تصدق كليّة وجزئيّة ولاخروج لها عنبراء لكن صدقها كلياً 
يستلزم صدقها جزئيأء فالجزثية ثابتة قطعأء و يلزم من صدق الجزئية أيضاً صدق الهملة» فهما 
متلازمتات: فلهذا قال الحظاء: «المهملة في قوة الجر ئية». 


هه | لجو هرا لنضيد 





اذا عرفت هذا -فالشخصيّات ساقطة في العلوم لأن مقدمات البرهان يجب أن تكون 
دائُة الصدق ولادوام للشخصيّات -فبقيت القضايا المعتت بها في العلوم هي الأريع: 
الموحبة والسالبة الكليّتان والحزئيّتان. ودخلت المهملة في الحزئية على مابينا. 


[الشخصيّة والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات] 

قال: وشخصيّة الشرطيّات بتخصص حكها بالأحوال أو الأوقات المعيّنة كقولنا: «ان 
كان زيد اليوم ذاهبأ فهو ملاق غرعه» أو «الساعة اما كذا واما كذا». 

وكليّتبا صدقه في 5 بشرط أن لايكون لها أثر في الاستصحاب أو العناد كقولنا: 
«كلمًا كاث» وداليس البتة اذا كان» أو <رداماً إمنا» و«ليس اليه إِمَا», 

وجزثيتهبا صدقه في بعضهاء كقولنا: «قد يكون» و«قد لايكون اذا كان» أو «امًا أن 
يكون وامًا أن لايكون»؛ واهأها اهمالك* 

7 ع 

أقول: كا ان التشخص والاهيال والحصر يقع في الحمليّات كذلك يقع في القضايا 
الشرطيّة وكيا ان ايجاب الشرّطيّة وسسليها”وصدقها وكذبها ليس بالنظر الى أجزائها بل 
بالاتصال والانفصال كذلك شخصيّتا واغمالها وحصرها انا هوبالا تصال والانفصال 
لابالنظر الى أجزائهاء فان قولنا: «كلمًا كان زيد كاتباً كان متحركاً» كليّة مم أن طرفيها 
شخصيةان-. 

اذا عرفت هذا فنقول: شخصيّة الشرطية هي أن يخضص حككها اما الاتصالي أو 
الانفصالي بالأحوال والأوقات المعيّنة بحيث لايحتمل الشركة» كقولنا: «دان كان زيد اليوم 
ذاهباً فهو ملاق غرعه» أو«ان جئتني مع ريد أكريك » و<(اامًا أن يكون الآن زيد في الدار أو 
تخاريحها ». 

وكليّتها عبارة عن صدق الحكم في يع الأوقات أو الأحوال المقترنة بالمقدم التي يكن 
صدقها معه هن غير أن يكون لتلك الأحوال أثر في الاستلزام أو العناد. كقولنا: «كليا كانت 
الشمس طالعة فالتهار موجود» فان وجود الهار لازم لطلوع الشمس في كل وقت يمكن طلوع 


الفصل الثالث : العضايا باث 

الشمس فيه ومع كل وضع يفرض معه كوجود زيد وأكل عمرو-_مثلاً ‏ وكقولنا في السالبة: 
«اليس البثّة اذا كانت الشمس طالعة قالليل موحود» هذا في المتصلة- وف المنفصلة: «ادائاً 
العدد اما زوج أو فرد» و«ليس البيّة العدد امَازوجاً أو منقسما بمتساو يبن». 

وأنّيا شرطنا في تنك الأوقات والأحوال «أن يكون ممكنة الاجتماع مع المقدم» ليخرج 
عنه مالابمكن استلزام المقدم للتالى معه. كفرض المقدّم مع عدم التالي أو عدم لزومه له 
وشرطنا «أن لايكون لما أثرفي الاستصحاب والعناتن لأنها لوكان ها أثرفيه لكانت من 
أحزاء المقدم؛ فلايكون مافرضنا مقدمأ مقدم هذا خلف . 

وجزئيّة الشرطيّة هى صدق الحكم في بعض تلك الأوقات أو الأحوال المفروضة في 
الكليّةء كقولنا: «قد يكون اذا كان هذا حيوانا فهر انسان» و«قد لايكون اذا كان هذا 
حيواناً فهو انسان» و«قد يكون العدد إِمَا زائدأ أو ناقصاً» و«قد لايكوت», 

وامال الشرطية باهمال الأحوال والأوقاث: كُقوليا: ««دان كان هذا حيواناً فهو انسان» 
ود«إمًا أن يكون العدد زائداً أو ناقصأ», 


[السور] 

قال: والأداة الحاصرة ك«كل» و<ابعض» تسمى سورأء وكليّة الحكم وجز ثيْته 

كميّته» وايجابه وسلبه كيفيته. 
2 17 

أقول: اللفظ الدال على كميّة الحكم يستى صوراً فنى الموجبة الكلية الحملية «كلّ» 
وف الجزئيّة «بعض» و(إواحد» ولي السالبة الكلية فيها «الاشيء») وزالاواحد» وبي الحزثية . 
اليس بعضص) و(ابعض ليس» ولاليس كل»). 

وف المتعملة الموجبة الكليّة «كليا كان» و«داماً اذا كان» » والجزئيّة «قد يكون»» 
والسالبة الكليّة «ليس البتة» والجزئية «قد لايكون» و«ليس كليا» و«ليس دامأ». 

وف المنفصصلة الموجبة الكلية «دائماً اما كذاء أو كذا» والجزئية «قد يكون اما كذا»ع 
والسالبة الكلية «ليس البتة» والحزئية «ليس داماً» وددقد لايكون». 


بارت الجر هرا لنضيك 





وكلية الحكم وجزئيته هو كميّة الحكم» وايجاب الحكم وسلبه هو كيفيته. 
[القضية المنحرفة] 
قال: والحملية الني تركب السور مع محموفا تسعى منحرفة . 
الله 

أقول: حق السور أن يرد على الموضوع ليتبيّن كميّة أفراده لوقوع الشك فيهء فاذا قرن 
بامحمول سمّيت القضيّة منحرفة لانحرافها عن الاستعمال الطبيعي» كقولنا: «الانسان بعض 
الجيوان») أو «الانسان ليس كل الحيوان». 

3 الطرفان ان كانا شخصيّن فان قرن با محمول سور الايجابى كذبث فتصدق مع 





)١‏ اعلم ان حت السور أن يرد على الموضوعالكلي ‏ أمَا وزودةبعل الموضوع فليا نحفّق في موضعه من انَّ المعتبر في ظلرف الموضيع هو 
الأقراد: وكثيرأمًا بِشك في كينه كل الأفراد أو بعضهاء فيحتاج الى البيان, بخلاف الحمول؛ فاث المعتبر فيه هو مفهوم الشي ء 
فلايقبل الكليه والعضبةه. 

وأا وروده على الكلى _فلأن السنور يقضتي العشة”فبسايرهب. والحزلي)الشخصي لا تعلاد فيه, 

فاذا اقترن السور با محمول أو بالموضوع الشخصي فقدا تحرف القضية عن الوضم الطيعي ونسمى فنحرفة. 

وقال الشيم في آخر الفصل التاسع من المقالة الأول من الفنْ الثالث من منطق الشفاء بهذه العبارة؛ ان قولناء «السور قرت 
باشحمول في المشحرفات» ليس قرلا حقيقياً, فان قول الحق فيها هوان يجعل السور مع شيم آخر محمولاً» و يكون ذلك الشيء له 
حكم لوجمل وحده غمولاً ول يدخل السوي وما اذا أدخل السور وقرن به ذلك الأمر وجعل الجسيع شيثاً واحدا فتلك الجبلة هي 
الحمولكء فلي ذلك الأمر القرد وحده عر اتحمول ف القضاياء بل انا قيل لهذا الجزء «انه مول بسبب ان البسحث الأول "كان 
عن كلبة موضوع ومول: فقيل انه لاينبقي أن بشتفل ببيات كلية امحمول» فان القرض اي س أن يدل على أن امحمول بخصوصه أو 
بعسيمه موجود ل شيء: بل ان طبيعته كيف كانت موجودة في شي ء؛ فان حاولت أن تقرن هداك سوراً فقد انحرف القضيّة 
وصار امحبول ئيس عحمول: بل جزه من امممول» فانتقل اعتيار الصدق الى النسية التي تمع لتلك الجمثة مع الموضوع فلذ لك سميت 
هله الققايا عتحرقات انتتى زط) 


؟) كقولنا: «زيد كل عمرو» أي: كل واحيد من غمرو؛ إذ لامعتي لذلكه ولايسخ مله بالايهاب: بل هو هثر من القرل» فنقيضه 
وهو «زيد ليس كل عمروه -صادق: و كذلك اذا قلنا: «زيد بعض هذا الشخص» فكاذب, فنقيضه_وهر ان زيداً ليس بعص 
صمرقاة صاذة. 

فال الشيخ في هذين الصورئين انها كاذبتات: الآ أن يعني بالكل الجملة. و باليمش اليزم؛ فيقال مثلاً: لدان هنه اليد كل 
هذه الأصايع والساعد والعقد» أويقال: «هنه اليد هي بعض :هله اليدث». 

ولس «الكل» أو «السسض» الذي هر السور وقي مثله “كلامنا على هذا الرجه. فانُها لانذهب في استممال لفظ «الكل» 


للسخج 
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السالبتين؛ هذا اذا ليقرن بالموضوع شي ءء أو قرن به الايبابي/ واؤقرت به عرف السلب أو 
لبي ك1 وكذا 2 الرضجع الشخصي كلياً ووانمكس فك فكذلك ان كان أشي 


ن 1 


الايجياب اللحزثي في مادة 2 ومع اقتران السلب الكلىي بالعكس, 


0 
وا البعضص! السورين الى ذلك الحة بره من الوجوه ؛ بل نعني هالكل لاالجملة سبل كالوا احا - ولعي بالبعضي ل"اطخرء بل تعقي 
ايبوف بالوضيع. و بشارقه قُُ أسليقع نشولنا : (ابعضي الانسيات)؛ لا نعتي به بعضاً ين عيلة الناس الذي مع اله بعض هو أيضاً 

انسات, فهو واسحد من عنيع مايسفي بانسات ويمد بمته -انتهى كلوامه - زل) 


)١‏ أي اذا قرن بالموضوع سور الايمابي جزئياً كات أو كليء مم اقثرات امحمول بالسور الاعباني تكون القضية الايجابية أيضاً كاذبة: 
والسلييّة صادقة, كقرلها: «كل زيد كل عمروه وذاكل زيد بعش عمرو) و«ابعشى زيد كل عمرر) واابعفن يد بعش غمرو 
فان ككل هذه “كاذيات فنقائشها صادتة. (ط) 

؟) أي اذا قرث بالسول الور الذى مفاده السلب تكون الموسيةٌ صادقة والالبة كاذبةع كقولنا: «ازيد ليس كل عمرونا وفاريد 
ليس بعضس عمرو» قانّها صوادقء لأن هذا الشخص اذا لميكن ل#"موشوعاك كثرة تمل عليا فظاهر ان زيداً لايكون كل واحد 
منها التي ليستء فان المعدوم يسلب عن كل موود فلابكرن الإسزوشينا أو أشياء مقدومة, واذا كان لامكن أن بكرن زيد كل 
واحد ماهو عمرو ومتاليس فصسبح ان زيدأ ليس كل وأحد مناهو عمري قَلبَتَ ان نقائضها كواذب. (ط) 

*) أي اذا "كان الموضوع كلا والمحبول شخصاً مسوّرا بالسور الابجابي مطلقأء تككون القضيّة الموجبة أيضاً كاذبة والسالية صادقة, 
كتقولنا: «الانسان كل زيد» وزدالائسان بعضى زيد» واذا كانت الموحبة كاذية فنقيضها عادقة. (ط) 

4) أي: اذا كان الموضوع ششهساً منسورأ بسور الايجاني مطلقاً. وامحمول كلياً مسرأ أيضاً بالسور الايمابي مطلقاً يكون الايياب 
كاذباً والسالب صادقاً كقولنا: كل زيد كل الانسات» «اكل زيد بعشى الانسات» «بعضي ريد كل الانسان» («ابعض ريد 


بعض الانسان» (ط) 
ه) أي: ان يكن الوضوع الشخصن مسؤرًء و يكون امحسول الكلنّ مسورا بالسور الكلئْ الابيابي كذبت القضيّة. كقولنا: «ازيد 
كل الافبان» (مل) 


5) أي اذا كات الموضيع شخساً غير مسور وا محمول كلا موراً باللب الجزثي أو الايباب الجرفي في مادة الواجب تكوث القفّة 
عادقة كتولدا «زيد كل الانسيات» ودازيد بع الانسان (ط), 
ب) أي: أذا "كان الموفسوع ششصاأً غير مسور والسول كا مسوراً بالسلمبا لكل تكون "كاذبة في سادة الراحب» كقولما: ريد 


لاواحد من الانساف» وصادفة في ماذة اللمتمء كقولنا: «زيد لاواعد عن الحسر» وفي المكن يمتمل كلمياء كتولنا: ريد 
لاواحد من الكاتب»* (مذ) 





5 الجو هرا لنضيد 





وإث كانا كلع كذيت مع تسو يرهما بالايجاب الكل الآ في المساوي مع ارادة المجموع, 
وافسيق تر كاف السيزل مانا حرنيا أ موجباً جزنيا في الواقمء أوسالي كلا في الممتنع» 
وكذا لوكان الوضوع ميجياً عزلياء ويشكس الاحكام' في الموضوع الجزثي الموجب لوكان 
لموضوع سالب كليّء ولوكان الموضوع سالبأ جزئيَاً فحكله حكم عكس حكم ال موضوع اموجحب 
الكلى هبيئا. 


[القضية الشرطية المنحرفة] 
قال: والشرطيّة التي تتحرف عن صيفتها ‏ كقولنا: «الايكون كذا أو يكون كذا» ‏ 


متحرفة , 
2 2 


أقول: هذه أيضاً من القضانا التحرقة كقولنا: «لايكون الشمس طالعة أو يكون النهار 





)١‏ أي اذا كان الموضيع وا محمول كلبيي و يكونان مني بالاجبانية الكلنٍ تكون القشيّة كاذبة في الواجب وا ممتنع والممكن 
جيعاً كقولنا: «كملٌ الانساف كل الحيوات؛ «كل الاتساث كل الحسر» ناكل الائسان كل الككائب» الآ أن يكون الموضوم 
وا ممصول ممتساو بين في الصدق, فتكون القضيّة حينئذ صادقة, ولكن معنى أن مجموع أقراد الموضوع مجمرع أفراد امحسولء كقولنا: 
مكل الانسان كل الضشاكين» أي: جلة الئاس حملة الفشاك ؛ وهذا المعنى غير المعنى المتعارف في القضايا من ان الموضوم من 
أقراد الحسمولك. 

وفدمرٌ فبانقلداه من كلام الشيخ ال هذا الممتى غير صحيح في استعمال الأسوار. (ط) 
؟) أي: اذا كات الموضوع والمصمول كلتّين, و يكون امحمول مسوراً بسور المزثي السالب, سواء كان في الواجبء كقولنا: «كل 
انحسات ل" كل عنيوات:» أو في المستنع, كقولما: «دكلّ انسات ل" كل عجر أو في الممكنء كقولنا: كل انسان ليس كل كاتب» أو 
يكون امحسول مور بالابجباب المرثي والموضيع مسوّرأ بالسور الايجاب الكلي تكرن القضيّة صادقة في هذين الصورتين. 

أنما في الصورة الأول فطلقاً, وام في الثانبة فني ماده الواحب فقطع كمرلنا: ند كل الانسات بعض الموان» وتسدق ف ماده 
المتتع فقط اذ! كان المبموله مسرا يالساب الكلي + كفولتا: كل الأنات لاواحد من الحجر», (ط) 
*) أي نكون القَفْسيّة صمادقة اذا كان الموضوع مسوراً بالسور الاجياب الحرئيء وامحمول مسرّرأ بالسلب الجزلي أو ايهاب الحزئي في 
مادة الواحسب كقولنا: ابعض الانسان ليس كل ايوات» وتابعشى الالسات بعشى الحبوان» وكذا يكون عسادقة اذا كان الميرل 
عسوّراً بالسور الكل السلي في هادة المعتم: كقولنا: «بعض الانسان لاواسد من المحجر» (ط) 
©) أي: في الصدق والكذبء لأن الوحبة الحزئية نقيضة للسالبة الكليّة: والسالبة الجزنية نقيضة للموجبة الكلية؛ قاذا سدق 
أحدعيا "كذب الآخبر. زط ) 
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موجوداً» وهي في قوة قولنا: «كلما كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة» من المتصللات» 
ومن المنفصلات في قوة قولنا: «امًا أن لايكون الشمس طالعة وامًا أن يكون الهار موجوداً» 
035 

فليا عيرت عن ميخ المتصيلات واللمتفعلات سميت منحرقة. 


قال: الكلام في مواد القضايا وجهاتبا 


لكل حمول الى كل موضوع نسبة اما بالوجوبء أو بالامكان, أو بالامتناع كما في 
قولنا: الانسان حيوان أو: كاتبء أو: حجر. فتلك التسبة في نفس الأمر هادّة» ومايتلقّظ به 
منها أويفهم من القضيّة وان ل يتلفظ بالسبة جهة. 
00 
أقول: لما فرغ من البحث عن الموجبة والسايّة كلية وجزئية» حليّة وشرطيّة ‏ شرع 
في البحث عن كيفيّة الايباب والسلب, 
واعلم ان كل مول فان له نسبة اللي كل موضوع متكيفية باحدى الككيفيّات الثلاث: 
انا الوجوب؛ أوالامكان: أو الماع لأن الموضوع أمَا أن يمتنع اتصافه با تحمولك س 
كامتناع اتصاف الانسان بالحجرء وهو الامتناع ‏ أو لامتنع. وحينئد اما أن يمتنع سلبه 
عنه ‏ وهو الوجوب كامتناع سلب الحيوان عن الانسان ‏ أو يمكن كل واحد منبا ‏ وهو 
الامكان كامكان اتصاف الانسات بالكاتب وعدمه, 
وثلك الكيفيّة ان نظر الها في نفس الأمر سمّيت هادة كتسبة الحيوان الى الانسان في 
نفس الأمر, وان نظر اليها باعتبار تصوّرها أو التلفظ بها سمّيت جهة. 
فاذا قلنا: «الانسان حيوان» من غير أن يذ كر معه وجوبا أو غيره كانت القضيّة 
غير موججهة. وان كانت المادة ‏ وهي الوجوب في نفس الأمر ثابتة ‏ فهذا هوالفرق ببن 
المادة والججهة؛ ولايجب توافقههماء جواز أن يكون مانتصوّره غير مطابق للأمر في نفسه وكذا 
مانتلفظ به, 


-” | لخو هرا لنفساك 


[القضية المطلقة] 


قال: والموجهة رباعيّة والخالية عن ذكرها مطلقة. 
2 2 
أقول: الموجهة رباعيّة لاشتماها على ال موضوع وا محمول والرابطة وكيفية الرابطة ‏ وهي 
أر بعة أشياء ‏ والقْضِْيّةُ الخالية عن الحهة تستى مطلفة. 


[أصول الجهات] 

قال: ثم الوجوب والامتناع يشتر ن في ضرورة الحكم, ويفترقان بانتسابهيا الى 
الاياب والسلب. 

فالتضية امَا ضرورئة وامًا ممكنة وما مطلقة. 

- د 

أقول: الضرورة قد تعنبتربا/بيسية إلى الايجاب فتكون وجوبأً» وقد تعتير بالنسية الى 
السلب فتكون امتناعاً» فالوجوب والامتناع يشّتركان في الضرورة الشاملة للايجاب والسلب, 

فصارث الجهات الأصول هي هذه العلا ثئة؛ الضرورية؛ والممكنة والمطلقة ‏ وعدها 
في الموجهات بامجالت. 

[الامكات العام والخاص] 


قال: والامكان المقابل لكل من الضرورتين شامل للأخرى, ولذلك يقَيّد بالعام» والذي 
يتخلى عنبيا معأ بالخاص» وهو مركب من الامكانين. 
5 7 3 
أقول: الامكان وضع بازاء سلب الامتناع: ثم استعمل بازاء سلب احدى الضرورتين 
حت أعق ضرورة الايجاب وضرورة السلب عن الطرف الالف للحكمء فاذا قلنا: «ج يمكن 
أن يكوث ب), معناه: (الايهب سلب نب عنه». واذا قلنا: «مكن أن لايكون نيه )» معناه: 
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«الايجب أن يكون ب», 

فاذا سلب ضرورة الايجاب فهي الممكنة العامة السالبة» وتشتمل على الباق من 
الأقسام الثلا ثه إلحهات. أعني : نمرورة السللب. وامكان الطرفين. 

واذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامة الموجية وشملت ضرورة الايجاب 
وامكان الطرفين: ولاشتمالما في طرفي الايجهاب والسلب عل الضرورة الموافقة وامكان 
الطرفين كانت عاهة. 

ثم ان الحكماء نقلوا اسم «الامكان» الى ماسلب فيه الضرورتان معأوجفكان أخصّ من 
الأول ستخليته عن الضرورتين معأ فاذا قلدا «يمكن أن يكون جء نب يبذا المعنى» كان معناه 
«ان ب لايجب لج ولامتنع له» فكان أخصٌ من الأول فلهذا سمّى بالامكان المخاض»؛ 
وهو مركب من الامكلنين, لأن سلب ضرورة الايجاب هو الامكان العام السلبي؛ وسلب 
ضرورة العدم هو الامكان العام الايجابيةة.ولا اتَتتمِل الامكان الخاصٌ علبهها كان مركّباً 
منبيا . 

[الطلقة: العامة] 


قال: والمطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقطء وتشمل الدائم وغير 
الدائم, وتتخلّى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة. 

أقول: لاتخلو نسبة المحمول الى الموضوع عن دوام الايجاب ودوام السلب أو لادوامهياء 
والمطلقة العامة هي التى حكم فيها بشوت المحمول أو سلبه بالفعل مطلقاً من غير التعرض 
لقيد زائد. 

فالموجبة تشمل دوام الايجاب والوجود اخاللي عن الدوامين والسالبة تشمل دوام السلب 
والوجود الخالي عن الدوامين؛ و يتخلّى كل من الموجبة والسالبة عنْ الدامّة المقابلة لها كيفاً 
لاغير_ فهي عاهة باعتبار شموها للدائم الموافق والوجود. 


44 الجر هرا لنغنيد 


ااا ااا لم0 م 0600 


[الوجودية اللادائمة] 


قال: مالي عن الدائمتين معأ أخصء و يسّى وجودية» وهومر كب من الاطلافين. 
3 23 

أقول: هذا تفسير آنحر للمطلقة, وهي التى حكم فبها بثبوت ا محمول للموضوع أو يليه 
عنه لاداماً, وتسمى وجودية لاداة. 

وهي مقابلة للدامتين, وهي أخصٌ من المطلقة العامة لاشتمال تلك على هذه وعلى الدائمة 
الموافقة ولو هذه عن الدائتين؛ وهي مركبة من المطلقتين العامتين المحالفتين بالكيفى» لأنا 
اذا قَلنا؛ «كل ج» ب لأدائماً» فههنا سيكان, أحدهيا ايجاني ‏ وهو « كل حج» ب) ‏ 
والقالي سلبي وهو «لاشيء من ج » ب لان اللادوام هواشارة اليه وها مطلفتات؛ 
فالوجوديّة مركبة من المطلقتين. 

[نسبة الممكنة الى المطلقة] 


قال: واذا نسب الى الأعذلاق كان الآتثلاق أخصٌ, لأنه لايتتاول الحكم بالقوة» 

و يتناوله الامكات. 
2*7 2# 

أقول: : الممكنة العامة اذا نسبت الى المطلقة العامة "كانت أعب, لأن المطلقة العامة هي 
التي حكم فيها بشبوت الحمول للموضوع بالفعل» فلا نتداول مايمكن ثبوته ‏ ول يقبت بعد 

مع ان الشوت بالفعل سطزم امكانه قطعا , 

00 الممكنة فهي التي حكم فبها برفع الضرورة عن عن الخانب اتخالفى» وهو شامل كايثبت 
الحكم فيه بالفعل وماثبت بالقوة الحضة. 

وكذا هي أعمّ من المطلقة الخاضية؛ بل من كل قضية موافقة ها في الكيف والكم. 

وأما الممكنة الخاضّة فان بينها وبين المطلقة العامة م عموماً من وجهء لصدقهها في مادة 
الوحودية وصدق الملمكدة بذونها في مادة ثبت بالقوة الحضة وصدق المطلقة بدونها في مادة 
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الضرورة. وهي أعمّ من المطلقة الخاضة مطلقاً. 


[نسبة الدائمة والضرورية] 

قال: فالداثم أعمّ من الضروري, لأن مقابل الأخحص أعمّ من مقابل الأعمء ولعلّهها في 

الكليات يهريان يجري واحداً. 
ع 3 

أقول: هذه نتيجة ماتقدم. لأنّه لماثبت ان المطلقة أخصّ من ال ممكنة وكانت الضرورية 
مقابلة للسمكنة ‏ غلى مابان ‏ والدائة مقابلة للمطلقة ‏ عل مائقدّم ‏ وكات نقيشض 
الأخصٌ أعمٌ من نقيض الأعمٌ ‏ لصدق نقيض الأخصٌ في كل صورة يصدق فها نقيض 
الأعمَ لاستلزام الخاص العام ولايتعكس لصدق نقيض الأخصٌ في جميع أفراد العام 
المغايرة له ولايصدق فها نقيض العام ثبك ان#الداتم عم من الضروري. 

ولعلههما في الكليات يجريان محر 'والؤذاً؛ عابنى ان كل حكم كلىَ دانم فهو ضروريء 
لأن الاتفاقيات يستحيل دوامها كله ونيا بتاءه على التجو يز لأنه حكم ارج عن نظر 
اللنطق. ا 

أماأني الجزثيات فقد تفترفان بأن يتفق لزيد أن يدوم فقره من غير ضرورة, 

[الوصفية] 

فال: وهذه النسب اذا لمتقيّد كان الحكم بها على ذات الموضوع, فان قدت بصفة يوضع 

للحمل عع الذات ‏ كبا في قولنا: «الكاتب كذا عند كونه كاتبأ». صارت وصفية. 
2 2 

أقول: هذه السب س أعني الضرورة والاطلاق والدوام والامكان ‏ اذا اطلقت ولتقيّد 
بوصف ولاشرط كان الحكم بها على ذات ال موضوع, كيا تقول: «بالضرؤرة كل 2 ب» فان 
الضرورة هنا مطلقة والحكم على ذات الموضوع, فان قيّدت هذه السب فامًا أن تقيّد بوصف 
يمل مع الذات موضوعاً للحمل أو بغيرهء والأولي يسمّى وصفية: كقولنا: «الكاتب متحرك 


5 لجو هرا اتنضيد 





اليد عند كونه كاتباً» فان الحكم هنا وهو الاطلاق- يقيّد بوصف الكتابة, وقد جعلت 
مع ذات الكاتب موضوعاً وعبّر عنه بالكاتب وحل عليه ا محمول مقيّدا بالوصف ‏ وهو 


الكتابة, 
0 العامة ] 
قال: والدامّة الوصفيّة تستى غرفية؛ لأن الاطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات 
لا سال الوب كر 
2 2 


أقول: الدائمة الوصفية هي التي حكم فيها بشبوت الحمول أو سلبه عن الموضوع مادامت 
ذات الموضوع موصوفة بالوصفى العنواني ‏ أعني الذي وضع مع الذات وعبّر به عن الموضوع 
كقولبا: «كل كاتب متحرك اليد مادام كاتبأ» فالدوام هنا قيّد بالوصف ‏ ى! قيد 
الاطلاق في الأول به وتتمى هذل الدائبّة/إلوصفيّة: العرفية العاقة, لأن الاطلاق 
المتعارف في العلوم في بعض اللغات _ لأسي في الب إنما يفهم عنه ذلكء فانا اذا قلنا في 
لغة العرب: «الاسيء من ج٠‏ بب» انيا يهم منه انه «الاآشيء من ججء نب مادام ج»)) فلنا 
نسب هذا الفهم في السلب الى العلل تج رز ستراء كادت موحبة أو سالبة. 


[المشروطة] 
قال: والضرورية الوصفية تستى مشروطة» وتكون أخص من العرفيّة كها عرقت. 
2 2 
أقول: المشروطة هي التي حكم فها بضرورة ثبوت ا حمول للموضوع أو سلبه عنه 
مادامت ذات ال موضوم موصوفة بالوصفض العنوانيء كيا تقول: «كل كاتب متحرك اليد 
بالششسرورة مادام كاثبل» و«الاشيء هنل الكاتب بسا كن اليد 0 مادام كاتيا» 
فالضرورة هنا قيّدت بوصف الموضوع . 
هذه المشروطة أخحصّ من العرفية لماتَقدَم من ع أن الفرورة أخصٌ من الدوام ‏ سواء كانا 
مطلقتن أو مقيّدتين-. 
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[الوقتية والمنتشرة] 
قال: وان قيّدت بوقت بعينه صارت وفتيّة» أو لابعينه فصارت منتشرة, 
ااغه 
أقول: الوقتبّة هي القضيّة التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في 
وقست بعينهء كقولنا : «بالشرورة كل قر متخسف وقت حيلولة الأرض» فتقييد الضرورة 
بالوقت ال معيّن أخرجها عن اطلاقها وصارت وفتيّة. 


والمنتشرة هي التي حكم فيا بضرورة ثبوت امحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت 
لأبعينهء كقولنا: «بالضرورة كل انسان متنفس في وقتما». 


[المطلقة" العامة الوفمية ] 


قال: والتقييد بوقت من غير ضرورة ولاامكان نحيث لاينافي الدائة ولاالضرورية 
ولامقابلتيهها اطلاق عام وقتىّ “والشرط.فيه أن لايكون للوقت أجزاء. 
3 ان 
أقول: اذا قيَدنا الحكم الفعلٍ مطلقاً بوقت معين من غير ضرورة ولاامكان ‏ يحيث 
لاينافي الدائمة ولاالضرورية, ولامقابلة الدائة, ولامقابلة الضرورية ‏ كان أطلاقاً عامّاً 
وقنبا كقولتا: «زيد موصود الآن». 
فالتقييد ب«الآن» أخرجه عن الاطلاق العام وصيّره وقتيّاً يصدق مع الشرورة 
والامكان ومقابلتهماء والشرط فيه أن لايكون لذلك الوقت الذي قيّد الحكم به أجزاء يثبت 
الحكم فيه بعضها دوك بعضص. 
2 3 #2 
قال: ذالطلقة الوقتية في اخانبين تتقابلاك. 
د عد 
أقول: ليست هيبنا قضية نقيضها من جنسها سوى هذه أعني الوقتية ‏ فان موجبتها 


ار الجوهرا أنضيد 


تناقض ساليتها اذا اتحدت في شرائط .التناقض الآتية فان قولنا: «زيد موجود الآن» يناقض 
قولنا: «زيد ليس هوموحجود الآن» فاذن المطلقة الوقتية ى جانب الايجاب وجانب 
السلب تتقايلاث. 


[المطلقة المنتشرة المطلقة العاقة] 


قال: وأمًا المطلقة المنتشرة فكالعامة: وحكها قريب من حكلها. 
2 
أقول: المطلقة المنتشرة هي التي حكم فيها بغبوت امحمول الموضوع أو سلبه عنه في 
وقنتقا غير معيّن من غير التعرّض للضرورة والدوام ومقابليراء فهي مطلقة عامّة, الا انّها 
زادت عنها بالتعرّض للوقت المطلق» فحخمها حكم المطلقة العامة في العموم والخصوص 
والنقيض وغير ذلك من الأحكام. 


[العرفية عم من الدائة] 

قال: واذا قيست الدائمة الى العرفيّة وجذتَ العرفيّة أعمّ, لأنّ مايدوم مع الذات يدوم مع 
جميع أوصافها الثابتة والزائلة ولاينعكس, فان التغيير الدائم بدوام الحركة في قولنا: «المتحرك 
متغيّر» قد يدوم مع الذات ‏ كيا في الفلك ‏ وقد لايدوم ‏ كبا في الحجر ‏ فالعرفية أَعم 
من الدائمة. ومقابلتها أخصٌ من مقابلة الدامُة. 

2 1 

أقول: العرفيّة التي فسرناها أعمّ من الدائمة, لأن الدائة حكم فيها بالدوام بسب 
الذات, وذلك يستلزم الدوام بحسب حميع الصفات,. والعرفية حكم فيها بالدوام تسب 
الوصفء؛ وذلك لايستلزم الدوام مسب الذات لجحواز كون الصفة زائلة عن الموضوع فجاز 
انفكا كه عن الحجمول. 

فكلا صدقت الدائمة صدقت العرفيّة ولاينعكسء فالعرفيّة أعم. 

مثاله اذا قلنا: «كل متحرّك متغيّر مادام متحركأ» فان هذا عرفيّ عام حكم فيه بثبوت 


الفصل الثالك : القضايا 5 








التغجّر للذات مادامت متحرّكة, لكن الحركة قد تدوم لبعض الذوات كالأفلاك فيكون 
الدوام هناك ثابتاء وقد لاتدوم لبعضها ‏ كالحجر ‏ فتصدق العرفيّة هناك دون الدامّةء 
فقد صدقت العرفيّة دون صدق الدائمة, و يستحيل صدق الدامة دون صدق العرفيّة, فكانت 
الدائمة أخصٌ»ء ومقابلتها أعم من مقابلة العرفيّة ‏ لأن نقيض الأخص أعمّ من نقيض 
الأعم. 

ومقابلة العرفيّة هي المطلقة الوصفيّةء ومقابلة الدائمة هي المطلقة العامة. 


[المشروطة أعمٌ من الضرورية] 
قال: وقس علهيا الضرورية والمشروطة. 
ره 0# 
أقول: نسبة الضرورية الى ا لشروطة كنسيَّةالدائمة الى العرفية» فان الضرورية أخصٌ من 
المشروطة ‏ على قياس مامرٌ في الدائمة والعرفية والبياناً هو ذلك البيان بعينه . 
ونقيض الضرورية أيضاً أعم من نقبض آلشروطة, لأن نقيض الأخص أعمّ, 
ونقيض المشروطة هي الحينية الممكنة وَنَقيض الضرورية هي الممكنة العاقة. 


قال: ذهب قوم الى أن قسمة القضايا بالمطلقة والضروريّة والممكنة مانعة الجمع والخلقٌ 
فخصوا المطلقة باللاضرورية لتنقسم الفعليّة المبها ‏ وهي مطلقة خاضة ‏ والوجودية أخخحص 
منباء و تدخخل فيها الضروريّات المقيّدة ‏ ونحضواالممكنة ممابالقوة فقط. فان اللتروج الى الفعل 
يكون اضرورةماء وليقيّد بالأخسٌء ورا يقيّد بالاستقباليّة لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون 
لامحالة فعلياً . 

لك 

أقول: ا في التعلم الأول «ان القضايا ثلاث: مطلقة: وضروريّة» وممكنة» وهذه 

القسمة تحتمل نوعين: 


5 ا لدو هرا لتشميد 





أحدهما أن يقال: القضيّة اما أن تذكر جهتهاء أو لاتذكر ‏ والثانية مطلقة ‏ والأول اما 
أن تكون ضرورية أولا والثانية هي الممكنة» والأولل هي الضرورية. 

والثاني أن يقال: الحكم انا أن يككون بالفعل أو بالقوة. والثائي هو الامكان_ والأول 
اما أن يكون ضرورياً أوغير ضروري والثالي الاطلاق-. 

اذا عرفت هذا فالقسمة الأولى هي التي ذكرناها نحن وبحثنا عنها فيا تقدّمء والمطلقة 
فبا كانت عامّة شاملة للضرورة وعدمها و كانت مانعة الخلو دون الجمعء لامكان اجتماع 
الضرورية والمطلقة واجتماع الممكنة والمطلقة. 

وأما القسمة الثانية فقد اعتبرها قومء والمطلقة فيها هي الخاضة, وهي التي حكم فبها 
بالثبوت أو السلب -لابالضرورة وهي مانعة الجمع والخلق فخضوا المطلقة باللااضرورية 
لتنقسم الفعليّة اليبيا ‏ اعبى الى الضروريهبوالمطلقة. 

وهذه المطلقة الخاضة تسمى ,نضا وجوديّة,لاضروريّة: وهي أعمَ من الوجوديّة اللادامة 
لما تقتم من ان الضرورة أخلص» فعدمها أَعِمَ ‏ و تدخل في هذه المطلقة الضروريات 
المقيّدة بوصف الوضوع اللأدات سب .ذاتم و بالوقتت ا معيّن وغير المعيّن, ونخضوا الممكنة بما 
بالقوة فقط ‏ قالوا: لأن كل موجود فانه انها يوجد لضرورة سبقت عليه: والممكن هالاضرورة 
فيه فلاامكان لوحود البنّة, 

ويقيّد هذا الامكان بالأخصٌ - أعنى الذي سلب فيه الضروريّات الذاتيّة والمشروطة» 
وهو أخسصٌ من الخاصٌ وريّا يقَيّد هذا الامكان بالاستقبالي أيضا لأن كل ماهو موحود في 
الماضي أو الحاضر فهوضروريء والّْها الممكن الصرف مالميوجد ‏ أعني الاستقباليء فانه 
لايعلم كال هل يكون موسوداً في الاستقبال اذا حان وقته أو لايكونس. 

واذا فسّروا المطلقةباللاضروريّة»استحال اجتماعها مع الضروريّة على الصدقء واذا 
فسروا الممكنة مالم يوجد استحال اجتماعه مع المطلقة على الصدق ‏ فكانت القسمة مانعة 


الجمع والخلق. 


الفصل الثالك : القضايا 4 
[المشروطة والعرفية العامتين والخاضتين] 

قال: ولا كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها مثل هذا الاعتبار باللادامة, 

وكذلك المشروطة؛ وكان من الواجب تركيبهيا باللاضروريّة: وسمّوا البسيطتين بالعامشين 


وا مر كبتين انا ضتين. 
والتركيبات الممكنة ‏ غير ماذكرنا كثيرة واعتيارها قليلة الجدوى» فلنقتصر على 
الأهم. 


ا 

أقول: اللنطقيّون كيا اعتبروا قيد اللاضرورة في المطلقة ‏ على مابيّئاه في القسمة 
الثانية_. كذا امتبروا 3 قد اللادوام في العرفية» لأن العرفيّة هي الطلقة في العلوم يحسب 
العرف ‏ على مابيّناه أولاً ف ركبو المطلقة التي هي العرفيّة مع قيد «اللادوام»: وكذا 
ركيوا المشروطة مع قيد «اللادوام»؛ وكات من الع تركيها ب«اللاضرورة» كبا 
ركبت المطلقة العامة بها لاب(7اللادوام)», 

وسمّوا البسيطتين ب أعتى العرفيّة من غرقيذ: والمشروطة من غير قيد.. بالعامتين ‏ 
أعنى العرفيّة العاقة والمشروطة العاقة» وسمّوا المركبتين ‏ أعني العرفية القيّدة باللادوام 
والمشروطة المقيّدة باللادوام ‏ بالعرفيّة الخاصّة والمشروطة الخاضّة. 

واغلم ان التركيبات لاتنحصر فيا ذكرناه, لكن لافائدة في اعتبارهاء فلذلك اقتصرنا 


على الأهم منها. 
[الجهات ني القضايا الشرطية] 
قال: وأما الشرطيات فليس لما دون اللزوم والاتفاق وأقسام العناد حهات يفيد 
اعتيارها. 
يد 0ط 


أقول: القضايا الشرطيّة لاتخلو نسبة أجزاثها عن إحدى اللهات المذكورة لكنها غير مفيدة 


ف الجو هرا لنضيد 





فائدة يعشد بباء فلهذا تركوا البحث عنهاء نعم لمّا احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان 
والإطلاق فييا اعتيروا اللزوم والعناد المشابه للضرورة والا تفاق المشابه للامكان؛ ومجرد 
الاتصال والانفيال المشابه للاطلاق. 


فال* 


الكلام في التناقض ومايجري مجراه 


اتفاق الفضيّتين المحادها في كل واحد من جزثيهما وفيا يلحقهها ‏ من الاضافة, 
والشرطء والزمان؛ والمكات. والكل والجزء, والفعل والقوة ‏ حتى يكون كل واحدة منهها 
كأنها هي بعينها نظيرتها وحاها تلك الحال, 

47 1 

أقول: «مايجري ممرى العاقض» ملاعداه من أصئاف التقابل كالتضاد وغيره من 
الداخل نحته. 

اذا عرفت هذا فنقول: يشترط في آلتناقض اتفاق المقدمتين في كل شيء الآ في 
الايججاب والسلب والسوره واتفاقهما هو اتّحادهما في كل واحد من جزثيهها ‏ أعني ا موضوع 
والمحمول ‏ حتى يكون موضوعهرا واحداً وتحموفها واحدأء فاه لواختلفى أحدهما لويحصل 
التقابل لجواز صدق «زيد كاتب وعمرو ليس بكائب» ‏ مثلاً وصدق «زيد كاتب 
وليس بنخار». 

و يلحق الا تحاد في الطرفين اتحادهها في سئة أصناف أخر: 





)١‏ الم أن الشهورين المنطفين اعبار ومدات ثمائية في الاقض.» لكن الغارالي حصرها في ثلاثة - هي : وحدة المبضرع» 
وبعنة المسمول؛ ووحعدة الزمات_وأدرج وحدة الشرط واخجزء والكلّ تمت وحدة الموضوع؛ ووحدة الكان ووسدة الأضافة والقرة 
والفعل تحت وسنة السرك. 

ولاق ان ادراج وحدة المككان تحت وحدة المحمول واعتبار وسدة الزمان برأسها تمكم عش ؛ فلهذا اقتصر ينشهم على 
وحدتين _بادراج وحدة الزمان أبضاً في وحدة امول وهذا هو الظاهر من كلام المصتقى والشارم العلامة .قدس لا 
لايلق. 


الفصل الثالك : القضايا 5 


أحدها: اتمادهنا في الاضافة؛ فانًا اذا قلنا: «زيد أب» ‏ أىي: لعمرو و«اليس 
أبأ» ‏ أني: لالد ل يتناقضا وجاز صدقهما معأ لاختلافهما في الاضافة. 

وثانها: الاتحاد في الشرطه فانًا لوقلدا: «الأسود قابض للبصر- أي: بشرط السواد_ 
وليس بقابض له أي: بشرط زوال السواد» ل يتناقضاء لاختلاف القضيّتين في الشرط. 

وثالثها: الا تحاد فى الزمان: فانًا اذا قلنا: «زيد موجود» ‏ أي: الآن- و«اليس 
موجود» أي : بالأأمس ‏ ل يتناقضا وصدقا معا لاختلافهيا في الزمان. 

ورابعها الا تحاد في المكان؛ فانًا اذا قلنا: «زيد جالس» ‏ أي: في السوق- و«ليس 
بجالس  »‏ أي: في الدار ل يتناقضاء لاختلافهرا في المكان. 

وخامسها: الا تحاد في الكل والجزء. فانا اذا قلنا: «الزنجي أسود» ‏ أي في بشرته 
و«ليس بأسود» ‏ أي: ليس كل أجزائه كذلك.ب ليتناقضاء لاختلافهما في الكل والجزء. 


حب وبعضهم رذها الى وحدة واحدة هي ومدة البَشَبيد لاتطيلافها لأغالة باتلاف الموضوع والمحمول. وقال بعش أهل 
التححقيق: اعتبار وعدة النسبة يغني عن اعتبار الوحيدات الثان من غير كس لأن القضيّة المخارجيّة لااتناقضها القضية الذهنية 
وان اشتملتا على الوحدات الان, كقولها: «زيد أعبى في ابلخارج "لايس زيد بأعسى » أي في الذهن. ولا تفاوت بينها الأ في 
نفس النسبةء فان. لمتكم لي احدييها بالاتحاد في" امنيس وق الأتمرتئ تلب الاتمان في الذهن, وكذا الحمل الذاتي مم الحمل 
العرضيء كقولنا: «الجزثي جزئي» -أي: بالحسل الذاتي_الأولي و«الجزني ليس ببزني» أي: بالحمل العرضي - وفيه نظر 
بوجهين: 
أقا أولً: فلآن حسرها ني واحدة ثغويت لغرضهم, لأن مغصودهم عن تغصيل الشرائط أن لايغقل عن التغاير بثلك 
الاعتبارات» فيملط و بظن في تشميّتين مغل قولنا: «المتمر مسكر» مع فولنا: «الثمر ئيس بمسكر» انّهيا متناقضتان. للغفلة عن عدم 
الإتحاد بينها في العم: والفمل. والاً فظاهر ان تقيض القشيّة رفعها بعينياء بأن يكون السلب واردأ على عين ماأوجب فبها 
كيفياكائ, بلاحاجة الى التفاصيل: بنذ لانمصل قضايا عشلة مشبوطة ليتسقّل استعمالها في المكوس والأقيسة والطالب 
العلمية. 
وأقا ثانياً: فلأن قوله «اعتبار الوحدات لايغني عن اعتيار وحدة النسية) ممنوعة وماذكره في المثال غير واف مطلو به, لأن 
القضيّة الخارجيةهي التي ححكم فيا بأمر خارجي على مثله, والذهتيّة هي التي حكم فبها بأمر ذهني عل مثله. فلايكون ا موضوم 
ولااحبول واسدأ فلا تاققيات. 
واعشبسروا في القشايا الطبيعيّة مع هذه الوسدات الثان وحدة أخرى هي «وحدة الحمل» لأن بعض ا مفهومات كالانسان 
.مثلاً قبديكنب غل نفسه بالحمل التمارف؛ فيصدق نقيضه عليه مم انه يصدق على نفسه بالحمل الأولنَ كسائر القاهيم؛ 
قلر يعت هنه الوحدة فيبا زائدة على الوحدات الثانية لزم أن يككون بين قولدا: «الانسان ليس بانساك» بالبمل المتعارف» وقولتا: 
«الانسان انسان» _بالحمل الأول تتاقض» مع انها عحمان في السدق: وكذا في قولنا: «الحزثي جزلي» وداجرثي ليس يزني» 
زط 





4؟ الج وهر ا لنضيد 


وسادسها: الا تّحاد في القوة والفعل» فانًا اذا قلنا: «الخمر في الدن مسكر» ‏ أي: 
بالقؤة و«ليس ممسكر» ‏ أي: بالفعل صدقا معأ ولويتناقضاء حتى يكون كل واحدة من 
القضيّتين هى الأخرى بعينها وحاها حاهًا. 


[التقابل والتداخل» والتضاد والتناقض] 

قال: والمتفقتان امختلفتان في الكمّ فنقط متدا خلتات» وي الكيف متقايلتات» وغبا ان 
م تجبتمعا على الصدق فقط التضادتان» وان اقتسمتا لذاتيهها فتناقضتات. 

أقول: القضيّتان اذ انَفقَعا في جميع ماتقدم وفي الكيف أيضاً واجتلفتا في الكمَّ ‏ 
كقولنا: «كل ج نب و(ابعض بج يث» وكقولنا: (الاشيء من ج لب)» و(اليس بعض ج 
ب» فها متداخلتات_التحجول الكرئية تحت الكلية وان اتفقتا في جميع ماتقدم 
واختلفتا في الكيف سميتا متقابلتين 

ثم لايخلواما أن لا تمتمها كا :الصدق ويجون أن تجتمعا على الكذب, أو لاتجتمعا على 
الصدق والكذب_ بل تقتسمانها والأول غما المتضادّتان كقولنا: «كل ج ب» 
و«الاشيء من جج لب» فانبها لاتجتمعان على الصدق ويجوز كنبيا؛ والثاني المتنافضتان مثل 
قولنا: « كلاج اب » و(ابعض ج ليس لب)» أو «لاشيء من ح نب)) و«بعض يج لبا 

واعلم ان القضيّدن قد تقتسمات الصدق والكذب لالذاتيهياء وقد يقتسماتهبا لذاتيهها. 

مثال الأول قولنا: «هذا انساث. هذا ليس بناطق» فائه يستحيل اجتماعهها على الصدق 
والكذب لالذاتهياء بل للملازمة الثابتة من الظرفين بين الانسان والناطق, 

مثال الثاني قولنا: «هذا انساث, هذا ليس بانسان» والتناقض انها يصدق على الثاني 
لاالأول فلهذا قال المصبف ‏ رعه الله : «وإن اقتسمتا لذاتيهيا». 


[ننافض القضايا الشخصية] 


قال: وتناقض الشخصييّات تقابلهاء ولا تضاد ولا تداخل فيها. 





الفصل الثالث : التّضايا ل 


أقول: التضاة والتداخمل هنا انا هو بالنظر الى تعتد أفراد الموضوع باعتيار الكلية 
والجزئية» فالشخصيّات لا تضاد فباء ولاتداخل» وتناقضها هو عيارة عن اختلاقها بالايجياب 
والسلبء فانا اذا قلنا: «زيد موجود؛ زيد ليس موجود» فهها متناقضتان ولا تداخل فيهها 
ولاتضاد. وفيه اشكال؛ اذ قد يعرض لما التضاد باعتبار آخخر فانا لوقلنا: «زيد موجود 
دائاً؛ زيد ليس عموحود داماأ» تضائتا ولمتكونا متنا فتن . 

[النسبة بين القضابا الخصورات] 

قال: وأمَا في المحصورات فالمتوافقتان في الكيف متداخلتان, والكليّتان متضادّنان» 
والجزئيتان داتعلعان تحت التضاة ولاتجتمعان على الكذبء والختلفتان كيفاً وكا 
متداقضتان, والمهملتان كالح زئيّتين. ولنعتير الجميع في المواد. 

ا 
أقول: جرت عادة المنطقّين أن يضمرأ لالت هذه القضايا لوحا هكذا: 


سالبة كليّة 


موجبة كليّة 
لاشىء من جنب 
كل جب متضاذتات 0 
5 م 





متداخلتان نحت التضاد 3 
موحبة حرائية سالبة حزانية 


بعص ج لب ليس بعض ج لب 


7 ا لجو هرا لنضيلد 


0225257-22 22226722-27-7977 





ع لج ١‏ سر سنس سند لك مص جر 


فالختلفتان بالكليّة والجزئْيِةَ متداخلتان اذ اتفقتا في الكيف لدخول الحرْئيّة تحث 
الكلية. 

والكليتان متضاةتان لامتناع اجتماعهها على الصدق وجواز كذبهها. 

والجزَئيّتان داخلتان تحت التضاة ولاتجتمعان على الكذب ‏ والآ لجاز صدق الكليّدين 
المتضاةتين معأ وعبوز صدقههما. 

واختلفتان كمأ وكيفاً متناقضتان, فان نقيض الموجبة الكليّة سالية جزئيّة ‏ 
و بالعكس- ونقيض السالبة الكليّة موجبة جزئية ‏ و بالعكس-, 

والمهماتان كالجزئيتين معنى انهيا داخلتان تحت التضاذ. ولنعتير الجميع في المواد. 


[نقائض الموججهات] 
قال: وأما الموبجهات فنقائضجا مايشْتّمل على سلب جهاتها أويقتضي ذلك على سبيل 
المساوات: فالضرورتة المطلقة مع الممكنة العامة متناقضتان. 
#0 
أقول: لما فرغ من تمهيد اعد التَافض لطر الى الخصوصات وا لحصورات مطلقاً شرع 
في بيان تناقض ذوات الجهة, وهوانما يكون برفع تلك الجهة وسلها أو بذكر المساوي 





)١‏ اعلم ان المتطقيّين اعتبروا في تناقض الفصوصات بعد اتلاتهها ني الكيف ثمائية شروط _وهي الوحداءت الثائية المعروفة -وقي 
الغسصورات زادوا شرطاً وايداً وهرالاختلاف في الك وفي ا موجهات شرطا عر وهو الاعتلاف في البهة, اذ لولا ذلك ليتحقق 
العناقض لصدق الممكنتين وكذب الشروريتين في مادة الامكان مم تمق الشرائط التسم؛ كقولدا «بحض الانسان كائب 
بالضرورة»* و«بعض الانسان كاثب بالامكن» و«لاشيء من الانسان بكاتب بالشرورة», 

ونا كان جرد الاختلاف في الجهة غير واف بالشرط فان الممكنة والمطلقة غير متناقضين في المادة المذ كورة مع تمقق الشرائط 
المشر مم كو المسكدة والضرورية متنافضتين فيها أشار المصف (قدس سره) الى تعيين هذا الاختلاف ميث بلزم التداقض 
قال: «أما الرسيات», 

ونيا لزم أن يكون نقيضص كل جهة رفمها وسلها لأن حقيقة التناففى في القغيّة أن تكون احدى القشيّعين رفماً الأخرى؛ فاذا 
اعتير فبيا جهة من الجهات فلايدٌ من اعتيار رفعها أيضاً في نقيضها. 

اذا عرفت ذلك قاعلم. ان رفم جهة من اللمهات لايكون من جنس تلك اللمهة: فرقم الضرورة لايكون ضرورة ولادواماً 
ولااطلافاء بل امكاناً, لأن الدوام والاطلاق يشملات الشرورات: والامكان هو سلب الفسرورة وكذلك رفع الدوام لايككوت دواماً 
ول“ضرورة ولاامكاناً .بل اطلاقاً- وعل هذا القياس في سائر الطبهات و«ط». 


الفصل الثالث : القضايا 5 


مشلاً الضرورية نقيضها سلب الضرورة أو الامكان العامّء فانا اذا قلنا: «كل ج اب 
بالضرورة» كان نقيضه: «ليس بالضروة كل ج ب» و يلزمه: «بعض ج ليس نب 
بالامكان العاة» لأن الامكان هو رفم الشرورة عن الجانب المخالف له ونا كان داخيلاً على 
السلب كان معناه رفع ضرورة الايهاب» و بين اثبات ضرورة الايجاب وسلبها تناقض قطعاً. 

2 4 بن 
قال: وكذ للك الداعة مع المطلقة العاقة. 
2 37 

أقول: اذا قلنا: «كل ج ب دامأ» فقد حكمنا يثبوت الباء لكل .جيم في كل الأوقات» 

فتقيضه: اليس ج ب دائاً» و يازمه: «بعض ج ليس ب مطلقاً» لأن سلب دوام الايياب 


اطلاق عام سلبي. 
# 4# ف 
قال: والمشروطة العاقة مع الممكنة العامة الوضفية. 
7 د 


أقول: قد بِيِّنَا ان الممكنة نقيض الضرورية و بالعكسء ولمّا كانت المشروطة العامة 
ضرورية مقيّدة بالوصف كان القيد مأحوذا في نقيضهاء لأنا قد ينا في شرائط التناقض 
وجوب الاتحاد في الشرطء فكان نقيض المشروطة ممكنة عامة وصفَيّةء فنقيض قولنا: 
«بالضرورة كل ج ب مادام ج» «ليس بعض ج نب حين هوج بالامكان» 
# 2 2 
فال: والعرفية العاقة مع المطلقة العاققة الوصفيّة. 

8 2 2 
اقول: العرفية هي التى حكم فهابدوام ثبوتا حمول للموضوع أو سلبهعنه ‏ لكن 
لامطلقاً؛ بل مادام الوصف العنواني ثابتاً له وقد بِيْنَا ان نقيض الدائمة هو المطلقة العامة 
فنقيض العرفيّة العامة هو المطلقة العامّة الوصفيّة ‏ وهى الحينيّة فتقيض قولنا: « كل جج 

انيه مادام ج» «لبيس بعض ج نبا حين شوج )1. 


7 ا لجو هرا لنضيد 
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قال: والضروريّة الوفنيّة أو المنتشرة مع ممكنة عاقة مقيّدة بذلك الوقت في الأولى, 
.و بالدوام في الثانية. 
4# 0 
أقول: لما كانت الضرورية هنا مقيدة بالوقت المعين في الوقتية كان نقيضها رفم 
الغسرورة في ذلك الوقت بعينه ‏ أعني الممكنة العامة الوفتية فتقيض قولنا: «كل ج ب 
بالضرورة في وقت معيّن» «اليس بعض ج نب بالامكان العام في ذلكالوقت». 
وأما المنتشرة فليا حكم فيها بالضرورة في وقتما غير معيّن كان نقيضها رفع الضرورة 
دائماً ‏ أعنى الممكنة العامّة الدائمة ‏ فنقيض قولنا؛ «كل ج ب بالضرورة في وقتمّا» 
«ليس بعض ح ب بالامكان العام داما», 
4# 2 2 
قال: والمطلقة الوقتية مع نفسها. 
3 م 
أقرل: المطلفة الوقتية هي الى خكتيفجا يتبوت ا محمول الموضوع ني وقت معيّن من غير 
الشعرض لقيد آحر فنقيضها مورفم ذلك :الكم في ذلك الوقت أيضاً من غير التعرض لقيد 
آخرء وهو مطلقة وقتيّة فنقيض قولنا: «كل ج ب في هذا الوقت» «ليس بعض ج ب في 
هذا الوقفت». 
كي في القضايا مايتناقض ف نوعه سوى هذه القضية. 


[نقائض المركبات] 


قال: وتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع اللو فقط في نقيض الممكنة الخاصة. 
7 0 
أقول: لما فرغ من نقائض القضايا البسيطة شرع في بيان نقائض المركبات؛ فالممكنة 
الخاضة هي التي حكم فيها برفع ضرورتي الايجاب والسلبء فنقيضها هوثبوت إحدى 
الضرورتين: فضرورة الايجاب وضرورة السلب تصدقان في نقيض المكنة الخاضّة على سبيل 


الفصل الثالث : المضايا وب 


منع اللو فقط ‏ لاعلى سييل مئع الجمع وار جمعهها. | 

فانا إذا قلنا: «كل ج ب بالامكان الخاصش» كان نقيضه: «ليس كل ج نب بالامكان 
الخاصٌ» و يلزمه صدق احدى الضرورتين؛ أعني «بعض ج ب بالضرورة» أو «بعض ج 
ليس ب بالضرورة»» ويجوز صدقهها معاً كيا في قولنا: «كل حيوان انسان بالامكان 
الخناص» فانه كاذب مع صدق «بعضي الحيوان انسان بالضرورة؛ و بعضه ليس بانسات 
بالضرورة)). 

والأصل فيه ان الممكنة الخاضة مركبّة من ممكنتين عامّتين ‏ إحديهها موجية؛ والاخرى 
سالبة ‏ وقد بِيَْا ان نقيض الممكنة العامة هي الضرورية امخالفة, ولمّا كان ارتفاع ا مركب 
ثارة برفع بعض أجزائه وتارة برفع الجزء الآخر, وتارة بارتفاع المجموع, كان الواجب في نقيض 
الممكنة الخاضّة إحدى الضرورتين على سبيل منع اخلوٌ دون الجمع . 

9 2 « 
قال: ودوامهها كذلك في نقيض الوجودية. 
2 

أفول: الوجردبة مركبة غَنَّفِطَلقكينَعافتين» وقد نقتم ان نقيض المطلقة هو الدائمة, 
فنقيض الوجودية إحدى الداتمتين, ولما جاز ارتفاع الوجودية بارتفاع جرْئيها جاز صدق 
الدائتين ممأء فوجب :في نقيض الوجودية صدق إحدى الدائمتين على سييل مئع الخاو 
دوك الشمع ب. 

فنقيض قولنا: «كلج ب لاداماً» هو«ليس كلاج ب كذلك »و يلزمه احدى 
الأمرين : أها «بعض ج ليس ب داماً» أو «بعض بج ب دامأ» ويجوز صدقهها كا في نقيس 
قولنا: «كل ححيوان انسان لادائاً». 

1 0 0 0 
قال: والضروريّة الموافقة مع الدائمة امخالقة كذلك في نقيض المطلقة الخاضة. 
0# » 

أقول: الطلقة الخاضة هي التي حكمم فيها بشبوت ا محمول للموضوع أو سلبه عنه 

لابالضرورة: و تسمى الوجودية اللاضرورية وهي مركبة من مطلقة عامّة موافقة» وتمكنة 


كر الجو هرا لتفيد 


عامّة عخالفة» فنقيضها نقيضهها ‏ أعنى الدائمة امخالفة والضرورية الموافقة على سبيل مئع الذلوٌ 
أبضاً دون الجمع . 

فتقيض قرلنا: «كل ج نب لابالضرورة) «(ليس بعض جج ب دامأع أو «بعض جح اللي 
بالضرورة» ويجوز صدقهما كيا في نقيض قولنا: كل حيوان انسان لابالضرورة». 


# 4# 4 
قال: والداعة الموافقة مع المطلقة العامة الوصقيّة الخالفة في نقيض العرفية الخاضة. 
كه 


أقول: العرفيّة الخاصّة مركبة من العرفيّة العامة الموافتة والمطلقة العامة امخالفة, فنقيضها 
المفهوم المردّد بين نقيضي مفرديها أعني المطلقة العامة الوصفية امالفة التي هي تقيض 
العرفية العامّة, والدائمة الموافقة التي هي نقيض المطلقة العامة اخالفة. ' 

فنشيض قولنا: «دكل ج انيه مادام جح لادائماً» «رامًا بعض بج ليس لب حين هوج ؛ 5 
بعض ج لب ذامما », 


# 4# # 
5 5 32 اس للرنيا 8 ع ا اه 
قال: ومع نمكنة مثلها في نقَيِضَي المشروطة.اجقاضة.وفس عليها ساثرها. 


أقول: المشروطة الحناضة مركّبة من المشروطة العامة الموافقة والمطلقة العامة اغهالفة, 
فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضى حرّئيها ‏ أعنى الممكنة العامة الوصفيّة الخالفة التى هى 
تقيض المشروطه العافةع والذاعة الوافقه الى هى تقيض المطلتية العافه, 

فنقيضي قولتا: «كلج لبه والعسده مادامج لاداماً» «رامًا بعض ج ليس لب 
بالامكان حين هوج أو بعض ج نب داما» كل ذلك على سبيل منع اذلف دون منع 
الجمع ‏ لماعرفت ان عدم المجموع قد يكون بعدم أحد أجزائه, وقد يكون بعدم المجموع ‏ 
و بعدم ا جموع يثبت ا جمع . 


[نقائض الشرطيات] 


١‏ 0 9 ص 
قال: وأما في الشرطيات فيعتي بعد الاختلاف كيفاً وكمّا أن يكون السالبة في 


الفصل الثالث : المفضايا ام 


اللزوميّة سالبة اللزومء وفي الا تفاقيّة سالبة الا تفاق؛ وفي العناديّة الحقيقيّة السالبة التي يصدق 
معها امكان الجمع واللوٌ بالامكان العام على سبيل منع الخلوٌ دون الجمع . 

وني مانعة الجمع ومانعة الخلو البسيطتين ‏ أعتي الشاملتين للحقيقيّة امكائهها العام فقط. 

وني الم ركّبتين أعني اللتين لايشملانها اما ذلك الامكان, واما منع الآخر على سبيل منع 
اللو دون الجمع أيض ال. 

أقول: لمَافرغ من الكلام في نقائض الخحمليات شرع في بيان نقائض الشرطيات؛ واعلم 
نه يشترط فيها الاختلاف كيفاً ‏ والاً لمويحصل التداقض ‏ وكدّاً لجواز صدق الجزثيتين 
وكذب الكليتين وهذات الشرطات لابدٌ منبهها في جميع القضايا امحصورة من الشرطيات 
وغيرها. 

اذا عرفت هذا فنقول: يشترط في كل ”تؤاحد من المتصلات والمنفصلات ‏ بأصنافها 
الثلاثة ‏ شرط زائد عل ماقدمناه: 

اما المتصلة اللزومية فيشترط في نقيضها أن.تكوت المتصلة السالبة: سائبة اللزومء لالازمة 
السلبء فان بينها فرفأ كيزا فائةييجوز اجتماع المإيجبة اللزومية مع لازمة السلب على 
الكذب. 

اما المتصلة الا تفاقية فيشترط فبا سلب الاتفاق ‏ لااتفاق السلب_ والآ لكانت 
القضيّتان موجيتين ‏ وقد شرطنا في التتاقض الاختلاف كيفاً ‏ فتنقيض قولنا: «كليا كان 
١‏ ب فاج د» لزوميّا أو انّفاقياً: «قد لايكون اذا كان أب ف ج 3» وليس هو «قد يكون 
اذا كان أ ب يكن ج د» على أن يكون السلب لازما أو موافقاً. 

وأما المنفنصلة الحقيقية فان مفهومها مركب من أمرين: أحدهما منع الجمع بين 
الجزثين, والثاني منع الخو عنباء قاذا قلنا: «إمَا أن يكون أ نب أوج د» على معنى انه بمتنع 
الجمع بينهها ويمتسع اللو عنهها فنقيضه: «ليس إمَا أن يكون أ ب أوج د» و يلزمه امكان 
الجمع بينبيا وامكان اللو عنهها أو امكانهها معأء فهذه السالبة يصدق معها امكان الجمع أو 
امكان الخلوٌ على سييل منع اخلوّعهها ‏ لاالجمع وقد تقد مثاله في نقائض الحمليات 


م 


المر كيه 


2 الج وهر ا لنشيد 


ات :0000 مداه مه ا مسسسسسسسه٠دلهسهسصس‏ لمسسمحم حا امماساس هرو| اع .||| اع بطي از 


عن مائعة الجمع فاذا أخمذت بالمعنى العام اليسيط الشامل للمعنى المناصٌ منها 
لالحقيقيّة, أعني التى حكم فيها بامتناع اجتماع جزشها على الصدق من غير تعض لشي ء 
آنس فان نقيضها هوسلب ذلك الامتناع ‏ أعني امكان اجتماع جزثيها على الصدق. 

وأمًا مانعة الخلوّاذا أخذت بالعنى العام الشامل لها بالمعنى الخاصٌ وللحقيقيّة ‏ أعني 
الى حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها عل الكذب ‏ فان نقيضها هوسلب ذلك الامتناع, 
و يلزمه امكان اجتماع حرئها على الكذب. 

واما مانعة الجمع المركبة أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق 
وجواز اجتماعهها على الكذب_ فان مفهومها في الحقيقة مركب من هذين الحكدين فنقيضها 
هو سلب ذلك المركبء وهويكون بكذب أحد الجزئين» و بكذبها معأء فنقيضها هومايردد 
بين امكان اجتماع جزئها على الصدق وامتتاع اجتماعهما على الكذب على سبيل منع اللو 
دوك امم , 
وامككان صدقهها ‏ فائها مركبة يما حَفتقيِضَهَا سلب ذلك المجموع الصادق لكل واحد من 
صلب أحد الجزثين وسلب 'الْحَموَمٍَافتفيْضْئهَا:المفهومالمردد بين امكان اجتماع جزثيها على 
الكذب؛ وامتناغ صدقهما على سبيل منع اللو دون الجمع ‏ فقد مضى مثل ذلك غير مرة. 





الفصل الثالث : القضايا لبر 
قال: 


الكلام في العكس 


تكس القضيّة قضيّة اقم فيها كل من جزثى الأولى ‏ التي هي الأصل مقام الآخر, 
أو مقابل كل ميا بالسلب والايجاب مقام الآخر بشرط بقاء الكيفيّة والصدق وان كان 


فرضاً يحالحيا. 
2 2# 
أقول: العكس يطلق و ينهم شنه الِعَكس المستوي» وقد ينهم منه عكس التقيض 
أحياناً. 


فالأول عبارة عن تبديل كَلََوَأَكتِكَم:ظرفي الْقُضيْة بالآخر مع الواققة في الكيف 
والصدق, مثلاً اذا قلنا: «كل جم نب )» فعكسه: (ابعض لب ج)ء فا لم في الأصل موضوع» 
وق العكس محمولء والباء في الأصل مول وف العكس موضوع : فقولنا: ابعص لبج )) 
قضية أقم فها كل من حِرْثي الأولى ‏ أعني «كلج ب ) مقام الآخر. 

والثاني عيازة عن تبديل كل واحد من طرفي القضيّة بنقيض الآخر مع الوافقة في الكيف 
والصدقء مثلاً اذا قلنا: « كل جج ب) فعكس نقيضه؛ «اكل ماليس ب ليس ج)» فوضوع 
العكس «ماليس ب» الذي هو نقيض مول الأصلء ومحمول العكس «ئيس ج» الذي 
هو نقيض موضيع الأصلء فهوقضيّة أقم فيها مقابل كل من جزثي الأولى بالسلب والايجاب 
مقام الآخس وإنّْياً يشترط بقاء الكيف بالاصطلاحء وأما بقاء الصدق فواجب من جيث ان 
العكس لانم بالأصل: وصدق الملزوم يستلزم صدق الديم ولايشترط وحود الصدق بالفعلء 
بل كونه بحيث متى صندق الأصل صدق العكسء واليه أشار بقوله: <اوان كان فرضاً». 

- 3 # 





84 الجوهرا لتفيل 





قال: ولايشترط فيه بقاء الكمية والجهة والكذدب. 

0ه 

افول: لايشترط في العكس بنوعيه بقاء الكليّة. 

أما في العكس المستوي فلأن الموجبة الكلية لااتنعكس كلية, لجواز كون امحمول أعمّ 
وامتتاع صدق الخاص على كل أقراد العام كيا يصدق: «كل انسان حيوان» و يكذب: 
«اكل حيوان انسان» - وإنما تنعكس جزئية. 

وأا في العكس النقيض فان السالبة الكليّة لا تتكس كليةء لجواز كون نقيض 
ا محمول أعمّ من عين الموضوع من وجه وامتناع ايجاب الْخاصٌ على كل أفراد العامء كا انه 
يصدق «لاشيء من الانسان بحجر» ولايصدق «لاشيء مما ليس بحجر ليس بانسات» لآن 
بعص ماليس يححر ليس يانسات. 

ولإيشترط أيضاً بقاء الجهة» فاناتقض الموبجهات لا تنعكس. و بعضها تنعكس الى 
مايذالفى أصل القضيّة ‏ على مايأ3 

وأقنا الكذب فقد اشعرطه قومتوهوخيظأً»-فان العكس لازم للأصلء ولايحيب متابعة 
اللازم لللزومه في الكذب ححواز كوة أع -كيا .انه يكذبك,«كل حيوان انسان» وعكسه وهو 
«ابعض الانسات حيواك)»؛ صادق. 

2 7 « 

قال: فالأول هوالعكس المستوي والثاني هوعكس النقيضء واذا أطلق أريد به 

الأولء وكل قضيّة استلزمت أخرى هذه الصفة فهي منعكسة. 
تك تل 

أقول: الأول وهو قولسا: «قضبَة قم فها كل من جر الأولى التي هي الأصل مقام 
الآخر» هوالعكس المستويء والثانى ‏ وهوقولنا: «قضيّة قم فيها مقابل كل جزء من 
حزن الأولى بالسلب والايجاب مقام الآخر» ‏ هو عكس النقيض. 8 

وقد بيِّنَا انه اذا أطلق العكس أريد به الأول, لأنه المتبادر إلى الذهن» وكل قضبّة 
استلزمت قضيّة أتعرى بهذه الصفة أي قم فييا كل واحد من جزثي الأول مقام الآخر أو 
مقابله ‏ فهي منعكسة, والآ فلا. 


ام سيم مسسامام 


القصل الثالك : القضايا م 


تشفعطيدا 


[أحكام العكس المستوي] 


[عكوس القضايا الموجبة] 


فال: ولنبدهء بالمستوي فتقول: الموجبة ‏ كليّة كانت أو جزئية ‏ ننعكس فعليّة ان 
كانت فعليّة لأن كل شيء يقال عليه الموضوع اذا اتصف با محمول كان هوبعينه المقول عليه 
امحمول متصفاً بالموضوع. 

4 2 

أقول: بدء الصتف . رعه الله بعكس الموجباات والعادة البدأة بالسوائب. 

فالموجبة سواء كانت كليّة أوجزئية اذا كانت فعليّة انعكست فعليّة, فانا اذا 
قلنا: « كل ج تاوت بعض ج ب.ببالاطلاق)» انعكس الى قولنا: «بعض نبج 
بالأطلاق) ‏ 

لأنه لابدّ في الأصل من موضيع يقال يمليهج وب» حتى يصدق قولنا: «كل ‏ أو 
بعض ج ب» فذلك الشي الذييمال عليه (دج)) اذا اتصف بامحمول ‏ أعني لياحت 
كان هو بعيته المقول عليه اب متصفاً با موضوع أعَي ج -» واذا كان الذات واحدة وصدق 
عليه وصفا ««دج» وددب)» صدق ان ماصدق عليه «(اب)اس أعني تلك الذدات_. صدق عليه 
(«اج)4) فبعض (زنيااج) ‏ وهو المطلويب. 

# 4# # 

قال: وبمكنة ان كانت تمكنة؛ لأن ذلك الشىء اذا أمكن اتصافه با محمول يكون شيئاً 
ممايمكن أن يقال عليه المحمول ‏ وقداتصف بالموضوع بالفعل واذ لامتنم أن يصير ذلك 
الشيء مقولاً عليه امحمول بالفعل فلامتنم أن يكون شيء مما يكون ا محمول مقولاً عليه بالفعل 
متصفاً بالموضوع. 

2 27 

أفول: الموجية الممكتة ‏ سواء كانت عاقة أو نحاضة, كلية أو حزئية ‏ تنكس ممكددة 

عافة حر نية؛ فانا اذا قلنا* « كلاج لسن 4) أو (ابعض ج نب بالامكان العام أو الخاص-» 


45 اليدر هرا لنشضيك 





فالذاءتالستي صدق عليها ج بالفعل اذا أمكن اتصافها ب«ب» يككون تلك الذات شيئاً 
تمابمكن أن يقال عليه امحمول؛ وقد اتصفت بالموضوع بالفعل وحيث لم متنع أن يصير ذلك 
الشيء مقولاً عليه امحمول بالفعل فلامتنع أن يكون شيء ممايقال عليه احمول بالفعل ‏ 
أعني تلك الذات متصفاً بالموضوع ‏ وعدم الامتناع امكان عام فصدقت الممكنة 
. العاقة في العكس. ش 
# # 0 

قال: ووصفية اذا كانت وصفيّة لأن اتصافه با محمول اذا كان مقارناً لاتصافه بصئة 

الموضوع علم اتصافه بصفة ا لموضوع عند اتصافه با لحمول, ولميعلم في غير تلك الحال. 
27 4 

أقول: القضيّة الموجبة اذا كانت وصفيّة كالعرفيّة والحينيّة كان العكس أيضاً وصفيّاًء 
فاذا فلنا: «دكل ج لب مادام ج ‏ أو جك ورج صدق قولدا: («بعضص لب جج حدين طولب )) 
لأن الأصل دل على اتصاف الذاك باحسو جالة اتصافها بالموضوع, فاذا فرض اتصافها 
با محمول علم اتصافها بالموضوع أيضتا تلات اعتال, وأمًا في غير تلك الحال فلايعلم هل هي 
متصفة بصفة الموضوعء أم لا ببق غاع«الايحتال سس 


[الكبيّة في العكس المستوي] 

قال: وهذا العكس لايحفظ الكميّة بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزئين 
أعم ف الآخر كيا في قولما: « كل انسات حيوات» و«بعض الحيوات انسات» فينعكس الكل 
5 مثل هذه المادة حزثياً و بالفكس. 

وأما بحسب الصورة: فالحزئي يحنظها لأنه صادق في الخالتين قطعاً ‏ دون الكلى.. 

3 2 

أقول: فد بيئا فيا سلف ان الكميّة لايجب متابعة الك اليد فباء فان الموجبة 
الكليّة تتعكس جزئيّة كما اذا كان الحمول أعمّ من الموضوع. ‏ ' 

والجزئية يصدق عكسها كليا كا اذا كان الموضوع أعبّ» فانَ قولنا: «كل انسان 
حيوان» لاينعكس الى قولتا: «كل حيوان انسان» وقولنا: «بعضى الحيوان انسان» يصدق 


القصل الثالث : العضايا بابثر 


في عكسه <اكل انسان حيوان». 

هذا يحسب الادةء وأا بحسب الصورة فان الكلبة لاتحفظ الكيةء وأها الجزئية فاتها 
تمفظهاء لأنها ان صدقت كلية صدقت حزئيّة وكذا ان صدقت حزئية؛ فصدق الجزئية 
ثابت فطعاً في الحالتين ‏ دون الكليّة-. 


[الجهة لا تنحفظ فى العكس] 
فال: ولذالجهة للاأستمال أن يكون شي ء ضرورياً لاهو تمكن له كالانسان للكاتب» 
فينمكس الضروري في مثله ممكناً و بالعكس, وكذلك في الوصق ‏ واعتبر الكاتب وتحرك 


ك8 ء 
فحصل من ذلك ان عكوس الموجبات كلها جزئية اا مطلقة أو تمكنة عامتين» أما 
ذائيتين او وصفيتن, 


م 3 
أقول: الجهة أبضاً لايجب انفاظها في العكسل» فان الشي ء قد يكون ضرورياً لشي ء 
وذلك الشيء ء تمكن له و بين الشُرورة:والامكان تناف كمااته بصدق قولنا: «بالضرورة 
كل كائب انسان» ولايصدق قولنا: «بالصرورة س انساث كاتب» ‏ بل بالامكان ‏ 
فالضروري هنا العكس مكتأء والممكن العكس مرورياً. 
هذا في المكن والضروري الذاتيين» وكذا في الضروري الوصتي كا انه يصدق قولنا: 
«بالضرورة كل كاتب متحرك اليد مادام كاتباً» ولايصدق قي كيه الشرورة: 
فحصل مماتقتم ان عكوس الموجبات كلها جزئية اما مطلقة أو ممكنة عامتين.. اما 
ذانيتين أو وصفيتين ‏ لأن القضيّة اما أن بصدق مطلقة أو ممكنة ذائيتين أو وصفيتين+ وقد 
ثبت انعكاس الطلقة الذاتية مطلقة ذاتيّة: والوصفية مطلقة وصفيّةء وكذا في طرف الامكات. 
2 2 7 
قال: وعكس الضروري والداتم يصدقان وصفيبين لأن وصف الموضوع في عكسهما 
يلزم ذاته. 
2 2 


خم الجر هرا لنضيد 


أقول: الضروريّة والدائمة حكن فييها ملازمة امحمول لذات الموضوعء فإذا عكسناهما 
كانت الذات متصفة بال موضوع حين انصافها باحمول لأن اتصافها با محمول دائم ‏ كما تقول: 
«ذكل انان حيوات دائماً» وعكسه: «بعقى الحيوان انسان حين هو حيوات». 

ولايجتب الدوام لجواز أن يكون وصف الموضوع في الأصل مفارقاً ‏ وان وجب الدوام 
للمحمول ‏ كا في قولنا: «كل كاثب انسان داماً». 

د 2 ف 

قال: والعرفية والمشروطة اذا تقيّدتا باللادوام بتي القيد في العكسء لأن صفة الموضوع 
هناك لايدوم لذائه والآً لدام المحمول الداتم بدوامها لهاء وهي في الأصل والعكس واحدة. 

#0 5 

اقول: العرفية والمشروطة الخاصضّتات _ وهما اللتان فيّدتا باللادوامء كقولدا: «كل ج 
ب مادام ج لادائماً» انا مع الضرورة:أولامعها تنعكسان الى الموجبة الجزئية الحينيّة 
اللادائة» وهو قوتنا؛ «بعض ب جين كواب لادائماً ». 

أما انسكاسهها الى الحيئيّة المطلقة فلماتقدّمء وأمَا قيد اللادوام فلأن صفة ج لايدوم في 
الأصل لذات جء لأنها لودامت لحا لرام امحمول بدوامهاب لكنا قلنا: «ان المحمول ليس بداثم 
الموضوع» واذا "كانت صفة ج حالكوبا وصفأ للموضوع في الأصل غير داثم كانت في 
العكس حالكونها حمولة غير دائمة ‏ لأنها في العكس والأصل واحدة. 


[عكوس السوالب] 

قال: وأمَا السالبة الكلية فان كانت ضرورية انمكست كتفسهاء لأن امتناع اّصاف 
كل ذات يقال عليها الوضوع بصفة ا محمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها 
ا محمول بصفة الموضوع . 

وذلك لأن امكات اتصاف شيء مما يقال عليه ا محمول بصغة «الضن ينعي املف - 
وهو كون ذلك الشيء من جملة مايقالعليه الموضوع, أعنى من جملة مايستحيل أن يقال عليه 
المحمول: وذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالفعل يككون من تل كالجملة قطعأء 
فاذن علم انه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جلتهاء لأن فرض وقوع الممكن لامكن أن 


الفصل الثالث : العفبايا قم 





بصير غيرذات الموضوع ذاتأ لهء بل ربا يفيد العلم بأن شيئاً مما لميعلم إنّه من حملة ماهوذات 
الموضوع هومن تلك الجملة. 

أقول: اختلف المنطقيّون في انعكاس السالبة الكليّة الضرورية؛ فقال القدماء: 
انها تنعكس تفها ضرورية»: وقال المتأخرون: «انها تتعكس دائمة», والمصتف 
به اش ذهب الى الأول. 

والدليل عليه انا اذا قلنا: «لاشيء من ج ب بالضرورة» فقد حكنا بأن كل ذات يقال 
علييا ج ‏ الموضوع- ‏ يممتنع اتصافها با محمول» وذلك يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال 
علبهيا ب الحمول ‏ بصفة ج ‏ الموضوع ‏ فيصدق:. «لاشي ء من اب ج بالضرورة» لأنه 
لولا ذلك لأمكن اتصاف شيء ممايقال عليه امحمول بصفة ا موضوع» فيصدق: «بعض اب ج 
بالامكان» لأنه نقيضه والتقدير كذب الشترورية فيصدق الممكبة, لكن صدق الممكئة 
يستلزم الخلف, لأن ذلك البعض من#الناء ]ذا يك اتصافه بالجيم ل يلزم من فرضن وقوعه 
محال فاذا فرض واقعأ صدق «بعض ببح بالفعان» فيكون ذلك البعض من جلة مايقال 
عليه ا موضوع ‏ أعني ج لكتاءقلنا:. تاك مايقال عليهبج يستحيل قول ب عليه» واذا 
كان مع فرض الا نصاف بصفة الموضوع ‏ التي هي ج ‏ بالفعل؛ أعني وقوع الممكن بالفعل 
من جملة مايقال عليه اللوضوع وجب أن يكون في نفس الأمر قبل الفرض كذلك, وال لكان 
على تقدير وقوع الممكن يكون ماليس بذات الموضوع ذاتأ له وهو حال فيكون وقوع 
الممكن مستلزماً المحالء فلايكون الممكن مكنا هذا خلفب. 

نعم وقوع الممكن بالفعل أفاد العلم بأن شيئاً مما ليعلم انه من جملة ماهو ذات الموضوع ‏ 
أعنى ماصدق غليه اب هومن تلك الجملة ‏ أعنى من جملة أفراد ج» اما انه يصير ماليس 


بذات ج ذات ج- فلا 
عد اك 


قال: وكذلك ان كانت ذائمة بمثئل هذا البيان اذا بدّل فيه امتناع الا تّصاف بعدمه 
قٍِ جمبيع الأوقاتع وامكانه بوحودة . 


- 
0 
لك 
22 


3 الجوهرا لنقشيد 





أقول: السالية الكليّة الدائٌة تنعكس كنفسها مثل هذا البيان اذا بدّل في الدليل 
امتناع الاتصاف يعدم الاتصاف ف جميع الأوقات, أعنى الدائمة وامكانه في نقيض السالبة 
الضرورية لوجوده, أعني الاطلاق العام الذي هو نقيض الدائمة. 

فانه اذا صدق: «لاشيء من ج ب دائً» صدق: «لاشيء من ب ج دائأ» لأن عدم 
اتصاف كل ذات يقال عليها الوضوع ‏ وهوج بامول الذي هوب يفتضي عدم 
اتصاف كل ذات يقال عليها امحمول بصفة الموضوع دائماء لأن وجود انصاف شيء ممايقال 
عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف» وهو كون ذلك الشيء ممايقال عليه الموضوع ‏ 
أعني من جملة مالايعدم امحمول عنه داثماً. 

ولاحاجة في هذا الموضوع الى فرض يفرضء كا احتجنا في السالبة الضرورية الى فرض 
وقوع الممكن. ١‏ 

وتحريره اله لولم يصدق: «لاضوء بن بج داما» لصدق «بعض اب ج بالفعل » 
فيصدق: «بعض ج ب بالفع ل 'أمَلالعكب ]وما لأن الذات واحدة وقد صدق عايها في 
الأصل الصفتان, فكذلك ف المكسء وَأَيَضا يتيج قولنا: «بعض ب ج بالفعل» الى قولنا: 
(الااشيء من ج نب دائأ» و ينتج : «ابعض به ليس لاداماً» وهو مها ألاس , 

# 2# ١# 

قال: وكذلك ان كانت مشروطة أو عرفيّة. 

أا ثبوت الضرورة والدوام ني العكس فلمثل مامرٌ. 

وأكا التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يتّصف با موضوع مايقال عليه المحمول في غير 
الوقت الذي يكون فيه متصفأ بامحمول. 

ْ 0 فا 

أقول: السالبة الكلية اذا كانت مشروطة عامة أو عرفيّة عامة انعكست في كل 
واحدة منها كنفسهاء مثل مامرٌ من البيان: قانا اذا قلنا: «لاشيء من ج ب بالضرورة مادام 
ج» فقند حكندا على كل ذات يقال عليها الموضوع بامتناع اتصافها با محمول» وذلك يستلزم 
الحكم بامتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع: حتى يصدق: «لاشي* , 
من نب ج بالضسرورة مادام ب» والآّ لجاز اتصاف شيء ما يقال عليه امحمول بصفة الموضوعء 


الفصل الثالث : القضايا 1 


ا لسع سمه سمه سنت هه سس 


وهو مستلزم للخلف المتقدم في الضروريّة ‏ أعني لوفرض ذلك الممكن واقعاً حتى يصدق 
««(بعض باج حين هوب بالقفعل» لااجتمع وصفا (دج» وزاب» في ذات واحدة؛ وقد 
حكم ني الأصل بالتداني بينهها ‏ هذا خلفب. 

وكذا البحث في العرفيّة العاقة؛ فانه اذا صدق ««الاشيء من ج نب مادام ج» فقد 
حكنيا بعدم اتصاف كل ذات يقال علها الموضوع با محمول. وهويقتضي عدم اتصاف كل 
ذات يقال علها المحمول بالموضوع, والآ لاتصف بعض الذوات التي يقال عليها ا محمول 
با موضوع, و يلزم منه انّصاف بعض مايقال عليه الموضوع با محمول» وهويناقض الأصل ‏ 
هذا خلف, 

وأما القيد بالوصف فبا فلاحتمال أن يكون بعض مايقال عليه ا محمول متصفاً 
باموضوع في غير الوقت الذي يكون متصفاً فيه با محمول: فلايصدق مبلب الموضوع حيدئك دائمأء 
بل مادامت الذات متصفة با محمول» كيا يصدقة:«لاشيء من الكاتب بساكن مادام كاتباً» 
فنى العكس لابدٌ من قيد الوصف لأبْدلايضيدق #رلاشيء من الساكن بكاتب دائمأ» بل 
مادام ذات الساكن متصفة بالسكون:تفان بعض-هايصدق عليه «الساكن» يصدق عليه 
«الكاتب» حال زوال السكونء قلاتشد سلب «الكانتك» داقاً. 

# # #0 

قال: وفي المقيّد منه| باللادوام يبق القيد في البعضء لأن الأصل يقتضي كون كل 
مايقال عليه الموضوع موصرقاً بامحمول وقتأماء فيتعكس جزئياًء واذا انضاف الى السلب 
اللازم مع الوقت جعله لادامماً مسب الذات في البعض. 

اله | 

أقول: المقيّد منهها باللادوام هي المشروطة الخاضّةء والعرفيّة الخاضّة. تنمكس كل 
واحدة منبرا الى عامتها مع قيد اللادوام ‏ في بعض الأفراد لاني كلها _. 

فانااذا قلنا: «لاشيء من ج ب مادام ج لاداماً» صدق عكسه: (الاشيء من لب جج 
مادام ب لاداماً في البعض»): أي يصدق «بعض بج بالاطلاق» لأن الأصل يقتضي 
كون كلما يقال عليه «نج» فانه موصوف با محمولء لأن لادوام السلب في كل فرد قرد يستلزم 
صدق الايجاب على كل فرد فرد, فيصدق قولنا: «كل ج ب بالاطلاق» وهى تنكس 


4 الجوهرا لنضيد 


سي ميت أ اسعس يي اي ا ع سن يي يو ا ا ا ا و ل و ست 


جزئيّة فيصدق «بعض ب ح بالاطلاق», والأصل يستلزم «لاشيء من نب جج مادام ب» 
لامر في العامتين: واذا اتضمّت هذه السالبة الي الموجبة الحزئيّة جعله لادائاً بحسب الذات في 
البعض: فيصدق «لاشي ء من نب ج مادام ب لادائهاً في البعض» ‏ وهو المطلوب . 

والأصل فيه ان هذه السالبة مركبة من سالبة عرفية عامة أو مشروطة عامة» ومن 
مطلقة عامة موجبة كلية والأولى تنعكس كنفسهاء والثانية تنعكس موجبة جزئية مطلقة. 

#4 # 4# 

قال: والمُمكنات والمطلقات لا تنمكس» لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري 
بالقوة أو بالفعل عمّا يكون ضروري الثبوت له كالكاتب عن الانسان. 

أقول: السائبة الكليّة اذا كانت ممكنة ‏ سواء كانت عامة أو خاصّة أو مطلقة_ 
لا تنعكس. لأنه يحتمل أن تكون لشيخع خاصّة غير ضروري الثبوت له ومكن سلبها عنه» 
فانّه يصدق سلب ثلك الخاضة ع< لك لقي بالقيّة أو بالفعلء ولايصدق سفيا عنهء كبا 
انه يصدق «لاشيء من الانسان إكاجير بالإياكلك- أو بالاطلاق» ولايصدق «الاشيء من 
الكاتب يانسات 16 من المهانت»_لأن كل كاتب فهو انسات بالضرورة, 

١#‏ 4 د 

قال: وكذلك ف الوصفيات؛ واعتبر امكان سلب الكائب بالقوة أو بالفعل عن متحرك 

اليد عند التحريك وامتناع عكسة ‏ 
َ# 7 

أقنول: الممكنات الوصفيّة أو المطلقات الوصفيّة اذا تكن عرفيّة لا تتعكس في السلب 
أيضاً كام مثاله: «لاشيء من متحرك اليد بكاتب بالامكان ‏ أو بالاطلاق حين هو 
متحرك اليد» ولايصدق «لااشيء من الكاتب. ممتحرك اليد حين هو كائب بالامكان 
العام» لأن كل كاتب فهو متحرك اليد بالضرورة مادام كاتباً. 

اهدذاأ ماق الكتاب. وهو غير نامء لأن ماله هذا دل على عدم الانعكاس وصنياً 
والأقرب في المثال أن يقال: «يصدق لاشىء من الانسان بكاتب حين هوانسان» 
ول"بصدق: (الاشيء من الكاتب بانسات مطلقاً بشيء هن الهات) , 


الفصل الثالث : العضايا ١‏ 





والتقرير التامٌ هنا أن نقول: المطلقات أخضها الوفتية, لأنها أخص من المنتشرة التي هي 
أخصض من الوجوديّة اللادائمة التي هي أخص من الوحودية اللاضرورية؛ واذا لم ينعكس 
الأخص مينعكس الأعم, لأن لانم العام لازم للخاصش. 

ونا وتنعكس الوقتية لأنه يصدق قولدا: «الاشي ع-من القمر بمنخسف بالضرورة وقت 
الثر بيع لاداقاً» ولايصدفق («الااشي + من ن المنخسف بعبر بجهة من الحهات». 

# ١# ١# 

قال: وأمًا السالبة الجرئية فلا تنعكس» لصحة سلب الخاص عن بعض العام وامتناع 

عكسه, 
2 2# 

أقول: السوالب الكليّة التي لا تتعكس ‏ كالممكنات والمطلقات لا تتعكس جزئية: 
وهو ظاهر للنقض ماذكر في الكلية, ولأن لازم العام لازم الخاض. 

وأما السوالب التي تنعكس كليّايا في ]اين لا تتسكس, لأن الضروريّة أخضها 
وهي لا تنعكسء واذا لميتعكس اللخاض ل تكس العام 

وبيان ان الضرورية لا تتمكسانةيصخ ملب الخاص :يعن بعض أفراد العام بالضرورة, 
ولايصدق العمكسء كرا يصدق «بعض الحيوان ليس بانسان» ولايصدق «بعض الانساث 
ليس يحيوات)». 

# #4 # 

قال: الا في المشروطة والعرفيّة الخاضتين» فان الأصل فيرا يقتضي أن يكون لشيء 
وصفان متتافيان يوجد كل منهها في وقثء وكيا يسلب عنه أحدهما لادااً ‏ بل عند وجود 
الآخر كذلك الآخر يسلب عنه لادائماً ‏ بل عند وجود الأولس وهذا العكس مع مايتبعه 
في أبواب الأقيسة مماعثر عليه الفاضل أثير الدين الأمبري. 

ص د 

أقول: قدماء لمنطقيين حكوا على الاطلاق ان السالبة الجزئية لا تنعكس» وهوحق فيا 
عيد! اذا تحن . 

ما المشروطة الناصّة والعرفيّة المخاضّة فاعها تنعكسان كأنفسهراء مثلاً اذا صدق «بعض 
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ج ليس لبه مادام ج لادائماً» اقتضى ذلك تنافي وصفي «(جج)) وردب» الصادقين على ذات 
(اح» ووجود كل واحد من الوصفين ف وقتءع ما داج » فلانه عنوات الموضوعء وأمًا ((لب 4 
فلانا حكنا بلادوام السلب؛ فيلرم بوت الأيجاب, 

واذا تنافيا في تلك الذات وصدق كل واحد منبها عليها صدق سلب كل واحد منهها عنها 
في وقت الآخرء فاذا صدق الأصل صدق العكسء فيصدق «بعض ب ليس ج مادام ب 
لاداا» وهو المطلوب. 

وهذا المكس ما عثرعليه أثير الدين المفضل بن عمر الأبري. 


[أحكام عكس النقيض] 

قال: وأقا عكس النقيض فأحكام الموجبات والسوالب المذ كورة في العكس 
المستوي بأعيانما تتبادل فيه» وذللكا ف كل قضيتين ل يؤّخذ موضوعهما من حيث انه منتف» 
فانهها اذا كانتا متحدت الموضوع #الححهن متقابلتي ا محمول بالتحصيل والعدولء كانتا 
متلازمتن متحدق اللهة ب كماهر د كروك 

ثم اذا أخذنا لكل قضية عَكْس ملازنتها:امخالفةالها في الكيفية ‏ ان انعكست_ انتقل 
حكم العكس بعيته الى مخالفة الكيف في تلك الجهة, ثم اذا أخذنا ملازمة المكس عادت 
كيفيّنها الى ماكانت في الأصلء وكانت عكس نقيضه: ومالاملازمة له أولا تنعكس 
ملازمته فلاعكس نقيض له. 

2 3 

أقول: عكس النقيض ‏ - وقوتبديل كل واحد من طرفي القضيّة بنقيض الآخر 
والعكس المستوي يتبادلان في الأحكام, فحكم السوالب في المستوي حكم الموجيات هناء 
وحكم الموجبات هناك حكم السوالب هنا. 

مثلً النالية الكليّة اذا كانت ضصروريّة أو دائُة أو مشروطة عامة أو عرفيّة عامّة انعكست 
كتفسهانفي الستري: وهببنا تنمكس الموجبة الكليّة اذا كانت ضرورية أو دائة أو احدى 
العاتتين كنفسهاء وأذا كانت احدى الممكدات أو المطلقات لم تتعكس في المستوي» والموجية 
الككليّة اذا كانت احدى الممكنات أو المطلقات ل تنعكس هنا. 


الفصل إلثالث : العضايا م3 


والسوالب الجزئية هناك لا تتعكس الآ الخاصتين, والموجبات الخزئية هنا لا تنعكس الآ 
الخاصتين والموجبات الكلية والجزئية هناك تنعمكس جزئية وصفية ‏ ان كانت ضرورية؛ 
أودائمة أو احدى الوصفيّات مقيّدة باللادوام في المخاضتين؛ والسوالب الكليّة أو الجزئية هنا 
تنعكس جزئية وصفية اذا كانت وصفية أو ضرورية أو دائمة. 

واذا كانت الموحبات هناك مطلقة أو ممكنة انمكست كنفسها حزئية: فالسوالب الكليّة 
اذا كانت مطلقة أو ممكنة العكست كنفسها حزئية هنا. 

فقد ظهر التبادل في الأحكام بين العكسين. 

والدليل على الانعكاس يبتني على مقدمة هي ان السالبة المعدولة مع الموجبة المحضلة 
وبالعكس تتلازمات اذا أخذ موضوعهها من حيث انه ثابتء محيث لا تبق الموجبة أخص» 
وذّلك اذا امحدتا في الموضوع والكيّه وتقابلتا في ا محمول بالعدول والتحصيل. 

فاذا صدق «كل ج هرب» صدق «لاشّئء من ج هوليس 'لب» والآّ فبعض(«ج » هو 
«#ليس ب » وكان كل «اج» هروك» 2 هذا لف وكذا بالعكس, والاً لصدق 
((بعض ج ليس هوب» وقد كان «الاشئء من ج-هوليس ب» . هذا خلفي_ لامتناع 
سلب « اللا باء» عن كل «ج)» وسلس>الباء عن _بعض لاج » لامتناع صدق النقيضين على 
شى ء وأحد, 

١‏ وأنيا قيّدنا الموضوع ب«الثبوت» لملابمتنع اكلمياء فانهيا يصدقان عند عدم الموضوعء ما 

عند وجوده فلا فاذن السالبة والموجبة تتلازمان وتتفقان في الجهة. 

فاذا تمهّدت هذه القاعدة فتقول: اذا أذنا لكل قضيّة ‏ كقولنا: «كل ج ب» 
مثلاً ‏ عكس ملازمتهاس أعني عكس «لاشيء من ج هو ليس ب») وهو «لاشيء مماليس 
ب بج الخدالفة للأصبل في الكيفية, لأنها سالبة والأصل موجبة, ان انعككست السالبة 
الملازمة للأصل انتقل حكم العكس بعينه الى مخالفة الكيف بتلك المهة التي للأصلء ثم اذا 
أخذنا ملازمة العكس ‏ أعني أخذنا «كل ماليس ب هوليس ج» اللازم للمكس الذي هو 
«اللاشيء معاليس نبا بج )اس عادت الكينيّة وصارت امماياً كا كانت قُ اللأصل» وكان 
هذا عكس النقيض. 


مثاله فى المواد: اذا صدق «كل انسان حوان بالضرورة» صدق لازمه ‏ وهو «الاشيء 
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من الانسسان هو لاحيوان بالضرورة» لتوافقها في الموضوع والكيّة, وتخالفهها في الكيف» 
وتناقضها في المحمول» وكانتا متلازمتين على ماتعدم, م بيكس هذا اللازع ‏ وهو سالبه 
ضرورية ‏ كتنفسه. فيصدق «الاشيء.مماليس يجيوآن بانسان بالضرورة»: وهذه السالبة 
تلزمها موجبة مؤافقة في الموضوع والكجّ, مناقضة في المحمول ‏ وهي : «كل ماليس بحيوان 
ليس بانسان بالغسرورة» ‏ وهو الذي حعلتاه عكس النقيض. 

وعل هذا كل قضية لاعلازمة لها كالسالية المعدولة الموضوع التى لا تلزمها موجية لعدم 
الموضوع ‏ لاعكس نقيض لا وكذلك كل قضيّة لها لازم لكن لاعكس لها كالموحية 
المطلقة المستلزمة للسالية المطلقة التي لا تنكس فائّها لا تنعكس بعكس النقيض أيضاً. 


[أحكام العكس في الشرطيات] 
قال: وأقا الشرطيات فالمتصلة تيكس موجباتها جزئية وكنفسها في اللزوم والا تفاق 
وسالبتها الكلية كنفسها مطلقاء ولاتتمكس جركيتباء و بيانها سهل: ولامدخل للعكس في 


المنفصلة لعدم تمايز أجزائها بالطبع. 
1# 
أقول: الشرطية اما متصلة أو منغصلة والمتصلة اما موجبة كلية أو جزْئيّة, واما سالبة 
كلية أو جرثية. 


فالمّصلة الموجبة سواء كانت كلية أو جزثية تنعكس جز ئية موجبة لزومية ‏ ان كان 
الأصل لزوميًا والآّ فاتفاقية-. 

فآنّه اذا صدق: كلّما كان أوقديكرن اذا كان «أب» ف «ج د» فقد 
يكين اذا كان ببات' د»ذ رأ لبا )0 وال فليس البتة اذا كان اج د ددرا ب فامًا أن 
نكس الى هايضاة الأصل أو يناقضه؛ أو تجعلها كبري الصغرى و ينتج: ليس البتة ‏ أو قد 
لايكون ‏ اذا كان دا ب» قدا ب هذا خلقفب. 

والسالبة الكليّة تنعكس كنفسها في اللزوم والا تفاق, فاذا صدق: ليس البتة اذا كان 
«رأنب)» ددج ذ)؛ فليس البتة اذا كاك يت" د» فدداً نب وال فقد يكون اذا كات «اج 3) 
فدرأ ب»» ثم يعمل ماتقدم في الموجبة من المكس أو استعمال القياس. 


الفصل الثالكث : القضايا 5 
والسالبة الجزئية لا تنعكس: فانه يصدق «قد لايكون اذا كان زيد حيواناً فهو انسان» 
ولابمصدق «قد لايكون اذا كان زيد انساناً فهو حيوان» لأنه كلها كان انساناً فهو حيوان 
بالضرورة. 5 
وأما المنفصلة فلامدخل للعكس فيبها لعدم تمايز أجزائها بالطبع في الترتيب» فان 
المقدم انها يتسيزعن التالي في كونه مقدماً وكون التالي تالياً بالوضع على ماتقتم! 


[العكس لايتابع الأصل في الكذب] 

قال: فهذه أحكام العكسين وقد تبيّن حال الكيّة والجهة, أعني انحفاظهما في بعض 
الصور دون البعضء وأما الكذب فإِنّا لايحفظ لأن حل المناصٌ على ميم أشخاص العام 
كاذب ايجاباً وسلباء وعكسهها بالوجهين صادق. 
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أقول: أراد بالعكسين المستويالنقيضنء وقد تبيّن ان الككيّة والجهة قد تنحفظ في 
بعض الصور ‏ كما في السالبة الضروريّةح ولاتتحفظ في البعض الآخي كا موجبة الكلية 
الضرورية-. 

وأمَأْ الكذب فلايحفظه العكس على ماتقَدَم لأن حمل الخاصٌ على جميع أشخاص 
العام كاذب ايجاباً وسلبأء فانه يكذب كل حيوان انسان» و«لاشيء من احيوان بانسان» 
وعكسهرما ايباباً وسلباً صادق بالوجهين: 

أما الموجية فان عكسها المستوىي ‏ وهوقولنا: «بعض الانسان حيوان» ‏ صادقء وأما 
السالبة فان عكس نقيضها وهو :اليس بعض ماليس بانسان ليس بحيوان» صادق. 
فحينئذ المتابعة في الكذب غير ثابتة. 


1) راجع مامضى في ص : 41. 





ف القياس 


القياس قول مشتمل عل أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه اضطرارأء 
كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل حيوان جسم» فانّه يلزم من وضمههما بالذات «ان كل 
اثييال جسم )). 

فذلكقياسء وهذه نتيجته وكل :واد من القولين مقدهة ‏ وهي قضية جعلت جزء 
قياس» وأجزائها حدودف. 

2 ات 

أقول: دا فرغ من البحَيِين“القضبايا وأجكابه/ شرع في البحث عن القياس المركب 
منباء لأنه المفيد لاكتساب التصديقات؛ وهوجزء الغرض من هذا العلم. 

وعرّف القياس بأنه: «قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر 
بعينه اضطراراً». 

ف«القول». شامل للمسموع والمتخيّل, كيا ان «القياس» يطلق على الأفكار الذهنية 
المتألّفة تأليفاً ذهيّاً يتأدى به الى النتيجة. و يطلق على الألفاظ المسموعة التي يلزم منبا 
النتيجة. وايراد الشامل للأمرين في حد مثله سائغ ‏ بل واجبس. 

وقولنا: «مشتمل غلى أقوال» احتراز من القضيّة الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس 
نقيضها وكذب نقيضها, 

وقولنا: «يلزم من وضعها بالذات قول آخر» احتراز من الأقوال التي لا تستلزم شيئأء 
وانَّا قلنا: «هن وضعها» لأنالانشترط صدق المقدمات بالفعل» بل كونها بحيث لوصدقت لزم 
مها المطلوبء وقولنا: «آخخر» احتراز من مجموع أي قضيتين كانتاء فانه يستلزم كل واحدة 


الفصل الرابع : القياس به 

منبراء لامايغايرهما , 

وقولنا: «بالذاات» احتراز عمًا يستلزم النتيجة بواسطة مقدمة عذوفة أورد بدها عكس 
نقيضهاء كقولنا: «الجسم مؤلّف » وكل ماليس بحادث ليس مؤلف» فانه ينتج قولنا: 
«الجسم حادث» بواسطة عكس نقيض الكبرى. وعن مثل قياس ال مساوات كقولنا: «أ» 
مساو لذااب) وذانب» مساو لددج»ء قانه ينتج 15 مساو لج)» بواسطة مقدمة معذوقة 
وهي قولنا: «ومساوي المساوي مساو» وكذا قولنا: «الدرّة في الحقة, والحقّة في البيت»؛ 
فالديّة في البيت وغير ذلك من النظائر. 

وقولنا: «يعينه» احتراز عن قولنا «لاشيء من اللبحر يحيوان: وكل حيوان جسم » فاه 
ليس بقياسء اذ لهيلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعاًء والجسم محمولاً: مع اله يلزم منه 
قول آخر وهو قولنا: «بعض الحسم ليس بحجر)», 

وقولنا «(اضطراراً» احتراز عن الأقوال الي بَلرّممنها قول في بعض المواد دون بعض» ىا 
لوقلنا: «لاشيء من الفرس بانسات. وكل انسان ناطق» فانه يلرّم منه قولنا: «لااشي + من 
الفرس بناطق» لكته ليس بقمزوري»_اذ او بدّلنا الكبرى بقولنا: «وكل انسان حيوان» 
لكذب اللزوم فيعلم انه ليس باضطراري. 

واعلم اذا لانشترط كون النتيجة ضرورية؛ بل كون الانتاج ضروريَأء وفرق بينهها. 

وهذا الحد شامل لايكون اللزوم فيه بِيّنا كالشكل الأول الذي يلزم عنه المطلوب لزوماً 
بيّنأ جليّأء ولا لايكون بيَنأ كالأشكال الثلاثة التي لايظهر لزوم النتيجة عنها الاّ بالرة الى 
الأول أو غيره من الطرق. 

مشال القساس قولنا: «اكل انسان حيوان: وكل حيوان جسم» فانّه يلزم من وضعهها 
بالذات ان « كل انساك جسم الجموع القدمتين فياسء؛ وهذه نتيجةه و كل واحدة من 
العضيت ن مقدمة» وطي أعني المقدمة قضيه جعلت جزء قياس» وأجزاء المقدمة حدود؛ 
أعني : الانسان والحيوان والجسم , 


١‏ الحو هرا لنفيد 


[أقسام القياس] 


قال: والقياس بسيط ومركب؛ والبسيط انا اقتراني ‏ وهو الذي لايكون النتيجة 

ولامقابلتها مذكورة بالفعل فيه أو استثنائيس وهو مايقابله. 
٠‏ 4 2 

أقول: القياس منه بسيط ‏ كيا تقدم مثاله ومنه مركب وهو المشتمل على أقيسة 
متعددة تبعل نتيجة أحدها مقدمة في الآخر الى أن يحصل المطلوب؛ مثل أن يستنتج من قولنا: 
« كل ج ب؛ وكل ب أ» «فكل ج أ 5 نقول: « كل ج 1 وكل أد فكل ج ا 
فهذه النتيجة وهي قولدا: « كل ج د» انها حصلت بقياسين, فكان المنتج لا مركباً. 

والبسيط قسماث: 

اقترافي: وهو مالايكون النتحة يؤل نقيضها هل كوراً فيه بالفعل, مثل قولنا: « كل حم نبه. 
وكل ب أ» «فكل ج أ فهذه التتحة تكن مذ كورة بالفعل في القياس» وان كانت 
مذكورة فيه بالقرة. .., 

واستثئاي: مفل قولنا: زراب كآن أب فج د؛ لكن ا لب)) ينتج افج 3) فهده 
النتيجة جرْء من الشرطية التي هي مقدمة الاستثدائي» فهي مذكورة بالفعل في القياس. أو 
نقول: «لكن ليس ج 3 ينتج «فليس أأب»» فقولا : «ليس أب» وات ل يكن هذ كوراً قِ 
القياس الا انَّ نقيضه مذكورني القياسء فيسمّى هذا استثتائياً لاشتماله على حرف 
الاسشتاء, 

[القياسات الحملية ] 

قال: والاقتراني قد يتألف من حمليات ومن شرطيات, ومن كلتبهها. 

ونبدء بالحمليات فنقول: ماتمثلدا به اقتراني حلى ونتيجته تشارك كل واحد من 
مقدمتيه بجزء, وكذلك امقتمتان و يسمى موضوع النتيجة حيداً أصغرء ومشاركتها فيه 
مقدمة صغرىء وتحمولهاحداً أكير ومشاركتها مقدمة كبرى وامشترك بين المقدمتين حداً 





الفصل الرايع : القياس ٠‏ 
أوسط من شأنه أن يجمع الحدين» و يسقط من بينهها نتيجة» واقترانه مع الحدين شكل. 
اله 

أقول: الاقتراني قد يتألّف من حمليّات كبا مثلناه في قولنا: «كل انسات حيوان» وكل 
حيوان جسم » وهوالمؤلف من حمليّات صرفة و يستى القياس الحمل. 

وقد يتألف من شرطيّات محضة, أومنها ومن الحمليّات؛ و يستى القياس الشرطي: 
كيا تقول* « كليا كان أ ب فج د» وكا كاناج د فد ز» أوتقول: «كلًا كان أب ف 
جد وكل ذة». 

ونبدء البحث عن الحمليّات لأا أسطء فنقول: ماتمئّلنا به في قولنا؛ «دكل انسات 
حيوانء وكل حيوان حسمء فكل انسان جسم» اقتراني حلي » ونتيجته وهي قولنا: «كل 
انسان جسم» تشارك المقتمة الأولى في الانسان, والثانية في الجسمء فهي تشارك كل 
واحدة من اللمقدمتين بجزءء وكذلك كل واخدة»من المقدمتين تشارك النعيحة بالحزء الذي 
تشاركهرا فيه و يستى موضوع النتيجة لقو الأبسأن _ «حد ا أصغر» لأنه جزثي بالنسبة 
الى محموهاء ويسّى المقدمة التي.تشآركها فيه (صغرى» وهي قولنا: «كلى انسان 


حيوات)4. 
ومصموطا يسمى «حداً أكبرأ» والمقدمة التي تشاركها فيه « كبري ) وهي قولنا: « كل 
حيوان جسم ). 


ويكى المشترك بين القدمتين . وه والحيوات -«حداً أوسط» ومن شأنه أن تمع 
الحدين أعني الأصغر والأكير نتيجة» وهي قولنا: « كل انساتٌ جسم») أي يوجب انتساب 
الأكبر الى الأصغر بالايجاب أو السلبء و بالايجاب يستّى «جامعاً» و بالسلب يسمّى 
ترقاطعاً)», 

ويسقط هذا الحد الأوسط من بين الحدين: وقوله: «و يسفط من بينها» وقع حشوأء 
وترتيب الكلام: «ومن شأنه أن يجمع بين الحدين نتيجة و يسقط من بينهها». 

واقتران الاوسط مع الحدين يسمّى «شكلاً». 


ل الحم هرا لتضميد 


[الأشكال الأربعة] 


قال: فان كان محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو أول الأشكال. وان كان محموفيا 

معأ فثانيباء أو موضوعهما فثالثهاء وعلى عكس الأول فرابعها. 
2 

أقول: تعدد الأشكال بحسب نسبة الأوسط الى الحدين الآخرين: وهي لايخلوعن هذه 
الأربع. ْ 

لأن الحد الأوسط اما أن يكوت محمول الصغرى وموضوع الكبرىي وهو الأول» أو حموطها 
وهوالثاني» ‏ كيبا تقول: «كل ج ب ولاشيء من أ ب» ‏ أو موضوعهيا وهوالثالث ‏ 
كقولنا: «كل ج ب» وكل ج أ» - أو موضوع الصغرى» محمول الكبرى وهو الرابع ‏ كيا 
تقول: « كل ح ب وكل أج». 

[ضرو ب كل“ شكل سئة عشر) 

قال: واذ يمكن وقوع كل وأحد من المحصورات في كل مقدمة فقرائن كل شكل سئة 
عشر» وهي ضرورية لكن بعضها منتج و بعضها عقمء وللانتاج شرائط. 

وقد تشترك الأشكال في عقم الولف من سالبتين لايلزم أحديهها موجبة ومن جز يتين 
مطلقاًء ومن صخرى سالية لاتلزمها موجبة كيرا جزئية؛ وهذه المشتركات لوازم للثلاثة 
الأولى وشرائط للأخبر. 
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أقول: قد عرفت ان القضيّة المحصورة اما أن يكون كليّةَ أوجزئية, وعل كلا التقديرين 
فاما موجبة أو سالبةء فأقسامها أربعة على ماتقدم؛ فاذا اشتمل القياس على مقدمتين كل 
واحدة منهرا على أربعة أقسام لزم أن يكون ضروب كل شكل سئّة عشر ‏ لأن مضروب 
الأربعة في نفسها ستة عشر غير ان بعضها منتج و بعضها عقي وللانتاج شرائط تأتي. 

وقد نشترك الأشكال الأربعة في انه لاقياس منها عن ساليتين لايلزم احديهم| موجبة» 


ل سيقت سشتتمي نت مسسهه. د سس هه 


وهذا القيد الأخير لم يذكره الأواثل ولابدٌ منه لحصول الانتاج عن سالبتين اذا استلزمت 
احديبها موجبة: ولاعن جز ئيتين مطلقاًء ولأعن صغرى سالبة بسيطة لايلزمها موجبة كيربها 
جزئية, 

هذه المشتركات لوازم لشرائط الأشكال الثلاثة الأولل» وشرائط للأخير على مايأئي بيانه 


مع شرطين آخرين يذكر فيا بعد. 
[شرائط الأشكال] 


قال: ثم لكل شكل شرطان» فشر الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى» و يشاركه 
الشاني في ثاني شرطيه ويختصٌ باختلاف القتمتين في الكيف بالفعل أو بالقوة» و يشاركه 
الثالث أيضاً في أوفها ويختص بأنه لابدٌ فيه من_كلي , و ينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلا ثة 
المشتركة بشرطين عدميّين هما أن لايجتمعالسلب الصرف مم الحزئيّة في مقدمة غير منعكسة 
ولاايجاب المقدمتين ايجاباً لايلزمه سلب مع حرثية الضغرى. 

: 7 8 

أقول: لكل شكل من الأشكال الأربِعة سْرَطاتَ“فالأول شرطه ايجاب الصغرى وكليّة 
الكبرى. 

والثاني شرطه اختلاف المقدمتين بالايجاب والسلب وكليّة الكبرى» فقد شارك الأول 
في ثاني شرطي وه و كليّة الكبرى ‏ واختصٌ بالاختلاف كيفاً بين المقدمتين . امَا 
بالفعل بأن تكون احديه| موجبة والأخوى سالبة, وامًا بالقوة بأن تكونا موجبتين وتلزم احديها 
سالبة؛ أو سالبتين تلزم احديهها موجيةء فانهما وان لم تختلفا بالكسيف فعلاً لكنها في قوة 
اتختلفين, وهذا ينتج السلب. 1 

والثالث شرطه ايهاب الصغرى وكلية احديههاء والشرط الأول موافق للشرط الأول من 


٠‏ الشكل الأول, واختص بكلية احدى المقدمتين. 


وللشكل الرابع شرائط خسة: احدها أن لا تكونا سالبتين لا تلزم احديهها موجبة» وثانيها 
أن لا تكونا جزئيتنء وثالثها أن لاتكون الصغرى سالبة بسيطة والكبرى جزئية ‏ وهذه 


ل الجو هرا لنضيد 


الغلاثة هي المقدمة, ورابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير الخاصتين فيه, وخخامسها أن 
لا تكون المقدمتان موجبتين بسيطتين والصغرى جزئية» بل متى كانت الصغرى موجبة جزئية 
كانت الكبرى سالبة كلية أو موجبة كلية مركبة تستلزم سالبة كلية. 

و يأتي بيان هذه الشرائط في كل شكل. 


[الضروب المنتجة] 


قال: فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين أر بعة» ومن 
الشالث ستة: ومن الرابع خسة. وأما بحسب التركيب فن كل واحد من الأولين ثمانية ومن 
الآخرين أثنى عشر. [ 

ل 

أقول: لااشترطنا في الأول ايجاب.الصَغرَئ وكلية الكبرى سقط من ضروبه الستة عشر 
اثنى عشر؛ هي الصغرى السالبة كلل وجري مع الحصورات الأريم  '‏ وذلك ثمانية: 
والكبرى الحزئية موجية وسالبة مع الموحبتي وذلك أربعة فيبق المنتج أر بعة. 

والثاني لعااشترطنا فيه اختلاف المقدمتئ وكليّه الكبرى سقط منه المقدمتان المتفقتان 
بالسلب والايجاب كلية وجزئية؛ ومختلفتين في الكم ‏ وذلك ثمانية أضرب- والمقدمتان 
الختلفتان كيفاً مع جزئية الكبري وذلك أر بعة أخرى فيبق المنتج أر بعة. 

والثالث 1 ااشترطنا فيه يجاب الصغري وكلية احدى المقدمتين سقط منه الصغريات 
السوالب مع أيّة كبرى اتفقت ‏ وهي ثمائية والمزئيتان مع ايجاب الصغرى ‏ وهو 
ضر بان فيبق المنتج ستّة. 

والرابع لتااشترطنا فيه عدم استعمال السالبتين والجزثيتين؛ والسالبة الصغرى مع 
الكبرى الجزئية والسالبة الجزئية» وا موجبتين مع جزئيّة الصخرى, سقط هنه أحد عشر: 
هي السالبتاك وهىي أر بعة والجز يتان وهي ثلا ئة. والسالبة الكلية الصغرى مع 


)١‏ أي: فى الكبرى. 


فصل الرابع : القياس ٠‏ 
الموجبة الجزئية الكبرى ‏ وهوضرب واحد ‏ والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية وهو 
ضر بان والموجبتان مع جزئية الصغرى ‏ وهو ضرب واحد فبق المنتج خسة. 

هذا بحسب بساطة المقدمات؛ أما مع اعتبار المركبات فالمنتج في الأول ثمانية» لأن 
الأربعة التي مع يجاب الصغرى تنتج مع سلبها اذا كانت السالية مركبة تلزمها موجبة» وكذا 
الأربعة التى في الشكل الثاني تتضاعف فتنتج ثمانية ايضاً؛ والشكل الثالث يتضاعف 
فيكون المنتج فيه اثنى عشر ضر بأء لأن الشرط فيه حينئذ اُماهو كليّة إحديها لاغيرة وكذا 
في الشكل الرابع لأن الشرط فيه حينئذ كلية احديهها؛ ‏ فتسقط الجزئيعان موجبتين 
وسالبتين ومختلفتين ‏ وذلك أر بعة فبق اثنى عشر. 


[النتيجة تايعة 2 خس المقدمتين] 
قال: والنتائج تابعة لأس القدمات في*الكم تبطلقاً» والكيف اذا لمتتركب جهاتها. 


2 3 
أقول: ذكر القدماء ان النتيجة تتبح أَحَس المقدمتين لأنها فرعهما فلاتقوى علييهاء وهذا 
صحيح في الكمّء فان احدى المقدمتيٌ دك ال ره كائت النبيجة كذلك . 
وأما في الكيف فانَّا يصح لوكانت السوالب بسيطة, أما اذا “كانت مركبة فقد تكون 
النتيجة موجبة. وأمّا في الجهة ففيه تفصيل يأتي في امختلطات 


قال: فالأول عام الانتاج. ولابنتج الثاني موجبة. ولاالثالث كليّة. ولاالرابع موجبة 
2 02 
أقول: الشكل الأول يتتج الغصورات الأر بع فهوعام الانتاج بالنسبة الى الحصورات 
الأربع؛ وأمَا الثالي فلاينتج الايهاب, وانها ينتج السلبء والثالث لاينتج الكليّة, وانما ينتج 
الجزئية» والرابع لاينتج الموجبة الكليّة و ينتج المحصورات الثلاث . على مايأتي بيان ذلك 
كتلس 


١١‏ الحو هرا لنفيد 





[القياس هنه بيّن الانتاج ومنه دون ذلك] 


فال: والقياس منه كامل بين الانتاج كبعض ضروب الشكل الأول» ومنه غير 
كامل يحتاج الى بياث كالثلا ثة الأخيرة وأحوجها الرابع. 
0 2 
أقول: القياس منه كامل بيّن الانتاج كبعض ضروب الشكل الأول وهو الذي تكون 
صغراه موجبة فعليّة ‏ ومنه غير كامل يحتاج الى بيان كبعض ضروب الأول وهو الذي 
تكون صغراه بمكنة أو سالبة مركبة ‏ وكالأشكال الثلاثة الأخيرة؛ وأحوجها الرابع تخالفته 
لبن لذاته في كلتي المقدمتين. 


[شرائط“انناح“الشكل الأول] 


قال: الشكل الأول ان لم يكين الأمتعرداخلاً بالايجاب تحت الأوسط, أوني حكم 
الداخعل: أو لميكن الحكم شاملا يميم الأوسط, ل يب أن يتعدى حكم الأوسط اليه. 
سِ 4 


أقول: هذا بيان اشتراط الشرطين الأولين ‏ أعني ايجاب الصغرى وكليّة الكبرى 
لأن الصغرى لوكانت سالية ليجب أن يتعدى الحكم بالأكير من الأوسط الى الأصغر 
لتبائن الذاتين ‏ كبا تقول: «لاشيء من الانسان بفرس» وكل فرس حيواك» ولاينتج 
السلبء ولوقلنا: «وكل فرس ضاهل» لم ينتج الايجاب, 

ولوكانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكير غير ماحكم به على 
الأأصغرء فلايتلاق الوسطء كيا تقول: «كل انسان حيوان؛ و بعض الحيوان فرس». 

والصنف ‏ رعه الله أشار الى اشتراط الأمر الأول بقوله: «ان يكن الأصغر 
داخلاً بالايجاب تحت الأوسط» وقوله: «أو في ححكم الداخل» اشارة الى انتاج القياس 
واث كانت الصغرى سالبة ‏ اذا كانت مركبة تلزمها موجبة؛ فباعتبارها يكون داخلاء 
و باعتبار السلب في حكم الداخل أو يكون مكية, 
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وأشار الى اشتراط الأمر الثاني بقوله: «أو يكن الحكم شاملاً لجميع الأوسط». 


[الضروب المنتجة في الشكل الأول] 

قال: فالضرب الأول من موجبتين كلتّتين ينتج موجبة كليّة كا متلناه أولأ؛ والثاني 
من كليّتينَ كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية؛ والثالث عن موحبتين صغراهما حز ثية ينتج 
موجبة جزثية, والرابع من صغرى جزئية وكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية ‏ والجميع بين 
وقد انتج الغصورات الأر بع, فهذا بحسب القول المطلق. 

ف 4# 

أقول: باعتبار الشرطين سقط اثنى عشر ‏ على ماتقدم ‏ و بق المنتج ني الشكل الأول 
ار بعة اصرب: 

الأول: من موجبتين كليتين - ينتج«موجبة كليةٍ ‏ كقولدا: «كل ج بء وكل ب أ» 
ينتج : «دكلج 1ن 

الثافي: من كليتين» والكبرى سالبة» ينتج سالبة كليّة, كقولنا:٠«كل‏ جح بء ولاشي ء 
من لبه [)) ينتج : (الاشيء من ج [), 

الثالث؛ من موجبتين والصغرى جزْئية والكبرى كليّة ينتج موجبة جر ئية» كقولنا: 
((بعض ج ب وكل ب أ» ينتج: (ابعض ج 4 

الرابع: منن عسغرى موجبة جزئية وكبرى سالية كلية. ينتج سالية جزئية: كقولنا: 
«(بعض ج به» ولااشي ء من لب أ» ينتج : «ليس بعض ج أ», 

وانتاج هذه النتاشج بين بذاته, فظهر ان هذا الشكل ب: ينتج المحصورات ايأر بع؛ ؛ هذا 
بحسب القول المطلق من غير التفات الى شيء من الجهات. 

4 # # 

قال: وأمَا اذا اعتبرنا الجهات فنقول: اذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجية؛ 

فاقترائها مع الكبرى ينتج بقوة الايجاب ماينتجه الموجبة, 
2 3 


7 الجوهرا انضيد 





أقول: السالبة المركبة التي تلزمها مرجبة كالعرفية الخاصّة والمشروطة الخاصة 
والوجوديات يجوز استعماها صغريات في الشكل الأول لاشتماها على عدي اعياب 
وسلب؛ والانتاج انا هوباعتبار عقد الايجاب» و ينتج بقوته ماتنتجه الموجبة. 

مكلا اذا صدق: «الااشيء من ج نب مادام ج ادام وكل اب أبالضرورة» ينتج : «كل 
جَ افر أن الصغرى مركبة من عرفية عامة سالبة: وموحبة مطلقة عامة هي : « كل 
2 بع اذا حعلناه صغرى الكبرى انتج ماقلناه. 

ولمًا كان الايجاب والسلب هنا لفظين ‏ لأن ربط محمولات مثل هذه القضايا الى 
موضوعاتها في نفس الأمر انها هو بالامكان الشامل للايجاب والسلبء أو بالوجود المشتمل 
علييما كانت مثل هذه أقيسة ولايخرج عن مطلق القياس لكون الانتاج لالذاتها. 

# # # 

فال: والصغربات الفيلية:الى تتقيتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع 
الكبربات الذانيّة تنتج كالكيرى, لأن الأصغر فها بعض جزئيات الأوسط: فحكه 
حكمها. 

و7 نه 

أقول: الصغرى فى هذا الشكل اما أن تكون فعلية أو تمكنة, واذا كانت فعلية فالكبرى 
اك داك أو وي نان كانت ذاتيّة فالنتيجة كالكبرى» فانًا اذا قلنا ‏ مثلاً: «كل جج ب 
بالاطلاقء وكل ب أ بالضرورة» فقد حكمنا في الصغرى بأنج بعض جزئيّات بح 
فيصدق عليه مايصدق علياء لأن قولنا في الكبرى: «كل نب أ بالضرورة» شامل لكل 
المزئيّات التي من جملتها ج» فيكون ج بالضرورة «أ»؛ وهو المطلوب. 

2# 2 4# 

قال: والصغريات الممكنة مع الكبربات الخالية عن الضرورة والدوام تتح ممكنة, 

أن الأصغر غير داخخل في الأوسط الا بالقية. 


أقول: الصغرى الممكنة في هذا الشكل, ذهب جاعة الى أنّها لاتنتج مطلقاً. والمصتّف 
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ع رعه الله اخمتار مذهب أل على في انتاجها. 

وتفصيله: ان الكبرى اما أن نكون ضروريّة مطلقة؛ أو دائمة مطلقة» او لاضرورية 
ولادائمة؛ فان لمتكن ضروريّة ولادائمة فالنتيخة ممكنة ‏ اما عامة ان كانت الكبرى غير 
مركبة؛ أو خاضة ان كانت الكبرى م ركبة. 

امنا انتاج الممكنة العامة: فلأن الصغرى لوفرضت واقعة لأنتج القياس كالكبرى - 
هامر واذا صدقت كالكبرى على تقدير ممكن كانت ممكنة, وال لكان ماليس ممكن مكداً 
على تقدير وقوع الممككن ‏ وهو محال ولا تكون فعليّة لأن اللأصغر غير داخل بالفعل تحت 
الأوسط , 

وأما انتاج الممكنة الخاضّة: فلأن الممكنة اذا تركبت مع أحد الجزئين في الكبرى أنتج 
مكنة عاتّة, واذا تركبت مع الجزء الآخر اتخالف لذلك الجزء في الكيف أنتج مايخالف 
النتيجة الأوى» فتركبت منها ممكنة خاضة: 

4# *# # 

قال: ومع الكبرى الضرورتة أو الدائمة ينتج كالكبري, لأن امكان الصغرى يقتضي 
أن لايكون للأوسط ذات تغاير ذاأت الأصضي والكبرى تقتضي ثبوت الأكير ماهو ذات 
الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه و بعدهى فخروج الصغرى الى الفعل محسب الفرض 
الملقعضي لنوام النتيجة أو ضرورتها لايقتضيه الآ بالقياس الى الفعل» لأنه ثابت في نفس 
الأمر قبل تحروجها الى القعل. 

ع 2 

أقول: اذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو دائمة كانت النتيحة تابعة 
للكبرى» لأن الصغرى المسكنة تقتضي عدم المغايرة بين ذاتي اللأصغر والأوسط ‏ والا 
لاستحال حمل الأوسط على الأصغر بالايجاب حمل هوهو واذ! كانت الذات واحدة فكل 
ماصدق على ذات الأوسط فهو صادق على ذات الأصغر؛ لكن الكبرى تقتضي ثبوت الأكبر 
لاهو ذات الأوسط قبل اتنصافه بالأوسط ومعه و بعده ‏ على مابيّتَاه في شرائط ا موضوع 
بالضرورة أَؤْ داماً ‏ فتكون ثابتأ الأصغر كذلك . 





ل الجو هرا انضيد 

مثلاً اذا قلنا:« كل ج ب بالامكات؛ وكل بأ بالضرورة» فانه ينتج « كل ج أ 
بالضرورة» لأن الصغرى تقتضي اتحاد ذات «ج» و«اب»» وقد صدق في الكبرى على 
ذات «ربي» أعني ذات «اج» «أ» بالفرورة فتصدق النتيحة. 

هذا بالنسبة الى مافي نفس الأمر وأما بالنسبة الى الذهن: فان فرض وقوع الممكن 
يقتضى ضروريّة النتيجة أو دوامهاء لأنه حينئذ تصير ذات الأصغر هي ذات الأوسطء وهذا 
الاقتضاء ان هوعند العقلء لاانَّ فرض وقوع الممكن اقتضاه في نفس الأمرء لأن فرض 
الوقوع دل على ضروربّة النتيجة في نفس الأمر قبل وقوع الممكن الى الفعل؛ وإنما لويكن 
مقتضياً له في نفس الأمر لاستحالة كون ماليس بضروريّ ضرورياً على تقدير وقوع اللفمكن 
الذي لايستلزم الحال. 

2# ك #2 

قال: والوصفيّات اذا التبفنت باحدى المقدمات سقط اعتبارها في النتبجة لسقوط 

مايتعلق بها أعني الأوسط . 
1 ص2 

أقول: اذا كانت احدى المقدمتين وصفيّة ‏ اما الصغرى أو الكبرى سقط اعتبار 
الوصف ف النتيجة؛ كقولنا: «كل متحرك متغيّر مادام متح ركأء وكل متغيّر جسم» فانه 
ينتج : « كل متحورك جسم» ‏ غير مقيّد بالوصففب ‏ وكذا اذا قلنا: «كل انسات ناتم: وكل 
ناتم سا كن مادام نامأ» فانه ينتج كل انساك سا كن» ‏ من غير اعتبار الوصفب . 

والسبب فيه ان الوصف متعلّق بالأوسط؛ والأوسط ساقط في النتيحة» فيسقط مايتعلق 


2+ + ”د 
قال: أمَا اذا عمّت: فان استلزمت الدوام أنتجت كالمقدمتين أو تابعة لأحسٌ الوصفين 
اك الختلفات. 
3 3 
أقول: اذا كان اعتبار الوصف ثابتاً في المقدمتين معأ كانت النتيجة وصفيّة: ثم 
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الوصفان ان اتفقا كالمشروطتين والعرفيتين كانت النتيجة تابعة هياء وان انختلفا كالمشروطة 
والعرفيّة “كانت النتيحة تابعة للأخمسّ ‏ أعني العرقيّة. 

مثال الأول: «كلج لب بالضرورة مادام ج» وكل ب ١‏ بالشرورة مادام بب» انه 
ينتج «بالضرورة كلاج أمادام ج» لذن «رأ» ضروري لوصف الباء, الضروري لوصف 
«ج»» فيكون «أ» ضرورياً لوصف «ج» لأن الضروري للضروري ضروري. 

مشال الثاني: اذا بدّلنا الكبرى أو الصغرى بعرفيّة بأن حذفنا قيد الضرورة فان النتيجة 
عرفيّة, لأن الداتئم للضروري دائمء والضروري للداثم دائم: ولوقيل هنا بأن النتيجة ضرورية 
وقتيّة كان حيّدا. 

4 +« 
فال: وكذللك ان استلزمته الكبرى فقط. 
47 2 

أقول: اذا استلزمت الكبرى فقط الذوام لا دون الصغرى ‏ كانت النتيجة وصفية 
أيضاً تابعة لأخس الوصفين تب أمنى وصف الصغري ‏ لخلوه. عن الدوام» كيا اوكانت 
الصغري مطلقة وصفيّة, كقولنا: «كل ج نب حين هو ج» والكبرى عرفيّة كقولنا: « كل ب 
أمادام ب فال النتيحة مطلفة وصفية؛ وهي قولنا : « كل ج أ حين هوج)) لأن الدام 
للشيء الثابت لغيره ... أعني وصف الأصفر ثابت له. 

وان كانت الكبرى مشروطة كانت النتيجة كذلك, لأن الأكير ضروري لوصف 
الأوسط الثابت لوصف الأصغر فيكون الأكير ثابتاً لوصف الأصغرء ولوقيل: «ان النتيجة 
هنا ضروريّة وصفيّة» كان جيّداً, 

# ١# 4# 

قال: اقنا ان استلزمته الصغرى وحدها أو تستلزمه احديهها سقط اعتبار الوصفء 

لاحجمال اخثلاف الوقتين. 
1 0 


أقول: ان استلزمت الصغرى وحدها الدوام دون الكبرى ‏ كما تقول: «كل ج ب 


١1‏ الجر هرا لتضيد 





مادام ج. وكل نب أحين هوب» ‏ أو تستلزمه احديهها ‏ كقولها: «كل ج ب حين هو 
اج وكل ب أ حين هورب» ‏ فان الوصف يسفط اعتباره في النتيحة لاحتمال أن يكون 
الوقت الذي حصل الأوسط للأصغر فيه غير ذلك الوقت الذي حصل الأ كبر للأوسط فيه» 
لأن الصغرى دلت على حصول الأوسط لذات الأصغر حين حصول وصف اللأصفر ‏ أو 
مادام وصف الأصغر ‏ والكبرى دلّت على حصول الأكبر لذات الأوسط حين حصول 
وصف الأوسط؛ فلايلزم حصول الأكبر لذات الأصفر حين حصول وصف الأصغرء الآ اذا 
كان وقبت حصول وصف الأوسط هووقت حصول وصف الأصغر؛ لكن ذلك غير معلوم, 
فتكون النتيحة مطلقة عامة_ ان كانت المقدمتان فعليّتين ‏ وممكنة عامّة ‏ ان كانت 
احديها أو كلاهما ممكنة وصفيّة. 
١# ١# ١#‏ 
- قال: والصغرى الدائمة والضيزؤرئة مع الكبرى العرفية والمشروطة العاهتين تنتجان 
دائمة ‏ ان ليع الضرورة المقدمتن -وضرورية ان عمّت ب. 
0 0 
أقول: اذا كانت الصغرى دائمة أو صَروريَة والكبرى مشروطة عامّة أو عرفية عامة 
كانت النتيجة دائّة ‏ ان اخمتضّت الضرورة باحدى المقدمتين أو انتفت عنها سب 
وضرورية ‏ ان اشتركت فبهها. 
مثاله: اذا قلنا: «كل ج ب بالضرورة: وكل ب أ بالضرورة مادام ب» فالنتيجة 
ضروريّة وهي: «كل اج أ بالضرورة» لأن اللأكبر ضروري لوصف الأوسط ‏ الضروري 
لذات الأصغفر فيكون | لأكر ضرورياً لذات اللأصغر, لأن الضروري للضروري ضصروري. 
أقَا اذا كانت الصغرى دائّة فان النتبحة دائمة ‏ سواء كانت الكبرى مشروطة أو عرفية 
لأن الضروري أو الداثم للدائم دائم» وكذا لوكانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية, 
أن الدائم للضروري داثم. 
0 2 د 


قال: وثما تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخاضّتين» لأن الكبرى تفتضي 
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يم الوصف الموضوع في الأوسط للذات كلب والصغرى تقتضي دوامه في يعض الصو 
فان استنتج منها انتحت مالا . 
2 3 

أقول: الصغرى الضرورية أو الدائمة في الشكل الأول لايحصل منها ومن المشروطة 
الخاصّة أو العرفيّة الخاضّة قياس صادق المقدمات, بل تتناقض الصغرى والكبرى. 

مثاله اذا قلنا: «كل فلك متحرك دام وكل متحرله متغيّر مادام متح ركاً لادائمأ» فقد 
حكدنا في الصغرى بدوام وصف الأوسط ‏ أعني المتحرك ‏ وفي الكبري حكنا بدوام 
الأكبر ‏ وهو التغيّر ‏ مادام وصف المتحرك لادائمأ, وذلك يستلزم لادوام المتحرك , لأنه 
لودام لدام وصف المتغسّر بدوامه. وذلك تناقض ظاهر فان استنتج منبيا كانت النتبحة 
زجردائة. لأدامة), 

أما «الدوام» فباعتبار انضماه' صخر الدائمة أو الضرورية الى العرفية العامة التي 
اشتملت عليها الكبرى» وأمًا «اللادواغ» فُلانضمام الضغرى الدائمة أو الضرورية الى المطلقة 
العامة الخالفة في الكيفى للعرفية العامة. 

واعلم ان فخر الدي الرازي يك وقف عل كل5م أبي علي في قوله: «لابحصل منها 
قياس صادق المقدمسات») . وكان صحيحاً/ توقم نفى القياسيّة عن هاتين المقدمتين 
مطلقأء وحصّل له وهمه ذلك الشك في كل قياس كبراه محتملة للادوامء وصغراه دائمة؛ 
ولايلزم من نني القياس الصادق المقدمات نني مطلق القياس. 

4# 2# 4# 

قال: وان احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك حملت علييها فعاد الى الاقتران 

مع الداتم والضروري. 
ىن 

أقول: وان احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك أي مع احتمال اللادوامء كيا 
اذا كانت مشروطة عامة أو عرفية عامة فاعا تحمل على الدوام أوالضرورة» لأنها لوملت 
على اللادوام لزم التناقضء فوجب حلها على الدوام, لأنا فرضنا صدق الصغرىء فلوم يحمل 
الكبرى على الدوام لزم احال. 


ا الجو هرا لنضيد 





[الانتاج في الشكل الثاني] 

قال: الشكل الثاني ان اثفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان مما 

يعرف حال حدي النتيجة: امتبائنان بالسلب شملهها الوسطء أم متلاقيان بالايجاب ؟ 
”1 د 

أقول: قد بيَنا انه يشترط في انتاج الشكل الثافي بحسب الكيف والكعَ أمران: أحدها 
اختلاف المقدمتين بالايهاب والسلب ‏ بحيث لايمكن صدقهما ‏ والثاني كليّة الكبرى. 

أما بيان الشرط الأول: فلأهها لوانَفْمَتَا بالكيف أو اختلفتا فيه اختلافا مكن معه 
صدقهها ميعرف حال حدي النتيحة: أمتبائنان بالسلب وقد شملهها الحكم بالأأوسطء أو 
متلاقيان بالايجاب ؟ 

وبيانه انه يصدق قولنا: «كل انشان وات بوكل ناطق حيواث» وهها متلاقيات بالا يجاب» 
فيصدق: «كل انسات ناطق ولوقليا في الكبرى: «و كل فرس حيوان» كانا متباثدين 
شملهيا الحكم بكيوت التتوانيم ليا و يصدق: إلا شي ء من الائيسات بفرس»؛ و كذلك 
يصدق: «لاشيء من الانسان بحجرء ولاشيء من الناطق بححر» والحق الايجاب» ولوقلنا في 
الكبرى «ولاشي» من الفرس بحجر» كان الحق السلب. 

واذا علقت كيفية النتيجة من صورة واحدة لميتعيّن الايجاب ولاالسلب في المادة 
المجهولة. فلايكون قياساً وكذلك لوانمتلفتا بالكيف مع امكان اجتماع الأصغر 
والأكر وذلك اذا كانت المقدمتان مطلقتين أو ممكنتين أو مختلطة منههاء كيا تقول: 
«الاشىء من الانسان بكاتبء؛ وكل ناطق كاتب» ولوقلنا في الكبرى: «لاشيء من الغرس 
بكاتب» كان الحق في المادة الأول الايجاب؛ وفي الثائية السلب» فلا تتعيّن النتيحة ١‏ 
فلاانتاج , 

# # ١# 
فال: وآن اختصّ الأوسط ببعض الأكبر يعرف أيضاً حال الأصغر: أمتبائن لذلك‎ 


5) ن: كيف متسين للنتيجة. 


التصل الرابح : القياس ليل 





البعض ؟ أم ملاق للبعض الذي يتعلّق الحكم به ؟ أما اذا حصل الشرطان انتجتا سالبة 
لأغير. 
3 #7 
أقول: هذا بيان اشتراط الأهر الثاني وهو كليّة الكبرى: فانها لوكانت جزئية 
لميعلم حال طرني النتيجة: أمتلاقيان؟ أم متبائيان ؟ 
أن الكبرى الحزئية مع الصغرى الكلية انها تدلَ على المنافاة بين الأأصغر و بعض الأأكر 
المذكور, ولاتدل على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي ل يذكرء ولاعلل 
الملاقاة, ويحصل الاختلاف الموجب للعقم , 
مثاله ائّه يصدق: «كل انسان ناطق» وليس كل حيوان بناطق» والحق الايجاب, 
ولوقلدا في الكبرى: «وليس كل ححر بناطق» كان الحق السلب. 
ويصدق «لاشىء من الانسان بفرسش ء وَتَعض يوان فرس» والحق الايجاب» ولوقلنا 
في الكبرى: ا الصاهل فرس » كانةاطق الصعلب. 
ومع الاخعلاف لاانعاجء أمَا قع حصول الشرطين فانها تنتجانث سالبة لوجوب 
استعمال مقدمة سالبة فيه. والنئيجة تتبع الأخمسّ» وتحقيقه ان الأوسط اذا ثبت لأحد 


عام ص 
0 


الطرفين وانتق عن الآخر كاث بين الطرفين مبائنة قطعر 
[الضروب المنتجة في الشكل الثاني] 


قال: فالضرب الأول من كليّتين صغراهما موجبة كقولنا: «كل انسان ضاحك» 
ولاشيء من الفرس بضاحك» ينتجع «لاشيء من الانسات بفرس». 

الثاني: من كليّتين صغراهما سالبة ينتج مثلها. 

والثالث: من صغرى موجبة جزئية ينتج جرنية. 

والرابع: من صغرى سالبة جزئية ينتج مثلها . 


0 


ملل 
وت لذلا 


أقول: ظهر من اشتراط الأمرين ان المنتج هنا أربعة أضرب لاغير على ماتقكم._. 


ل الدو هرا انضيد 





الأول: من كليّتين صغراهما موجبة, كقولنا: «كل انسانث ضاحك, ولاشيء من الفرس 
يضاحك» ينتج سالبة كلية كقولتا: (الاشيء من الانساك بفرس». 

الثاني: من كليّتين صغراهها سالبة: ينتج سالبة كليّة, كقولنا: «لاشيء من الفرس 
بضاحك. وكل انسان ضاحك» ينتج: «الاشيء من الفرس بائساكن» 

الشالث: من صغرى موجبة جزثية وكبرى سالبة كليّة ينتج سالبة جزئيةء كقولباء 
«بعفي الحيوات ضاحك , ولاشيء من الفرس بضاحك ») ينتج «بعضي الحيوات ليس 
بفرس), 

الرابع: من صغرى سالبة جزئية» وكبرى موجبة كليّة, ينتج سالبة جزئية» كقولنا: 
(ابعض الحيوان ليس بضاحك؛ وكل انسان ضاحك»)؛ فبعض الحيواك ليس بانساتن. 

[بيان الانتاخات”ق الشكل الثاني] 

قال: وبيان الانتاجح بعدماتَقَدّم بان تكس كبرى الأول والثالث من الضروب, 

فيرجعان الى'الشكل الأولء وتقلك مقدمى الثاني بعدبعكس صغراه, ثم نمكس النتيجة. 
0 23 

أقول: لما كان قرائن هذا الشكل غير واضحة الانتاج ‏ ولاباتي الأشكال ‏ احتيج 
الى البيان وطرقه بعدما تقدّم من وجوب المباثنة بين الطرفين اللذين ثبت لأحدهها الأوسطع 
وانتق عن الاآخر ثلا ثة: العكس» واللف: والافتراض, 

فان القصرب الأول والثالث برتدان الى الأول بعكس كبراهماء و ينتجان ماينتجه 
الأول. 

والضرب الثاني بعكس صغراه ثم بقلب المقدمتينء بان تجمل الصغرى كبرىء 
والكبرى صغرى؛ و ينتج ماينتجه الأول ؛ ثم بعكس النتيحة. 

# # 0 

قال: وأمَا الرابع فتبيينه بالافتراض» وهو أن يعيّن البعض من الأصغر الذي ليس 

بأوسط فرضاً ونسمّيه باسمء فيكون «الاشيء من ذلك المسمّى بأوسط» والكيرى «كل أكير 





الفصل الرابع : القياس 11 ١‏ 





أوسط» فيصير اليضرب الثاني بعيئه و ينتج «لاشيء من ذلك المسمى بأكبر» ولكن بعض 
الأصغر هو ذلك المسمّى» ينتج من رايع الأول ماادّعيناه. 
علد 3 

أقول: اضرب الرابع من هذا الشكل لامكن بيانه بالعكس, لأن الصغرى سالبة 
جزئية لاتنعكس والكبرى موجبة كليّة تنعكس جزئية ‏ ولاقياس عن جزثيتين ‏ بل 
طريقه الافتراض أو الخلف. 

أَا الافتراض فختصٌ مايكون احدى المقدمتين فيه جزئيّة؛ فانًا اذا قلنا: «ليس كل 
ج ب » وكل أ ب» نفرض «الجبم» ‏ وهو البعض من الأصفر الذي ليس بأوسط شيئاً 
معيّباً ونسمّيه باسمء وليكن ««د» فيكون: «لاشيء من ذلك المسمى ‏ أعني د 
بأوسط- أعني ب» حتى يصدق: «لاشىء من د ب) والكبرى: «كل أكبر أوسط» ‏ 
أعني «كبل أ ب» ‏ فيصير الضربي الثاني مئبهذا الشكلء فينتج: «لاشيء:من ذلك 
السمّى بأكبر» ‏ أعني: «لاشيء من 2 أ»أب ولكن بعض الأصغر هوذلك المسمى أعنى 
بعض ج د؛ فنجعله صغرى له النتيجة حتى ينتج «بعض ج ليس أ»-من رابع الشكل 
الأول وهو المطلوب , 

0 2 # 

قال: وبالختلف في الجميع» وهو أن تقول: ان لمتكن النتيجة المدعاة حقّة فنقيضها 
حقء وتضيف التنقيض الى الكبرى القريئة؛ ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها 
فيكون باطلاً» وعلته وضع نقيض النتيجة؛ فهي حقّة, 

هذا بالقول المطلق. 

3 2 

أقول: طربق الخلف عام في ججميع الضروب بخلاف العكس الْختصّ ماينمكس من 
القضايا ‏ والافتراض ‏ الْخْتصٌ مايكون فيه مقدمة جزئية ‏ وهو أن تأخذ نقيض النتيجة 
ونضَمها الى احدى المقدمتين لينتج مايناقض الأخرى؛ وهو محال لزع فن فرض نقيضص 
الطلوب حقّاء فيكون كاذباء فيكيت المطلوب حبقا . 


1 ا لجو هر ا لتضيد 





مثاله في الضرب الأول: اذا صدق: « كل ج نبء ولاشيء من أب» لوم ينتج 
«الاشيء من ج أ» لصدق نقيضى وهو: (ابعض بج أ« فتحعله صغرى» وكبرى القياس 
كبرىء ينتج: «ليس بعض ج ب»») وهو يناقض: « كل ج ب» الصغرى ‏ هذا لف 
وكذا باقي الضروب. 

هذا بالقول المطلق ‏ يعني اذا اعتبرنا المقدمات بحسب الكم والكيف مطلقاً من غير 
اعتبار الجهة, وامّا باعتبار الجهة فيشترط له بمايأتي. 

[انتاح الشكل الثاني من امختلطات] 

قال: وأا باعتبار الجهة: فان اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لامكن تلاق حدي 
النتيجة بالايجاب ‏ كالممكنة والمطلقة والعرفيّة والمشروطة كلها مقيّدة بالخاضة: مع 
الضروريّة صغرى أو كبرى, مختلفت الكأبي أو متتقتيه أنتجت ضرورية. 

2 2 

أقول: اذا كانت احدى المقدمثين تدرؤرية والأخرق مكنة خاصة: أو مطلقة خاضة؛ أو 
عرفية خاضة, أو مشروطة خاضة كانت النتيجة ضروريّة ‏ سواء اتفقت مقدمتاه في الكيف 
أو اختلفتا فيه , 

لأن المقدمتين ان اختلفتا في الجهة بحيث لامكن تلاق حدي النتيجة بالايجاب فلااعتبار 
حينلك في الاختلاف بالكيفى. مثاله: اذا صدق «كلج ب بالاطلاق المااصٌء, ولاشي ء 
ص أب بالضرورة» أنتج : (الااشي ع سنج ا بالضرورة» بعكس الكبرى أو الخلف ‏ على 
ماتقام. 

ومثاله فيا اذا اتفقنا قولنا: «كل ج ب بالاطلاق الخاصٌء وكل أ نيه بالضرورة» فانه 
ينتج: «لاشيء منج ا بالضرورة» لأن الصغرى دلّت عل ثبوت «اب)) لكل «ج» 
لابالضرورة؛ والكبرى دلت عل ثبوت «ب») لكل «(أ» بالشضرورةً: فصرورية الأوسط ثابتة 
لأحد الطرفينء ومنتفية عن الآخرء فبينهيا مبائنة ضرورية وكذا اذا كانت الضرورية 


تمرك ء 


الفصل اأرابع : العياس هذا 





قال: واذا كانتا بحيث لا تتلاقيان أبداً ‏ كالوجوديّة والخاضتين مع الدائمة على الوجوه 

كلها أنتجت دامة, 

وهناك تصير الضروب النتحة ثمائية ‏ لانتاج المتفقات. 

05 2 

أقول: اذا كانت المقدمتان بحيث لا تتلاقيان أبداً ‏ كالوجوديّة اللادامة والخاضتين 
والوقتيّتين مع الدائة المطلقة ‏ فان التحبحة تكون دامة, سواء كانت صغرى أو كبرى: 
اختلفت المقدمتان في الكيف أو اتفقتا فيه واليه أشار بقوله؛ «على الوجوه كلّها».. 

قا مع الاختلاف فبالخلف والعكس والافتراض ‏ وهو ظاهر مثل قولنا: «كل ج 
ب لاداماء ولاشىء من أ لبا دا » . 

وأقا مع الاتفاق فلأن احدى المقدمتين تقتضى دوام الأوسط لأحد الطرفين؛ والأخرى 
نقتصي لادوامه للآخرء قبينها مبائنة داق كقولنا: تيكل انسان متحرك لادامّا. وكل فلك 
متحرك دائماً» ينتج : «لاشىء من الانسان بفلك دائمأ»: وكذا قولنا: «لاشيء من الانسان 
بساكن لادائمأ ولاشىء من الفلك تسباءكن 'دانماً» , 

وحينكذ تكون الضروب المنتحة في الشكل الثاني ثمانية» لسقوط اعتبار اختلاف 


المقدمتين بالكيف, 
١# 4#‏ # 
قال: فان كانتا بحيث يمكن ثلاقبها ‏ كالممكنة والمطلقة بسيطتين وعغلوطتين ‏ 
ينتج . لعدم الشرط الأول. 
1 3 


أقول: اذا كانت المقدمتان بحيث مكن تلاق حديبيا ‏ أعنى الأصغر والأكبر ل تنتج 
القرينئة ‏ سواء اختلفت المقدمتان أو اتفقتا ؛ لأن الشرط الأول وهو اختلاف 
المقدمتين بحيث لامكن تلاقي حديهها ‏ ليس بحاصل » فلاانتاج. وذلك في القضايا التي 
لا تنعكس سوالبها ‏ كالممكدات والمطلقات والوحوديّات:والوقتيتين _ لامكان صدق سلب 
الخاضة الممكة عن الشيء بالامكان وثبوتها ها كذلك مع امتناع سلب الشيء عن نفسه. 


١‏ الجوهرا لتضيد 


قال: والوصفيّات المختلفة الكيف النمجة تنتج وصفيّة تابعة للمقدمتين حال البساطة 

و للاخصٌ حال الاختلاط . 
3 2 

أقول: الوصفيّات الحتلفة بالكسيف اذا اختلطت بعضها مع بعض فلايذلو اما أن يكون 
الاختلاط من الوصفيّاءت امختلفة الكيف المنتحةء أو لايكون. 

فان كان الأول فهو امختلط من المشروطتن والعرفيتين, وتكون النتيجة هيهنا تابعة 
للمقدمتين في المهة ان اتفقتاء وللأخصٌ مهيا أن اختلفتا , 

وان كان الثاني فهو عقيم الأ مانستئنيه ونحن نفصّل ذلك فنقول: 

المقدمتان ان كانتا مشروظتين غاهتن فالنتيحة مشروطة عامّة, لأن الأوسط ثابت 
لأحد الوصفين بالضرورة» ومنتف عن الآبخر بالضرورة + فبينهها مبائنة ضروريّة. 

وان كانتا عرفيتين كانت البعججة عَرَقيّةم لأن دوام الأوسط لاحد الطرفين ودوام سلبه 
عن الآخر يدل على دوام سلب أحد الوصفان عن الآخر. 

وان كانت احديها عرفيه واللأخرى مشروطة كانت النتيحة عرفية. 

وان كانت المقدمتان وصفيتين يعثي رقأ انتساب ا حمول الى الموضوع في بعض أوقات 
وصف الموضوع ‏ كالممكنة الوصفية, والمطلقة الوصفية ‏ لمينتج شيئء لعدم الشرط الأول 
ماق الاختلاف كيفاً بحيث لامكن ثلاتي الحدين_ والى الاحتراز عن هذا القسم أشار 
بقوله: «المنتجة ...» وكذا ان اختلطت العرفيتان والمشروطتاث ببذه الوصفيات الشر التتحة 
فاه لاينتج الا اذا كانت الصغرى وصفية والكبرى احدى الأر بع فائّها تنتج وصفيّة. 

١# ١#‏ ل 

قال: والصغريات الذانيّة مع الكبريات الوصفيّة ان كانت جهتهاهما من غير اعتبار 
الوصيف بممتنعي الجمع ‏ كا ممكنة العامة مع المشروطة لامع العرفية مختلفتين» أو الوجوديّة 
ع العرفيّة متفقتين وعتافتين ‏ أننجت بحسب الذات فمكنة ان لمتكن الصغرى فعليّة, أو 
مطلقة إن كانت. 

ولا تنتج ضروريّة ولادائمة, لأن التبائن يحتمل أن لايكون واجباً وني جميع الأوقات, فان 





كانت الصغرى مقيّدة بوقت معيّن أو غيرمعيّن بتي القيد في النتيجة 


عاك عا 
م 


أقول: الصغريات الذانيّة ‏ وهي التي يعتبرفيها انتساب المحمول الى الموضوع بحسب 
الذاث ايجابا وسلياً من غير التفات الى وصف الموضوع ‏ اذا كانت كبرياتها وصفيّات ‏ 
وهي التي اعتير انتساب المحمول فيها الى الموضوع ايجاباً وسلباً يحسب الوصف ‏ فاديئلو اما أن 
يكون الجهات من غير اعتبار الوصف في الكبرى ممتنعتي الجمعء أو ممكنتي الجمع. فان كان 
الأول : أنتحت ذائيّة مكنة ‏ ان كانت الصغرى ممكنة ‏ والاً مطلقة, 

وذلك كالممكتة العامّة الصغرى مع المشروطة العامة امختلفتين بالكيف؛ فان الكبرى اذا 
لميعتير فها الضرورة بحسب الشرط؛ بل نظر الها من حيث هى كانت مناقضة للممكنة 
للتناقض بين الممكبة العامّة والضروريّة المتخالفتين بالكيف. مثاله: «دكل جج ب بالامكان 
العام ولاشيء من أب بالضرورة مادام أ#مككايه ينتج: «لاشيء من ج أ بالامكان» 
بعكس الكبرى» ولأنه لوم يصدق لعصدق تعض اج أ بالضرورة» واذا انضم الي الكبرى 
أنتج مايداقض الصغرى, 

ولوكانت الكبرى موجبة أمكن بيأنها بالخلفق. 

ولوكانت الكبرى عرفية لجتكن منافية للصغرى المكنة فلاتحصل منها نتيجة على مايأقي؛ 
ولهذا قال: «لامع العرفية». وكذلك اذا كانت الصغرى وحوديّة والكبرى عرفيّة ‏ سواء 
اتفقتاء كقولنا: «كلج ب لادائا. وكل أ ب مادام أ» ‏ أو اختلفتا ‏ كما لوكانت 
احديهها سالبة ‏ فانه ينتج مطلقه عامة سالية. 

أنا ممع الاخستلاف فظاهرء وأمَا مع الااتفاق فلأن الوجوديّة موجبتها وسالبتها متلازمان, 
فهاتان الجهتان متنافيتان اذا لميعتبر الدوام في الكبرى يحسب الوصفىء وانها أنتج مطلقة 
بالخلفء فانّه لولم يصدق «لاشيء من ج أ بالاطلاق» لصدق: «بعض ج أ دائمأ» فاذا انض 
الى الكبرى أنتج مايناقض الصغرى. 

ولانكون النتيجة تابعة للكبرى في الضرورة والدوام» لأن التبائن بين الأصغر 
والأكبر يحتمل أن لايكون واجبا في الكبرى المشروطة؛ ولادائماً ني الكبرى العرفية» كما انه 





يمصدق «كل انسان كاتب بالاطلاق؛ ولاشيء من ساكن اليد بكاتب مادام ساكن اليد» 
انه بنتج: «لاشي ء من الانسان بساكن اليد بالاطلاق لادائاً». 

وكذا لوأخذت الصغرى في هذا المثال ممكتة, والكبرى مشروطة لاينتج ضرورية» لأن 
الدوام بحسب الوصف أو الضرورة بحسبه لايستلزم الدوام ولاالضرورة بحسب الذات؛ وار 
انقطاع الوصف عن الذات» كالكاتب في هذا المثال. 

هذا اذا كانت الصغفريات مطلقة, وان يدت بوقت معيّن أو غير معيّن بقي القيد في 
النتيحة؛ كيا ثقول: كل انسان متحرك اليد وقت كتابته ولاشيء من الناثم متحترك اليد 
مادام نائمأ» فانه ينتج: «لاشيء من الانسان بنائم وقت كتابته», لأن الأصغر اذا ثبت له 
الأوسط في وقت معيّنء وانتى عن الأكبر مادام موصوفاً بالعنوان كان الأكبر الموصوف 
بالعنوان منتفياً عن الأصفر في ذلك الوقت: 

4 7 
قال: وان كانتا تمكنتى الجمع ينتج 
2 3 

أقول: هذا هوالقسم الثاني من اختلاط الصغريات الذاتية والكبريات الوصفية» 
وهوالذي بمكن اجتماع الجهتين فيه؛ فيجوز نسبة الأوسط بالايجاب الى شيء بجبهة احدى 
المقدمتين» ونسبته اليه بالسلب بجهة المقدمة الأخرى, كالصغرى الممكنة مع الكبرى العرفية. 

كماتقول: «لاشيء من ج ب بالامكان. وكل [ نب هادام 5 فانه لاينتجء لانتفاء 
الشرط الأول أعني اختلاف المقدمتين بحيث لابمكن الجمع بينهها ‏ فانه يصدق: «الاشيء 
من الكاتب ممتحرلة اليد بالامكانء وكل انسان كاتب متحرك اليد مادام انسائاً كاتبأً» 
ولاينتج: «الاشيء من الكاتب بانسان كاتب» لأن كل كانب فهو انسان بالضرورة. 

1 # 0 

قال: وكذلك ان كانت الوصفيّة صغرى»؛ والذاتية كبرى إينتج» فان الكاتب متحرله 

اليد مادام كاتبأ» والانسان ليس بمتحرك مطلقأء وسلب الانسان عن الكاتب متنع: 
١‏ 27 


القصل الرابع : القياس 35 

أقول: اذا كانت الوصفيّة صغرى والذاتية كبرى لم ينتج شيئاً يشرط أن تكون الكبرى 
من القضايا التى لا تنعكس سوالبها ‏ كالممكنات والمطلقات ‏ قانه يصدق: «كل كائب 
متحرك اليد مادام كاتبأ: ولاشيء من الانسان متحرك بالاطلاق» ولاينتج: «لاشي ء من 
الكائب بانساث» بل كل كاتب انسان بالضرورة. 

وذلك من حيث اله يجوز أن يكون ذات الأصغر والأكير واحدةع والوصفان ثابتان لها غير 
دائمين وأحدهما يدوم ها يدوام الآخر_ لامطلقاً فلايصدق سلب الذات عن نفسها. 

4 د إن 

قال: والكبرى الداثمة بدوام الوصف دون الذات تنتج مع أَبْهٌ صغرى اتفقت -# 

مطلقة عامة, لأن التتيحة الدائةٌ الموحية تكذب معهاء فيصدق تقيضها. 
37 2# 
اتغقت عخالفة لها في الكيف ‏ مطلقة عامّة, كنا تقول: «كل جح ب بالاطلاق» ولاشيء 
من ا نب مادام أ لادائمأ» فانه يتتس:.«الااشي ء من ج ا بالاطلاق», وال لصدق: (ابعض جم 
أدافأ» وهو يناقض: «اللاشيء من أب مادام الادافأ» الكبرى؛ على ماتقدم من أن 
الصغرى الدائمة مع الكبرى العرفية الخاضّة في الشكل الأول ممّالانجتمعان على الصدقء وقد 
فرضنا صدق الكبرى؛ فيكذب هذه الدامة, فيصدق نقيضها أعنتى النتيحة المطلوبة, ولأن 
الكبرى دلّت على أن وصفى الأكبر ليس بدائم لشيء من الذوات» فلايكون دائاً الأصغر, 
# + + 

قال: ولاينتج هذا الشكل غير محتملة للضرورة أصلاً لاحتمال تباين الحدين في 

كل حال, 
2 تن 

أقول: قد ظهر مماتقدم ان نتائج هذا الشكل غتملة للضرورة ولاينتجح قضيّة مركبة مقيّدة 
باللاضرورة أو باللادوام, لاحتمال تباثن حدي الأصغر والأكبر في كل حالء فلايصدق 
الأكبر على الإأصغر. 


١4‏ الجر هرا لنضيد 





[شرائط الانتاج في الشكل الثالث] 


قال: الشكل الغالث ‏ ان كان الأصغر خارجاً عن الأوسطء والأكير اما خخارج عنه 
بالبعض ‏ لاحتمال عمومه موجبأ ‏ أو بالكل مسلوباً ‏ لميعرف حاطيا: أمتلاقيان 
خارجاًء أم متبائتان ؟ 

2 2 ٠ 

أقول: قد ذكرنا فيماتقدم ان شرائط إنتاج هذا الشكل بسب الكبّ والكيف أمران: 
أحدشيا ايجاب الصغرىء والثاني كلية إحديها. 

بيان الأول انها لوإإتكن موجبة لكانت سالية, و يكون الأصغر خارجاً عن الأوسطء 
فالكبرى اما سالبة أو موجبة, فان كانت سالبة حصل الاختلاف ال موجب للعقم ‏ وهو 
توافق الطرفين تارة» وتباينهها أخرى, 

أقا العوافق: فانه يصدق قولنا: «لاشى + من الانسان بفرس» ولاشيء من الانسان 
بصاهل » والحق « كل فرس “اهل 4 

وأمنا التباين: فكا لوبدلنا الكبرى بقولنآ: «ولاشيىء من الانسان بجماد», وهذا القسم 
إيذكره المصتف ‏ رحمه الله هنا لأنه ذكره فيا سبق, 

وان كانت موحبة حصل الاختلاف أيضاًء 

أمَا مع التوافق : فلأنه يصدق: «لاشيء من الانسان بفرسء وكل انسان حيوان» والحق 
«كل فرس حيوان» فهيبنا الأكر ‏ وهو الحيوان س خارج عن الأأصغر ‏ وهو الفرس ‏ 

وأما مع التبائن: فلأنه يصدق: «لاشيء من الانسان بجمادء وكل انسان حيوان» 
والحق «لاشىء من الجماد يحيوان»: فهيهنا الأكبر وهو الحيوان ‏ خخارج عن الأصغر_ 
عو كداء ب بالكل: ومع حصول هذا الاختلاف لايعلم حال الطرفين أمتلاقيان خارجأء 
أم متبائنان ؟ فلا إنتاج . 

7 + د 


القصل الرايع 3 

قال: وان كانت القرينة من جزئيتين يعرف أيضاً: هل اتحد الحزثان الحكوم عليهيا من 

الأوسطء أم افترقا ؟ 
0 

أقول: هذا بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كليّة احدى المقدمتين» فانها لوكائتا 
جزئيتين يعلم هل اتحد الجزئان ا محكوم عليهما من الأوسطء أم افترقا ؟ فيحصل الاختلاف 
الوجب العتم: 

أمَا التوافق: فكما يصدق قولنا: «بعض الحيوان انسانء و بعضه ناطق»), أما التبائن : 
فكما لوبذلنا الكبرى بقولنا: «بعشى الحيوان فرس» فق القريئة الأول اتسد الأوسط فبهياء 


وفي الثانية افترقا. 
[الشكل الثالن لاينتج كلا 
قال: ولمالميفد هذا الشكل الاأ تلاقياً أو تبائناً عند الأوسط فقط ونم يتعرض لماعداه 
ينتج كلباً. 
اط 


أقول: لما كان الأوسط هنا موضوعاً في المقدمتين وجاز أن يكون المحمول أعمَ من 
الموضوع وأن يكون مساو ياً جاز أن يكون مول الصغرى أعمَ من موضوعهاء وأن يكون 
موضوعها مساو يا لمحمول الكبرى, أو متدرحأ هو وإيّاه معأ تحته ‏ اندراج نوعين تحت جنس 
فحيدئذ جاز أن يكون محمول الصغرى أعمٌ من محمول الكبرىء فلابصدق ايجابه ولاسلبه 
كليًاً بل جزئياً. كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل انسان ناطق» أو«لاشيء 
من الانسان يفرس » فحيد نتائج هذا الشكل كلها جز انيةة , 


[الضروب المنتجة من الشكل الثالث] 


قال: فالضرب الأول من كليّتين موجبتن, كقولنا: «كل انسان حيوان؛ وكل انسان 
كاتب). 


ا الحو هر ا لتضبيد 





والثاني من كليتين كبراتها سالبة. 

والثالث من موجبتيئن صغراهما جزئية. 

والرابع من موجيتين كبراهما جزئية. 

والخاهس من صغرى موجبة كليّة وكبرى سالبة جزئية. 

والسادس من صغرى حزثية: و كبرى سالبة,. 

2 1 

أقول: المنتج مفتضى الشرطين هذه السئة على ماتقدم: 

الأول: من موجبتن كلبتين ينتج موجبة جزئية, كقولنا: «كل انسان حيوان» وكل 
انسان ناطق» ينتح: «بعض الخحيوات ناطق», ولاينتج كلية لاحتمال كون الأصغر جتساً 
للأوسط والأكبر فصله ‏ كا في هذاءالفإل . 

الثالي: من كليتن كبرات] سالية» يتح سالبة جزئيةء كقولنا: «كل انسان حيوان» 
وللاشيء من الانسان بفرس )-يشتج: («اتعصح الحيوات ليس بفرس» ولاينتج كلبًاً, لاستمال 
كون الأصغر جنساً للحديق الآعرين كهذاالثال/واذا لم ينتج هذان الضر بان الكلى ل ينتجه 
الباقي ماتقتمع ولأنه لوأنتجه العام لأنتجه الخاص. 

الشالث: من هوجبتين صغراهها جزئية» ينتج موجبة جزئية» كقولنا: «يعض الحيوان 
انسان؛ وكل حيوان حسم » ينتج : «بعض الانسان جسم». 

الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية: والصغرى كليّة ينتج موجبة جزئية, كقولا: 
«كل حيوان حسّاس» و بعض الحيوان انسان» ينتجم: «ابعض الحساس انساك», 

النامس: من صغرى موحبة كلية: وكيرى سالبة جزئية» ينتج سالبة حزئية 
كقولنا: «كل حيوان حتاس» وليس كل حيوان بانسات؛ فليس كل حشسّاس باتسات». 

السادس: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالية كليّة ينتج سالبة جزئية؛ كقولنا: 
((بعض الحيوان انساثء ولاشيء من الحيوان حجر ؛ فبعض الانسان ليس بحجر». 


الفصل اأرابع : القياس يفل 


[بيان الانتاج في الشكل الثالث] 


قال: وبيان الانتاج ‏ بعد مامرّ ‏ اما بعكس الصغرى اذا كانت الكبري كليّة, 

و بالقلب وعكس النتيجة اذا كانت جز ثية منعكسة. 
اس 

أقول: بيان انتاج الشكل الثالث ‏ بعدما مرّمن وجوب ملاقات الجزئية بين الطرفين 
عند حصول الشرطين, أو المبائنة الجزئية أمور ثلا ثة؛ 

أحدها العكس؛ وهوامًا في الصغرى: وهوفي كل قربتة كبراها كلية وعى الأول 
والثاني؛ والثالث؛ والسادس_ فانا اذا عكسنا صغرى الأول صارت القرينة 5 الشكل 
الأول. فانه يصدق؛ «بعض الحيوان السان» .فى عكس «كل انسان حيوان»: ونضمه الى 
الكبرى فتصير القريئة من الشكل الأول, وابنتخ مابنته ‏ وكذا باقي الضروب. 1 

وأمَا في الكبرىء وهوفي القرائن الثى كبراها حِرْئْية موجبةء كقولنا في الضرب الرابع: 
«بعضيى الانسان حيوان» في عكنتن «اتعضن الحوان انان» نم يُقلب المقدمتين فيُحعل 
عكس الكبرى صغرى؛ والصغرى كبرىء فيرتد الى الأول ايضاً و ينتج ماينتجه؛ ثُمّ بعكس 


وهذا لمكن ف الضرب الخامس»: أن الكبرى سالبة -جرادية الأ اذا كانت احدى 
الخاضتين حتى يصح عكسها وجعلها صغرى. 


ن 7 4ه 
قال: أو بالافتراض ‏ كيف كانت فيستّى البعض من الأوسط الذي ليس بأكير 
مثلاً باسمء فيكون كل ذلك المسمّى أوسطء وكل أوسط أصغرء فينتج من الأول ان كل ذلك 
المسمّى هو أصغر, وكان لاشيء منه بأكبر, فينتج من ثالي الضروب مايريد. 
2 2 
أقول: هذا البيان الثاني للانتاج» وهوالافتراض. و أن في كل قرينة احدى 
مقدمتها جزئية؛ وأكثر الضروب احتياجاً اليه الخامس لعدم تأتي العكس فيه, فان صغراه 


1 | لعجو هرا لنضيد 





تنعكس جزئية, وكبراه لاعكس غاء بل طريقه الافتراض . 

مثلاً ‏ اذا صدق « كل ج ايده وليس كل ج أ ينتج «ليس كل ب أ» لأنا اذا فرضنا 
البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر أعني ج التعايس احاشنا مقا وتات 
وليكن ذ؛ فيكون كل ذلك المسمى أوسط . أعني كل د جج ‏ وكل أوسط أصغر ‏ أعني 
كل ج ب فيصدق ان كل ذلك المسمّى أصفر ‏ أعتى كل ذ ب وكان لاشيء من 
المسمّى بأكبر أعتي لاشيء من د أ بحسب الفرضء قينتج من ثاني قرائن هذا الشكل : 
سن ل دا الذي هو المطلوب. 

4 + 3 

قال: وأما بالخلف ف الجميع؛ وذلك بأن يضاف نقيض النتيجة الى الصغرى, لينتج 

من الشكل الأول مايضاد الكبرى أو يناقضهاء فيلزم النلف. 
0 4 

أقول: هذا هو الطريق التالّت للانشاج» وهوأعم من الأولين لانتاجه في جميم 
القسروب؛ وهو بأخذ نقيض المطلوب وضمه الى الصغرى لينتج مايناقض الكبرى الصادقة 
فيكون محالً» وانها لزم من فرص نفيض المطلوب صادقاً ‏ لامن الصغرى المفروضة الصدق 
من القياس المنتج لذاته-فيكون المطلوب صادقاً. 

مثلاً اذا صدق: «كلج 5-5 وكلج أ« ف((بعضى نيه 0“ وال صدق تقيضه وهو 
«لاشيء من ب أ» ونجمله كيرى للصغرى ينتج :. «لاشيء من ج أ» وهويضاد الكبرى - 
هذا خلف ‏ وكذا في سائر الشسروب. 


[انتاج الشكل الثالث من امختلطات] 


فال: وأمَا باعتبارالجهات: فالسوالب الستلزمة للموجبات تنتج بقوتهاء ويجعل 
الصروب اتثنى عشر. 


د كك 
3 2 


أقول: لماعدَ الضروب من حيث الاطلاق شرع في امختلطات باعتبار الجهات» 


الفصل اأرابع : القياس 1 
فالسوالب المركبة التي نستلزم الموجبات تنتج بقوة تلك الموجبات» فالصغرى حيدئد يجوز أن 
تكون سالبة مركبة. فيضاعف الأضرب, لأن الشرط حينظ يبق واحدأ وهو كليّةَ احدى 
المقدمتين, فسكون الضروب الداعحة اثنى عشر ضر بأ. 

0 2 ن 

قال: ثم الفعليّات تنتج فعليّة, والممكنة ‏ بسيطة وعخلوطة ‏ تنتج ممكنة الآ اذا كانت 
الكبرى ضروريّة أو دامة, فانها تنتج مثلها لمامرٌ في الشكل الأول» فان عكس الصغرى يرد 
الشكل اليه 

2 2 

أقول: الفعليات اذا اختلطت في هذا الشكل مطلقاً أنتجت فعلية» كما تقول: «كل جج 
ب بالاطلاقءو كلجأ بالاطلاق» ف«ييض ب أ بالاطلاق» بعكس الصغرى ليرتد الى 
الأول و ينتج ماذ كرناء. 

والممكنات تنتب ممكنة كذلك أبضاً وامختلطاث من الفعليات والممكنات تنت ممكنة 
ايضاً ‏ والبيان ماتقدم . الا»اذككافت الكبرى ضرورية أو دائة, فان النتيحة ضرورية أو 
دائفة: لأنا نعكس الصغرى الْمكنه لَتريدسل الأول و ينتج ذلك كما بين في الشكل 
الأول -. 

| د د ١‏ 

قال: والوصفيّات الختلطة بغيرها تبج بحسب الذاتء وكذلك البيطة التي لا تستلزم 
. الدوام: أما المستلزمة له فتنتج وصفيّة, لكتها تكون مطلقة هييناء فان «الكاتب يقظان, 
ويحرك القلم مادام كاتبأ» ولايجب منه كون بعض اليقظى محركأ للقلم مادام يقظان ‏ بل 
في بعضى أوقات يقظته, 

5 

أقول: الوصفيات اذا اختلطت بغيرها بأن تكون احدى المقدمتين وصفيّة والأخرى 
ذاتية فال النتيحه ذاتئيّه و يسقط اعتبار الوصف» كمائقول: « كلاج نب مادام جء وكلج 
أ بالاطلاق» فانه ينتب: «بعض ب أ بالاطلاق» لأن الوصف تعلق بالأوسط وهو ساقط في 
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النتيجةء فيسقط ماتعلق به. 

وكذّلكالوصفيّات البسيطة التي لا تستلزم الدوام بمسب الوصف اذا اختلط بعضها 
ببعضء فان النتيجة ذاتيّة ايفضاً وذلك في الممكية الوصفيّة واللطلقة الوصفيّة ‏ سواء كانتا 
من جنس وابجد كالمطلقتين؛ أو من جنسين كالمطلقة مع الممكنة ‏ كها تقول: «كل ج ب 
بالامكان حين هوجء وكل ج أحين هوج» ينتج: «بعض لب أ بالاطلاق العام» ولابنتج 
وصفية لاتقدم . 

أنا الوصفيات المستلزمة للدوام بحسب الوصف ‏ كالعرفيات والمشروطات ‏ اذا 
اخمتلطت بعضها مع بعضء فان النتيجة تكون وصفية مطلقة. لامقيّدة بالدوام الذاني 
ولاالوصق» كا تقول: «كل كاتب يقظان مادام كاتبأء وكل كاتب يحرك يده مادام 
كاتباً» ولاينتج: «بعض اليقظى بحرك يده مادام يقظان» ‏ بل حين هويقظان ‏ أي في 
بعض أوقات يقظته. 

د 0 د 

قال: والصغرى الداممة أو اليضروريّة فيه لا تداقض الكبرى العرفيّة أو المشروطة 
الخاصتين ‏ بخلاف الشكل الأول لصدّق قولنا: «كل نام حيوان بالضرورة وساكن 
مادام نائاً لادائماً», بل تنتجان الوجودية. 

2# 1 

أقول: قدبثِئًا فيماتقتم ان الصغرى الضروريّة أو الدائة لاينتظم منها ومن الكبرى 
العرفية أو المشروطة الخاصتين في الشكل. الأول قياس صادق ال مقدمات: فهبهنا بمكن انتظامها 
ونشعج وجوديّة, كيا يصدق قولنا: «كل نائم حيوان بالضرورة: وكل ناثم ساكن مادام 
اما لادائماً» وهاتان قضيّعان صادقتان وتنعج : «بعض الحيوان ساكن لاداما». 

وقد ظهرممًاتقةم ان حكوي هذا الشكل حكم الشكل الأول الآ في موضعين: 
أحدهما هذا. والثاني ان الدائمتين بحسب الوصف لا تنتحان دائة وصفيّة. بل مطلقة وصفيّة 


على هاتقدم. 


الفصل الرايع : القياس امو 


[شرائط انتاج الشكل الرابع] 


قال: الشكل الرابع ان كانت مقدمتاه سالبتين لمتلزم منبها موجبة» لم يعرف حال 

الحدين: أمتلاقيان خارج الأوسط ؟ أم متباثنان ؟ 
3# 3 

أقول: قد بيا ان شرائط انتاج هذا الشكل خخسة» أحدها ايهاب احدى المقدمتين» 
لأنهيا لوكانتا سالبتين بسيطتين حصل الاختلاف الموجب للعقمء فانه لايعرف حال الحدين: 
أمتلاقيان ارج الأوسط ؟ أم متبائئان ؟ 

أما توافق الطرفين فكقولنا: «لاشيء من الانسان بفرس» ولاشىء من الصاهل 
بانساث» والحق «كل فرس صاهل )». 

وأمَا التبائن فكما لوبدلنا الكبريجقولنا: «لاشيء من الجماد بانسان» والق «لاشيء 
من الفرس مجماد». ومع الاختلاف لاانتاج. 

# ١ ١ 

قال: وان كانتا جزئيتين يعرف هل اتحد البعض المحكوم عليه والبعض المحكوم به من 

الأوسط ‏ حتى يكون مورد الحدين واحداً ‏ أم لا؟, 
7 2# 

أقول: هذا هوالشرط الثاني وهو كليّة احدى المقدمتين؛ فائبها لوكانتا جزثيتين 
حصل الاختلاف الموجب للعقم: فانه لايعرف حينئذ هل اتحد البعض المحكوم عليه في 
الصغرى والبعض المحكوم به في الكبرى من الأوسط حتى يتحد مورد الحدين» أم لا؟ أمّا 
توافق الطرفين: فكما لوقلنا: «بعض الحيوان انسان؛ و بعض الجسم حيوان» والحق «كل 
اسان جسم»: ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «بعض الفرس حيوان» كان الحق السلب» ومع 
هذا الاخمتلاف لاانتاج. 

ه د 2 
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قال: وان كانت الصغرى سالية صرفة» والكبرى جزئية يعرف حال الأصغر_ 
هل تلاق الأكير خبارج الأوسطء أم لا؟ب. 

أقول: هبذا هو الشرط الشالث. وهو أن لانكون الصغرى سالبة بسيطة لابازمها 
الايجاب؛ والكبرى جزئية لأنه لولاذلك لحصل الاختلاف الموجب للعقم, فانه لابعرف 
حال الأصغر السلوب عن الأوسط هل تلاق الأكير خارج الأوسطء أم له؟ فائه 
يصدق: «الاشيء من الانسان بفرس. وبعض الميوان انسان» والحق: «كل فرس 
حيواكث», ولوقلنا في الكبرى: «بعض الناطق انسان» كان الحق السلب, ومع هذا 
الاختلاف لاانتاج. 

# ## 3# 

قال: وهذه هى الشروط العاقةة ثم أن كانث صغرى الموجبتين جز ليه أو اجدمم 
السلب والجزئية فيها بميث لابدعك ل موكاليتيالطيرى لاعالة مرببة كلية تعلق المكم في 
كل مقدمة بجزء من الأوسطم:و بعر أهما متحدانم أم لا؟ و بالمكس في الأخير يتملق 
الحكم بجزئين من الحدين الأخيرين؛ ول يعرف أمتلاقيان, أم لا؟ 

اه 

أقول: هنه الشروط الثلائة المتقدمة ثابتة في الأشكال الأريعة على مابيتاه» فكانت 
عامة, ثم ان هذا الشكل يشترط قيه أمران آخران. 

أحدهما ان لاتستعمل الجزئية الصغرى مع ايجاب المقدمتين, والثاني عدم استعمال 
السالبة الجزئية الغير المنعكسة, 

أمَا الأول: قلأنه لوكانت صغرى الوحبتين جزئية حصل الاختلاف ا موجب للعقم 
لامكان أن يتعلّق الحكم ني كل مقدمة بجزء من الأوسط مغائر ماتعلق به في المقدمة الأخرى 
فلايعلم اتحاد الجزئين, فالّه يصدق: «بعض الحيوان انسات» وكل ناطق حيوان» والحق 
الاياب لا تحاد الجزثين, ولوقلنا في الكبرى «وكل فرس حيوان» كان الحق السلب»ء 
لتيائتهها , 
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وأا الثاني فلأن السالبة الجزئية الغير المنمكسة لواستعملت فيه لكانت انا صغرىء أو 
كبرى ب وكلاهما عقيرء , 

أما الأول فلماتقدم ني ايجاب الصغرى الجزئية من احتمال تعلق الحكم في كل مقدقة 
بجزء من الأوسط؛ مع امكان تفائرهما واتّحادهماء كما تقول: «بعض الحيوان ليس بانسان, 
وكل ناطق حيوات» والحق الايماب لا تحاد الحزئين, ولوقلنا في الكرف: «وكل فريس 
حيوات» كان الحق السلب لتباينهها. 

وأا الثافي: ‏ وهوأن تكين السالبة الجزئية كبرى ‏ فانّه يصدق: «كل انسان 
حيوان؛ وليس كل حسّاس بانساث» والحق الابهاب؛ ولوقلنا في الكبرى: «وئيس كل: حجر 
بانسان» كان الحق السلب. والى هذا القسم ‏ وهو أن تكون السالية الحزئية كبرى ‏ أشار 
بقوله: «و بالعكس في الأخير» لأن الجزئية مع.ايجاب المقدمتين انما تكون عقيماً اذا كانت 
الصغرى جزْئيّة خاطة أمَا اذا اجتمع الطلت وَايقَرميَة في مقدمة فائها تكون عقيمة مطلقاً 
سواء كانت صغرى ‏ كيا تقدم أو كبري د كا بيّنه في قوله: «و بالعكس في 
الأخبر) -. 


[الضروب المنتجة من الشكل الرابع] 


قال: فالضرب الأول من موجبتن كليتينء كقولنا: كل انساك حيوات؛ وكل ناطق 
انساك)؟, 

والثافي: من موجبتين كبراهما جزئية و تنتجان جزئية: لاحتمال أن يكون الأصغر أعم 

والثالث: من كليّتين صغراهما سالبة؛ و ينتج كليّة. 

والرابع: من كليّتين كبراهما سالبة. 

والخامس: من صغرى موجبة جز ثية. وكبرى سالبة كليّة, و تنتحان جزئية ايض 
لاعت 

0 2# 
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أقول: المنتج مقتضى ماتقدم من الشرائط حخمسة أضرب: 

الأول من موجبتين كليتين» ينتج موجبة حزئيةء كقولا: « كلح ب ء و كل أع» 
ينتج «ابعض ب » ولاينتج ((كل نب أ« لاحتمال أن يكون الأصغ رأعمٌ سن الأوسط 
والأكبر؛ كياتقول: «كل انسان حيوان: وكل ناطق انسان» ولايصدق «كل حيوان ناطق» 
ديل بعضه . 

الثاني: من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية» كقولنا: «كل ج بء 
وبعض أج» ينتج: «بعض اب أ 

الثالث: من كليتين والصغرى سالبة» كقولنا: «لاشيء من ح ب» وكل أج» ينتج 
سالية كليّة: «لاشىء من نب أ». 

المراسع: . عكسه. من كليتين كبراهها سالبة» و ينتج سالبة جزئية» كقولدا: «كل ج 
نباء ولااشي + هن أج» يممع ب لالس عطي ب أ» 55 لاحتمال كون الأصغر 
جحنساً للأكير والأوسطء كقولينا: كل انلسان حيوان: ولاشيء من الفرس بانسان»ء 
ولاينتج «لاشيء من الحرواتبقرس»» دبل بعضهه 

الخاسن عن صغرى جر يا موجه سالبة كلق بتع سالية جزنية» 6 كقولنا: 
(ابعض جح اب ؛ ولاشي ء من أأج» ينتج : «اليس بعس ب أ», 

[الضروب المنتجة من امختلطات] 

قال: وهذه هي الضروب البسيطة؛ و ينضاف الها من المركبات سادس من موجبة 
كليّة صغرى» وسالبة جر يه منعكسة كبرى. 

وسابع بعكس ذلك بشرط أن تصدق مع كبراه عرفية عامة. 

وثامن من سالبة كليّة صغرى وموحبة جزئية كبرى مشروطتين او عرفيتين» بسيطتين أو 
مخلوطتين صغراغها خاضة. 

2 د 
أقول: الضصروب الخمسة المتقدمة كانت باعتبار السوالب البسيطة» واذا اعتبرنا تركب 
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السوالب انضاف الى هذه الخمسة ثلاثة أضرب أخرى. 

أحدها: من موجبة كليّة صغرى» وسالبة جزثئية منعكسة كبرى ‏ يعني تكون الكبرى 
احدى الخناصتين ‏ كقولنا: «كلج لبه وليس كل أج مادام ألاداماً» ينتج : اليبس 
كل ب أ», 

وثانها: عكس ذلك,؛ من سالبة جزئية صغرى . موجهة بالمشروط الخاضٌء أو العرفي 
الخاضٌ ‏ وكبرى موجبة كليّة, لكن بشرط أن يصدق على كيراه العرني العام. ‏ أي تكون 
احدى القضايا الست المنعكسة السوالبء أعنىي : الضروريّةء والدائمة» والمشروطتين» 
والعرفيتين؛ كقولنا: «ليس كل ج ب مادام ج لادائمأء وكل أج دائهاً مادام أ» ينتج سالية 
حزئية: اليس بعضص ب أ دامًاً مادام يا اا 

وثالثها من سالبة كليّة صغرى جهتها احدى الخاصتين, وموجبة جزئية كبرى يصدق 
عليها العرثي العام ينتيج سالبة جز ئيةغرفية نخاشية, كقولنا: «لاشيء من ج نب مادام ج 
لادائمأ و بعض أج مادام أ» ينتج: «(بعض نب ليلس أ مادام ب لادائأ». والى هذه الثلاثة 
أشار المصئّفي ‏ رحه الله > بقوله في باب العكس: «وهذا العكس مع مايتبعه في باب 
الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثيرالدين الاببري): 


[بيان الانتاجات في الشكل الرابع] 

قال: والب. أت بعد ماذكرناه اما بالقلب والرد الى الشكل الأول في الثلاثة الأولى وني 

الأخير ثم عكس النتيجة. 
2 2 

أقول: بيان انتاج هذا الشكل ماذكرنا من النتائج يكون بأمور أر بعة: 

أحدها القلب» وهو حعل الصغرى كبرى: والكبرى صغرىء ثم عكس النتيجة» وشو 
انا يتأت في الضروب الثلاثة الأولى وني الضرب الأخير ‏ الثامن ‏ ولايتأتي في الرابع» لأن 
شرط الأول ايهاب الصغرىء ولافي الخامس لفوات الشرطين معأء ولافي السادس لعدم 
ايجاب الصغرى, ولاقي السابع لعدم كليّة الكبرى. - 
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قال: و بعكس احدى المقدمتين والرد الى أحد الشكلين الباقيين في الباقية. 
- 2 

أقول: هذا هوالطريق الثاني وهوالعكس ‏ وهوقد يكون في مقدمة واحدة, وقد 
يكون في المقدمتين؛ فالأول لايتأق فيه هذا الطريق الآ بعكس الكبرى يريد الى الثالث, 
وكذا الثاني والثالثت لايتأقي فيه هذا الطريق الا بعكس الصغرى ليرئد الى الثاني. 

والرابع يمكن بياته بعكس المقدمتين معأ ليرجع الى الأول و بعكس الصغرى ليرجع الى 
الثاني وبعكس الكبرى ليرجع الى الثالث وكذا الخامس. 

وأمّا السادس فائما يتبيّن بعكس الكبرى السالبة الجزئية ليرجم الى الشكل الثالث 
لكن السالبة الجحزئية لا تنعكس الآ اذا كانت احدى الخاضّتن, فلهذا اشترطوا في هذا 
الغيرب كونها احدي الخاضتين. 

وأما السابع فانها يتبيّن بعكس,الضغرى الثيالبة الجزئية ليرجع الى الثاني» ولا تنعكس 
لآ اذا كانت احدى الخناضتين, ثم الشكل الثاني شرط انتاجه صدق الدوام على احدى 
المقدمتين أو كون الكبرئ.من. القضاياً المنمكسة السوالب, فلهذا اشترطوا في انتاج هذا 
الضرب كون الصغرى احدى الخاضدن وكون الكبرى عرفية عامة أو ماهو أخصٌ منها. 

واب الضرب الشامن فائه لايتبيّن بالعكس» بل بالقلب على ماقلناء ولمًا احتيج الى 
عكس النتيجة ‏ وهي سالبة جزئية» لا ننعكس الآ اذا كانت احدى الخاضتين شرطوا في 
مقدمته ماذكرنا من الجهات لينتج سالبة جزئية مشروطة؛ أو عرفية خاضتين ليصح عكسها. 

١# # #‏ 
قال: وبالافتراض على قياس ماتقدم. 
2 4# 

أقول: هذا الطريق الثالث وهو مختص مايكون فيه مقدمة جزئية ‏ عل مابيّتًا ‏ مثاله 
في الضرب الثاني « كلاج ب وبعض أج» نفرض البعض من «أ» الذي هو«ج» شيثاً 
معيناً وليكن (3» فيصدق معدمتان احديهيا «< كل د أ« وتانيتبياً: « كل ذج» فتسعل الثانية 
كبري ااسشرف لينتج (( بس اليا ثم تجعلها صغرى للاولل» ينتج : (ابعض لب أ« وشو 
المطلوب, 
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قال: وأمًا بالخلف في الجميع. 
24 4 
أقول: هذا هوالطربق الرايع العام, وهو أنفع الطرق وهو الخلف, وقد عرفته مرارأء 
مثاله: اذا صدق «كل جح ب وكل أج» لولم يصدق ابعص ب أ» لصدق: «الاشيء من 
ب أ« فنحعله كبرى للصغرى لينتج: «لاشيء من ج 5 و ينعكس الى مايضاد الكبرى ‏ 
هذا خلفيب-. 


[نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات] 


قال: والنتائج باعتبار الجهات تكون ني الثلاثة الأولى وني الثامن من عكوس ماكانت 

ينتج في الشكل الأولء لأنها بالقلب يرقة اليه 
ون 3 

أقول: قد بيّتا ان الضروب الثلاثة الأول والأخير ترجع الى الشكل الأول بقلب 
القدمتين ثح عككس النتيجة فاذا قلبت :المقدمدان صارت القرينة من الشكل الأول وانتجت 
ماينتجه الأول من الموجهاتء ثم اذا عكسناها صَارت نتيجة هذه الأضرب» فوجب أن 
نكون جهة نتائج هذه الأضرب عكس نتيجة الشكل الأول بعد قلب المقدمتين. 

مثاله: اذا صدق: «كل ج ب بالضرورة» وكل أَج بالاطلاق» أنتج: «بعض ب أ 
حين هواب) لأنه بالقلب ينتج موجية كليّة ضروريّة: وهي تنعكس مطلقة وصفيّة: فكانت 


هي النتيجة. 
# 4# # 
قال: وفي الرابع واسلخامس ماينتج بعد عكس كلتي المقدمتين في الشكل الأول ايضاً. 
1 3 


أقول: هذان الضر بان يرتدات الى الأول بعكس المقدمتين معأ فجهة نتيجتها هي 
نقيحة الشكل الأول بعد عكس المقدمتين معا. 
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قال: وي الأريعة التى عدا الأولين والسادس والثامن ماينتج بعد عكس الصغرى. 
ش 3 2 
أفول: قد بيِّنَا ان هذه الأضرب ترجع الى الشكل الثاني بعد عكس الصغرى: فجهة 
نتيجتها هي نتيجة الشكل الثاني بعد عكس الصغرى. 
مثاله: اذا صدق «الاشي ء من ج ب داق وكل أج بالأطاق ) ينتج : (الاشي ع َس 
-- نب أ دائمأ» لأن الصغرى تنعكس كنفسها و ينتج من الثاني هذه النتيجة بعيئها. 
ا # # 0 
قال: وف الخخنمسة التى عدا الثالث والأخيرين ماينتج بعد عكس الكبرى في الشكل 
الثالثك. 
4 2 
أقول: هذه الدمسة ترجع'الى تالو ُعكس الكبرى , فتكون نتيجتها نتيجة الشكل 
الثالث بعد عكس الكبرى. 
مثاله: «كلج ب دامتا: وك أ بالاطلاق) ينتج ؛ بعص بأ بالاطلاق» أن 
الكبرى تنعكس مطلقة؛ وتصير القرينة من الشكل الثالث هن صغرى دائمة و كبرى مطلقة, 
أ - د 
قال: والصغرى المشروطة والعرفية الخاضتان مع الكبرى الضروريّة والدائمة في 
الثلاثة الأول وفي الأخير متناقضة كما في الشكل الأول. 
د ا اخ 
أقول: هذه الضروب الأربعة ترجع الى الااول بالقلب فبالحقيقة كبرى هذا الشكل فيا 
هي صغرى الأول وصغراه كبراه؛ وقد بيّنا ان الصغرى الضروريّة والدائمة تناقضان الكبرى 
العروية والمشروطة الخاصتين: فهيبنا الكبرى الضروريّة والدائمة تناقضان الصغرى العرفية 
والمشروطة اللناضتين لأنها هى الأول 
َ# 0 0 





قال: والكبريات الكلية ‏ وهي ماعدا الثاني والسادس والثامن ‏ اذا كانت 
مشروطة أو عرفية خاضتين أنتجحت مع أَيّة صغرى اتفقت مطلقة عامّة سالبة كا في الشكل 
الثانى. 

ش 2 كن 

أقول: الأضرب الخمسة ‏ التي هي غير الثاني والسادس والثامن ‏ وهي التي كبرياتها 
كليّة اذا كانت كبراها احدى الخاضتين أنتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامّة سالبة» 
كبا قلنا في الشكل الثاني. 

مم اذا صدق كل ج نب دافا وكل أجَ مادام أ لادامأ» ينتج ((لا شم ع عل ب ١‏ 
بالاطلاق العام» والا لصدق «بعض ب أ داماً» وهويناقض الكبرى على ماقلنا في الشكل 
الأول. 

#4 # 4# 

قال: افابنتج منها في شكل ولابئج ت حفاكم للمنتجء وماينتج على وجهين: 
فان كانا أعح وأخص فالحكم الأحتن. وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاضتين في 
الضرب الثالي» فانها تنتحان بحسب الرَدٌ الى الَشْكَلَ الأول مطلقة عامة, وبحسب الرد الى 
الشكل الثالث وحوديّة, 

4 2 

أقول: القياس الذي اذا رد الى الشكل باحدى الطرق المذ كورة ‏ من القلبء أو عكس 
المقدمتين؛ أو عكس احديهما وأنتج نتيجة, ثم اذا رد الى غير ذلك الشكل لاينئج شيئاً 
أصلاً: فنتيجة ذلك القياس هو الذي أنتجه عند الردّ الى الشكل المنتج, 

مثاله الضرب السابع س لامكن بيانه الا بالرد الى الثاني بعكس صغراه؛ واذا رد اليه 
أنتجء ولورة الى غيره كان عفيمأء فالحكم للثاني المنتج. 

أمنا لوأمكن انتاجه على وجهين, بأن يردّ الى شكلين مثلاً» فان كان بين الوجهين عموم 
وخصصوص فالاعتبار الأخصٌء كقولنا: «(كل ج ب بالاطلاق» وبعض أأج مادام أ لادائم» 
فانه ينتج مطلقة عامة بالرد الى الشكل الأولء وبحسب الرد الى الثالث وجوديّة لادائمة, لأن 
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الكبرى تنمكس حيئنية لادائمة, فيختلط الصغرى المطلقة والكبرى الحينية اللادائة, و ينتج 
. حينيّة لادائمة, وهي أخص من الطلقة العامة, فكانت هي النتيجة. 
# د # 

قال: وان ويكونا كذلككفالحكم لماتركب هنها ان اختلفا ‏ كالكبرى الشروطة 
الخاضّة في الضرب الأول مع الصغرى الضروريّة: فانها ينتج بالردّ الى الشكل الأول مطلقة 
عامة موحبة, وبالنظر الى الكبرى مطلقة عامة سالية, فتكون النتيحة مطلفة عامة سالية 
وجودية في البعض. 

أقول: هذا هو القسم الثاني وهو أن لايكون بين الوجهين عموم وخصوص فلايخلو اما أن 
يختلفا بالكيف أو لايختلفاء فان كان الأول فالاعتبار لمايتركب من الوجهئ. مثاله الكبرى 
المشروطة الخاصّة في الضرب الأول والْصّغرى ضروريّةء كقولنا: «كل ج ب بالضرورة» 
وكل أج بالضرورة مادام أ لادائماً» فانه يحسلب الرد الى الشكل الأول بالقلب ينتج مطلقة 
عامة موجبة جز نيه. 

ولوقال «مطلقه وصفية» بدل قوله: «مطلقة عامة» كان أولى؛ لأن نتيحة الشكل 
الأول ضرورية؛ وهي تنعكس الى الوصفيّة, و بالنظر الى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة 
كلية, لأنًا قد بيَنَا ان الكبرى فى مثل هذا الضرب اذا كانت احدى الخاضتين انتجت مطلقة 
عامة سالبة مع َه صغرى اتفقت, واذا صممنا هذه المقدمة السالبة الى ماتقدم من المطلقة 
العامة الموحبة كانت النتيحة مطلقة عامّة سالبة كليّة وحودية في البعضصء وهذه التتيحة محالفة 
للمقدمتين في الكيفء لأنها سالبة؛ والمقدمتاب موحبتان. 

# 4# 5 

فال: ومع الصغرى الممكنة قانها تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جز ئية» 
و بالنظر الى الكبرى مطلقة عامة سالية كلية: فتكوث النتبحة مطلفة عامة سالبة كلية وجودية 
لاضرورية في البعضء.وكلتا النتيجتين عخالفتا الكيف المقدمتين, 
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أقول: هذا مثال ار للقسم الثاني مع الاختلاف ايضأء وهو الصغرى الممكنة مع 
الكبرى المشروطة الخاصضّة من الضرب الأول. 

مثاله: «كل ج ب بالامكان, وكل أج مادام أ لادائمأ» فاه ينتج بحسب رده الى 
الشكل الأول بالقلب ممكنة عامة موجبة جزئية, لأنه بالقلب يحصل قياس من الأول صغراه 
مشروطة خاصّة و كبراه ممكنة, و ينتج ممكنة ينعكس ممكنة حزئية عامة هي قولتا: (ابعيض 
نب أ بالامكات). 

ومسب النظر الى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة كلَيّة ‏ كرا مرّ في القاعدة الكلية من 
أن الكبريات الكليّة في هذا الشكل اذا كانت احدى الخاصتين تنتج مع أيه صغرى أتفقت 
مطلقة عامة سالبة كيا في الشكل الثالي؛ واذا ركينا هذه السالبة مع الممكنة الْناضّة بالردّ الى 
الأول حصات النتيجة مطلقة عامة سالبة كليّة وجودية لاضرورية في البعضء وهذه النتيجة 
أيضا مخالفة للمقدمتين في الكيف كا في النتيحة الأوى. 

3 + + 

قال: وكالصغرى الوجودية في الضّرب الثالث معءالكبرى المشروطة الخاضة؛ فاتها 
تنتج بحسب الايجاب اللازم للصغرى, والردّ الى الشكل الأول مطلقة عامّة موجبة؛ و بالنظر 
الى الكبرى مطلقة عامة سالبة كليّةء وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في 

2 3 

أقول: هذا مثال آخخر للقسم الثاني مع الاختلاف في الوجهين, بالكيف ايضاً وهوأن 
'تكون الصغرى وجوديّة في الضرب الثالث من هذا الشكل» والكبرى مشروطة خاضة, 

مثاله: «لاشيء من ج ب لادائمأ. وكل أج بالضرورة مادام أ لادامً» فانه ينتج 
بحسب الرة الى الأول بالقلب بأن تجعل الكبرى صغرى, والايجاب اللازم للصغرى كبرى 
موجبة جزئية مطلقة عامة لأن الصغرى تسنتلزم «كل ج ب بالاطلاق العام» فيجعل 
كبرى للصغرى ويحصل قياس من موجبتين كليتين صغراه مشروطة خخاصة؛ وكيراه مطلقة في 
الأول: و ينتج موجبة كليّة مطلقة تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة. 
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ومسب الكيرى مطلقة عامة سالبة كليةء لأنه قياس كبراه كليّة مشروطة خاضة, أو 
عرفية خاضة فينتج مع أَيْهَ صغرى اتَفْقَت مطلقة عامة سالبة كلية كالشكل الثاني واذا 
مممنا هذه السالبة الى الموجبة الجزئيّة المطلقة كانت النتيجة سالبة كليّة مطلقة عامة وجودية 
لادائمة في البعضء واليه أشار بقوله: «و يكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي 
ْ 2# # 2 

قال: واقا ان ميختلفا فالحكو ظاهرء وذلك كالصغرى المذ كورة مع الكبرى 
الضروريّة» فانها تنتج بحسب الايجاب المذكور في الشكل الأول والثالث مطلقة موجية 
حزئية عخالفة للصغرى كيفاً, وللمقدمتين كمأ وقس عليه فيماعدا ذلك . 

2 ع 

أقول: هذا هو القسم العا شن الت الثانيء وهو الذي يكون المنتج على وجهين 
ولايكون بينهها عموم وخصوصء وليسن نيتهها اختيلاف بالكيف وحكمه ظاهر. 

وذلك كالصترى الوجوكئة هع الكبرى الضرورية؛ كقولنا: «لاشيء من ج ب لادامأًء 
وكل أج بالضرورة» فانها تنتج بحسب الأيجاب الذي في الصغرى بالرة الى الشكل الأول 
والثالث مطلقة عامة موجبة جزئية: فان الصغرى تتضمّن كل ح ب بالاطلاق؛ فاذا جعلناه 
كبرى للكبرىق حصل قياس في الشكل الأول: صغراه ضرورية: وكبراه مطلقة موجبتان 
كليّتانء و ينتج مطلقة عامة موجبة كلية, و ينعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية بحسب 
الردّ الى الأول. 

اما محسب الرد الى الثالث فلأنًا نمكس الكبرى الضرورية الى مطلقة وصفيّة, ويمل 
الموجبة التي تتضمنها الصغرى صغرى هكذا: «كل ج بء وبعض أأج حين هوأ» ينتج: 
«بعض ب أ بالاطلاق العام» ‏ وهي النتيجّة التى أنتجها هذا الضرب بحسب الرد الى 
الأول وهذه النتيحة خَالفة للصنرى كيفاً ‏ لأنها موجبة والصغرى سالبة ‏ وللمقدمتين 
كمّاً ‏ لذأنا حزئية والمقدمعان كليّتان. 

4# #4 _خ# 
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[أقسام الشرطيات] 
قال: سائر الاقترانيات: 
أما المؤلّفة من الشرطيّات فيشترك في جزء اما ام أوغيرتامَ, أوتامَ في احدى المقدمتين 
غير تام في الأخرى . ' 


أقول: لمافرغ من البحث عن الاقترانيات الحمليّة شرع في الاقترانيات الشرطيّة, 
وأقسامها خمسة: 

لأنبا انا أن تتألف من المتصلات أو المتفصلات, أو من خلط منبياء أو من المتصلات 
والحمنيّات, أومن المنفصلات والحمليّات. 

ولتاكانت الشرطيات مؤْلفة تالفاكايا انفتلكم القياس الؤلف منا الى أقسام اا يقي ' 
لأن القدمتين إقا أن تشتركا في جزء تام من المقدمتين ل كقولنا: «كلما كان ا ب فج د» 
وكليا كانج د ناه ز» ‏ وإما أن تشيركا في جزء غيرتام مهما كقولدا: «كليا كان ا 
ب فاج دء وكلا كان د ط ذهاز) ‏ وإما أن نسَتر كا في جزء تام من احديههاء غير تام 

: ل ارم 0 بركلا كان أب دج دء وكليا كانج دف ها وكلا كان ها ز 
فاح ط.» وهوإنما يتحقّق اذا كانت احدى المقدمتين شرطية مركبة من شرطية وغيرها. 
[القياسات المولفة هن المتصللات[] 

قال: اما من المتصلات: فالأول يتألّف على هيئة الأشكال الحملية» و ينتج منبا 

الضروب التسعة غشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات, والا تفافيات البسيطتين 


متصلات متلهراء وان كانت الا تفاقيات قليلة الحدوى ولأيخائفها 5 شرط ولابيات, 


3 عاك 
ا وت 


أفول: القسمْ الأول وهو الذي يكون المشترك جزْءاً تام من المقدمتين ‏ اذا اعتبر في 
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لأن المشترك ان كان تالياً في الصغرى, مقدماً في الكبرى فهو الشكل الأولء كقولنا: 
«كلا كان أ ب فج 4 وكل ماكان ج د فاه ز». 
وان كات تالياً فهها فهو الثاني: كقولنا: «كلما كان أ نب فج ذء وليس البتة اذا كان 


م زفج 3 
وان كات مقدماً فييا فهر الثاث: كقولتا: «كلما كان أب فجد. وكا كان أب ف 
شه 0 


وان كان مقدماً في الصخرى تاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع: كقولنا: «كليا كان أ 
با ف ده وكلا كان ه زف آاب». 

والنتائج في هذا القسم هي النتائج في الحمليّات؛ والبيان ماتقدم من العكس والخلف 
والافتراض ‏ على فياس الحمليات . 

2 ان كانت المتصلات لزوميتين كانت التنيجة لزومية ‏ لأن لازم اللازم لازم وان 
كانتا اتفاقيتين كانت النتيجة اتفاقية0وكد ان كانت احديها عل تفصيل سيأتي .- 
وان كانت الاتفاقيات قليلة الجدوى حت أن بعضهم عنم قياسيّتهاء لأن المطلوب من القياس 
اسععلام نسبة الأكبر الى الأصّكْر اهاب أو السَلج"وهيهنا يجب أن تكون النسية معلومة 
قبل الترتيب» فلايكون القياس منتجاً للمطلوب» فلايكون قياساً. 

وشرائط الانتاج هيهنا هي شرائط الحمليّات ‏ كايجاب الصغرى» وكليّة الكبرى في 
الأول: وكذا باتي الأشكال_. 

4# # 4# 

قال: وقيل: ان اللزوميات لاتنتج متصلة؛ لأن ملازمة الكبرى يحتمل أن لا تبق 
على تقديرثبوت الأصغرء مثلاً اذا قلنا: «كليا كان هذا اللون سوادأً و بياضاً كان سوادأء 
وكليا كان سواداً يكن بياضاً» . 

وجصوابه: إن الأوسط ان وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى ‏ أي على الجهة التي بها 
يستلزم الأكبر ‏ لزمت النتيجة ضرورة» والاّ فلم يكن مشتركاً, و بياته في المثال المذكور ان 
السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضاد للبياض» وي الصغرى بالمعتى الجامع له. ولذلك لم تبق 
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الملازمة مع الأصغر فالخلل انما وقم بسبب عدم اشتراك الأوسط ‏ لابسيب العارض التابع 
واذا ارتفع اخال ارتفع العارض. 
0ن 

أقول: أو رد بعض المنطقيين اعتراضاً على المؤلف من اللزوميّات» وتقديره ان الكبرى 
حكمنا فيا ملارمة التالي للمقدم في نفس الأمرء وذلك لايستلزم ثيوت الملازمة على تقدير 
ثبوت مقدم الصغرى, فيحتمل أن لاتبق صادقة على تقدير ثبوت الأصغرء فلايندرج تالي 
الصغرى في مقدم الكبرى» ولاصل الاانتاج . 

مثاله: «كلًا كان هذا اللون سوادأ و بياضاً كان سوادأء وكليا كان سواداً لويكن 
بياضأ» ولايدتج: «كليا كان سواداً و بياضاً يكن بياضا» لأنه كليا كات سواداً و بياضاً 
كان بياضاً بالضرورة؛ لاستلزام المركب الجزء. 

والجواب ان الأوسط ان وقع في الصغزى. كوقوعهٍ في الكبرى ‏ حتى يكون في الصغرى 
مستلزماً لتالي الكبرى كا وقع في الكبريل - اتحد اللأوطط وأنتج الفياس بالضرورة؛ وسمط 
السؤال لابتنائه على حواز انتفاء الملازمة على تعَدَير معدم الصغرى ‏ وذلك لايتأتي هيهنا ‏ 
وان ميقم في الكبرى على الجهة التي قم عَليها في الصغرى يكن الأوسط متحدأ فلايحصل 
قياس وكلامنا في قياس اتحد الأوسط فيه. 

وألغال الذي ذكره المصتف ‏ رعه الله انما وقم على الوجه الثائيء و بيانه ان السواد 
المأخوذ في تاي الصغرى كان بالمعنى الجامع للبياضء والمأخوذ في مقدم الكبرى كان يالمعنى 
المضاد لهء فلا اختلف الوسط تلزم النتبحة, فلم تلزم ملازمة الأكبر للأصغرء فعدم الانتاج 
نا كان لعدم اتحاد الوسطء لالأن الأكبر يحتمل أن لابصدق على تقدير صدق الأصغر. 

فالخلل وهوعدم الانتاج في المثال المذكور ‏ ألما كان لأن الأأوسط فيه غير متحدء 
لابسبب العارض التابع ‏ وهو احتمال ان الكبرى لايصدق على تقدير مقدم الصغرى ‏ 
واذا ارتفع الخلل ‏ أي ارتفع عدم اتحاد الوسط ‏ ارتفع العارض ‏ أعني عدم الانتاج , 

#١‏ 4# آ 

قال: وأمَا المخلوطة فلاينتج مها في الشكل الأول الصغرى اللزوميّة موجبتين» 

ولاالا تفاقيّة مختلفتين , 


5ك ْ الجر هرا أنشيدك 





أقول: القياس امختلط من اللزوميّات والاتفاقيات ان كان في الشكل الأول: فان 
كانعا موجبتين: فالصغري ان كانت لزوميّة لمينتج القياس شيئا لأن الصغرى تدل على 
أن الأوسط لازم والكبرى تدل على أنه ممصاحبء ولايلزم من كون اللازم مصاحباأ كون 
ملزومه كذلكء لجواز كون اللازم أعبّ كبا تقول: «كلّا كان الانسان حجرأ كان جسمأ» 


لرومية ولا اتفافية. 
وال كانت الصغرى اتنفاقيّة وكانت الكبرى سالبة لزومية؛ ل ينتج القياس ايضاً 
شيشا لأن ماليس لازماً للمصاحب حاز أن يكون مصاحباً وأن لايكون كقولتا: «كليا كان 
الفرس حيواناً كان البياض لوناً» اتفاقيّة: و«ليس البتة اذا كاث البياض لوئاً كان الفرس 
حتاسأ» لزوميّة هم كذب قولنا؛ «ليس إلبتة اذا كاث الفرس حيواناً كان حسّاساً» ازوميّة 
واتفاقية , 
2 + 0 
قال: ولافى الشكل الثاني :السالية اللزومية. 
يه 
أقول: السالية في الشكل الثاني اذا كانت لزوميّة, لاينتج القياس شيئاً ‏ سواء كانت 
صغرى أو كبرقب 
أقنا اذا كانت صغرى فلاله يصدق: «ليس البنّة اذا كان الفرس ححّاساً كان الاثنان 
زوجأ» لزوميّاً و«كلما كان الفرس حيواناً كان الاثنان زوجاً» اتفاقيأًء مع كذب قولنا: 
اليس 'البتة اذا كان الفرس ححّاساً كان حيراناً» لزوميّا واتفاقيّا, وكذا اذا كانت كبرى» 
لأنا نجعل الصغرى كبرى وبالعكس - لأن الصاحب للشيء قد لايكون لازماً له 
ولالمازمه, 
5 # 3 # 
قال: ولافي الشكل الثالث الكبرى السالبة. 
17 2 


النصل الرابع : القياس 1 





أقول: الكبرى في الشكل الثالث اذا كانت سالبة كان عقيماً, سواء كانت لزوميّة أو 
اتفاقية في امختلط منباء لأنه يصدق: «كلما كان البياض لوناً كان الفرس حيواناً» اتفاقياً 
و«ليس البتة اذا كان البياض لوناً كان الفرس حتّاساً» لزومياً. مع كذب قولنا؛ «ليس 
البعة اذا كان الفرس حيواناً كان حتاسا» ازومياً واتفاقيّ, لأن ماليس بلازم للشيء 
قديصاحيه او يصاحب لازمه أو ملزومه. 

هذا اذا كانت لزوميّة, وأمًّا اذا كانت اتفاقيّة فلانه يصدق: « كلما كان الفرس خاراً 
كان حيواناً» لزوميّاً و«ليس البتّةَ اذا كان الفرس حماراً كان حسماأ» اتفاقياً مع كدب 
قولنا: «ليس البتة اذا كان الفرس حيواناً كان جسماً» لزوميّاً واتفاقيأء لأنه يلزم من كون 
الأكبر غير مجامع الأوسط الذي هو ملزوم للأصغر أن لايكون مجامعاً أو ملازماً للأصغر. 

# 4 0 


قال: ولاق الرايع الكبرى اللزومية في غلرتيه الأولين. 


أقول: الصغرى الاتفافية مم الكبرّى:اللزومية في الضر بين الأولين من الشكل الرابع 
عقي كقولنا: «كليما كان الانسان حيواثاً كان ناطفا» اتفافية, ودركليا كان حماراً كان 
حيواناً» لزومية: مع كذب قولنا: «كليا كان ناطقاً كان حماراً» لزومياً واتفاقياً. 
وكذا لوجعلنا الكبرى جزئية, لأن الملزوم للشيء قديكوت معاندا لاعبامعه. 
١# 3‏ # 
فال: ولاالا تفاقية في الثالث. 


0 
2 2 


أقول: الضرب الثالث من هذا الشكل اذا كانت كبراه اتفاقية لاينتج, لأنّه يصدق: 
«اليس البتة اذا كان السواد لونأ كان الفرس حتّاسا» لزوميّا, و« كلها كان الفرس حيواناً 
كان السواد لونأ» اتفاقية: مع كذب قولنا: «ليس البثّة اذا كان الفرس حسّاسياً كان 
-حيوانا»؛ روا واتفاقناء أن هاليس عستلزم الشي ء قد يجام مال" زسه , 

4# #4 # 





١14‏ الجو هرا لنضميد 


قال: ولاالخيران: 
0# 
أقول: الضرب الرابع والخامس من هذا الشكل عقيمان اذا كانت اححدى المقدمتين 
اتغاقية: والأخرى لزوميّة؛ أمَا اذا كانت الصغرى اتفاقية فلأنه يصدق: «كليا كان السواد 
لوناً كان الفرس حيواناً» اتفاقيّاً و«ليس اليثة اذا كان الفرس حسّاساً كان السواد لوناً» 
لزوميّاً مع كذب قولنا: «قد لايكون اذا كان الفرس حيواناً كان حسّاسأً» لزومياً واتفافيًء 
لأن المصاحب للشىء قد لايكون ملازماً للازمه. 
وأما اذا كانت لزوميّة فلأتّه يصدق: «كليا كان الفرس حاراً كان حيواناً» تُزوميّاء 
و«ليس البتة اذا كان الفرس حسما كان هارا» اتفاقيأء مع كذب قولدا: «قدلايكون اذا 
كان الفرس حيواتاً كان جسما» لزوميّاً واتفاقي لأن الملزوم للشيء, قدلايجامع لازمه اذا 
كان كاذب وكذا لوكانت الصغرق غريية, 
- د 4# 
قال: والباقي ينتج انفافية: 
ا 
أقول: الباق من الختلطات من اللزوميّة والاتفاقيّة في الأشكال الأر بعة ينتج اتفافيّة 
وهو الصغرى اللزومية في الشكل الأول اذا كانت الكبرى سالبة: والاتقاقية اذا اتفقتا في 
الايجاب» والسالبة الاتفاقية في الشكل الثاني» وضروب الشكل الثالث التي كبراها موجبة» 


سواء نت اتفافقية أو لزوميّة فيةع والقر بان الذولاث من الشكل الرابع اذا كانت كيرافييا 
اتفائية والغيرب الثالث اذا كانت كبراه لزومية. ش 
أمَا الأول: فلأن انتقاء المخاسعة بن الشيء واللازم ق الصدق نه يفتضى انتفادها بيده 


ودين فلزوفه وأما الغاني فلآن متجامعة الشيء امع الملزوم قِ العدف تدب ع الها فيعية بع 
اللازم» وأمَا الشالث فكالأولء وأمَا الرابع فكالثاني, وكذا الخامس والسادس كالأول 
والغالث, 


الفصل الرابع : القياس ١15‏ 


[النتيجة في القياس امختلط من الا نفاقية والزومية] 

قال: وأقا النتييجة اللزوميّة منها فا موجبة متئعة, والسالبة بشرط أن لايكون المقدم 

كاذباً يلزم حيث يلزم الا تفاقية موجبة, 
ع 2 

أقول: امختلط من الا تفاقيّات واللزوميّات يستحيل أن ينتج نتيجة لزومية موجبة. 

لأنا قد بيمَا ان النتيجة تتبع أخسٌ.المقدمتين, وهي الاتفاقية هيهنا ويجوز أن ينتج لزومية 
سالبة بشرط أن يكون مقدم السالبة صادقاً لأن صدق الموجبة الاتفاقية يستلزم سلب اللزوم 
بن الطرفينء وان اشترطنا كون مقدم السالبة صادقاً لأن الموجبة الاتفاقيّة التي هي ملزومة 
للسالبة اللزوميّة إنيا تصدق اذا كان المقدم صادقاً. 

والوجه انه لاحاجة الى هذا الشرطء لا اذا جعلنا السالية اللزوميّة لازمة للموجبة 
الاتفاقية ‏ ولايصدق الآ في موض ع ضدقها-والطرفان عما طرفاها ‏ ل تبق حاجة الى هذا 


الشرطء لأنّه ثابت وان ليذ كر 
ين 1 4 
قال: ودونها ايضاً من صغرى موجبة لزومية ني الشكلين الآخرين بشرط صدق مقدم 
الصغرى . 


د ف 

أفول: السالبة اللزومية قد تصدق بدون صدق الموجية الاتفاقيّة اذا كان القياس من 
صغرى موجية لزومية: وكبرى سالبة اتفاقية, اذا كان مقدم الصغرى صادقاًء فائه ينتج سالبة 
لزومية في الشكلين الآخرين. 

مثلاً اذا صدق: «كليا كان أ ب فج ذ» لزوميّة, و«ليس البتّة اذا كان ه زفأ 
ب» اتفاقية, ينتج: «قدلايكون اذا كان ج د ف ه ز» لزوميّة, والاّ لصدق نقيضه ‏ وهو 
«كليا كاد ج دفه ا ز» لزوسية وذلك يستلزم صدق ه زمع أأب؛ لأن أ ب الذي هو 
ملزوم لاج ذ صادق ‏ فيصدق لازمه ‏ وهوج د فيصدق ه زه فيلزم اجتماع ه زوا 


1١‏ الحو هرا لنضيد 


اب عل الصدق, و يكذب الكبرى ‏ هذا خلف ‏ فلهذا اشترط المصِئّف هنا صدق مقدم 
الصغري. 
[انتاج القسم الثاني من المتصلات] 

قال: والثاني وهوالمشترك في جزء غيرتام من كليتهاء و يشترط أن يكونا موجبتين 
غير جزئيتين معأء ولايخلوامًا أن يقع في التاليين, أو في المقدصين, أو في تالي الصغرى ومقدم 
الكبرىء أو بالعكس. 

والجزءان المشتملان على المشترك بشترط فيهها أن يكونا على هيئّة ضرب منتج من 
الأشكال لينتج متصلة مقدمها مقدم الصغرى وتاليها متصلة من مقدم الكبرى ونتيجة 
التاليين. 

1 ع | 

' أقول: الشرطيهان المقصلتانة اذا اشتركتا في جزء غير تام من المقدمتين؛ فلايخلو عن 
أقسام اربعة: 

أحذها: أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى وتالي الكبرى, كقولدا: «كلها كان أب 
فج د وكليا كان ه زفكل د ط». 

وثانها: أن يكون الاشتراك بين المقدمين, كقولنا: «كليا كان أ ب فج دء وكلما كان 
ب صل نه ا إ». 

وثالثها: أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى ومقدم الكبرى: كقولنا: «كلّما كان أ 
ب فاج ذء وكليا كان ج ط ف ه ز», 

ورابعها: أن يكون الاشتراك بين مقدم الصغرى وتالي الكيرى ‏ عكس الثالث ‏ 
كقوليا: «كلنا كان أ ب فج ف وكلا كان ه زفكل ب ط », 

و يشترط في هذه الأقسام الأريعة ايجاب المقدمتين معاً وكليّة احديهها. 

ويشغرط في الأول اشتمال المتشاركين على هيئة تأليف منتج من تأليفات الأشكال 
الأربعة؛ ولمًا اشترطنا كليّة احدى القدمتين جازأنيكون احديهها جزئية: فيحتصل في كل 





شكل ثلاثة أصداف (أضعاف ‏ ن) مافي الحمليات؛ و ينتج متصلة مقدمها مقدم الصغرى» 
وتاليها متصلة مقدمها مقدم الكبرى؛ وتاليها نتية التأليف بين التاليين. 

مثاله: «كليا كان أ ب فكل ج دء وكليا كان ه زفكل د ط)») ينتج : «دكلما كان أ 
ب فان كان ه زفكل ج ط» لأنه كلما كان أب فان كان ه زفكل ج ذ؛ وكل د ط.ء 
وكليا كان كل ج د وكل د ط فكل ج ط ‏ وهو اللطلوب. 

وقس على ماذكرنا باق ضروب الشكل الأول وضروب باقي الأشكال. 

١# ١# #4 

قال: وفي الثاني يكون نفيضاهها كذ لك ايرتد القدمتان بعكس النقيض الى الأول» 
ويكون المقدمان في النعيجة وتاليها نقيضي تالي المقدمتين: وتالي التاللي نتيجة نقيض 
المقدهين, 

0 27 

أقول: يشترط في القسم الثاني من"الأقسام الأربعة ‏ وهو أن يكون الاشتراك بين 
المقدمين ‏ بأن يكون نقيضهما عقي المزئين المشتملين ”على المشترك س على تأليف منتج 
من الأشكال الأربعة, | 

هثاله: «كلًا كان ليس كل أب فج د وكلما كان ليس كل ب ه فاج ط» 
يلئج: «كليا كان ليس ج د فان كان ليس ج ط فكل أأه» لانعكاس الصغرى بعكس 
النقيفى الى قول:': «كليا كان لبس جج د فكل ا لبه))» وأنعكاس الكبرى الى قولنا: « كلما 
كان ليس ج ط فكل ب هل فيرجع هذا القسم الى القسم الأول و ينتج ماذ كرناه. 

فالمقدمان في النتيجة وتالبها أعني: «ليس ج د» و«ليس ج ط» نقيضا تالي المقدمتين» 
وتالي الشالي نتيجة نقيضي المقدمين #. أعني : «كل أه» __ الذي شو نتيصة «كل أب» 
و«كل نب ه» وما قيضا المقدمين ‏ فالحاصل ان النتيجة متصلة مقدمها نقيض تالي 
الصفرىء وثاليها متصلة مقدمها نقيض تالي الكبرى, وتالها نتيجة نقيضي ال مقدمين. 

١ ١# #‏ 
قال: وفي الثالث والرابع أن يكون عين الواقع في التالي مع عين الواقع في المقدم أو 


١‏ الجوهرا تيد 


مع نقيضه كذلك ليعكس تلك المقدمة أحد العكسين» ونون البحيحة اما كليّة ثاليها 
جر ليه أو بالعكس» وامًا كمامر. 
١# 2‏ 

أقول؛ يشرط في القسم الثالث ‏ وهو أن يكون الاشتراك بين تالي الصغرى ومقدم 
الكبرى أن يكون عين الواقع في التاليي مع عين الواقع في المقدم أو مع نقيضه على هيئة منتجة 
واقعة على أحد الأشكال الأربعة لتنعكس المقدمة المشاركة للمقدمة الأخرى في المقدم 
العكس الستوى ‏ ان كانت المشاركة بين عين تالي الصغرى وعين مقدم الكبري ‏ 
وعكس النقيض إن كانت المشاركة بين عين تالي الصغرى ونقيض مقدم الكبرىء وكذا 
يشترط في القسم الرابع أن يكون عين الواقم في مقدم الصغرى مع عين الواقع تي تالي الكبرى 
أو مع نقيضه على هيئة منتجة واقية يعن أحد أنحماء الأشكال الأر بعةء لتنعكس المقدية أحد 
العكسين ‏ عل ماتقدم. 

مثال القسم الأول وتينةالانتاح واقعة بين عين الثالي وعين المقدم ‏ فولنا: «كليا 
كاناج دفكلأبء. وكليد كان كنب مفع ل » ينتج : «كلما كان ج ذ فقد يكون 
اذا كان ج ط فكل أه» لأنا نمكس الكبرى جزئية بالعكس ال مستوى» ليرجع الى القسم 
الأول وهو أن نكون الشركة بين التاليين و ينتج ماذ كرناه. 

مثاله ‏ وهينه الانتاج واقعة مع عين التالي ونقيض القدم ‏ قولنا: ركلبا كاتا ب 
فكل ج ذ» وكلّا كان ليس كل د ه فاج ط» يتعج: «كلما كان أ ب فان كان ج ط 
فكل ج ه» لأنا نعكس الكبرى عكس النقيض الى قولنا: «كلما كان ليس ج ط فكل د 
ه» و ينتج ماذ كرئاه» وهي متّصلة كلية مقدمها مقدم الصغرىء وثالها متصلة مقدمها تالي 
الكبرى, وتاليها نتيجة التأليف بين تالي الصغرى ونقيضى مقدم الكبري. 

مثال القسم الثاني . والشركة بين عين مقدم الصغرى وعين تالي الكبرى» و ينتج 
متصلة حزئية مقدمها تالي الصغرىء وتاليها متصلة كليّة مقدمها مقدم الكبرى, وتالها نتيجة 
التأليف بين مقدم الصغرى وثالي الكيرى ‏ كقولنا: «كلما كان كل أ ب فج د» وكلا 
كان ج ط فكل ب ه» ينتج: «قديكون اذا كان ج د كلما كاناج ط فكل أ ه» لأنا 


الفصل الرابع : القياس رق ١‏ 


نعكس الصغرى الى قولنا: «قديكون اذا كان اج دفكل أب» ليرجع الى القسم الأول 
الذي تقع الشركة فيه بين التاليين و ينتج ماذ كرناه. 

مثاله ‏ والشركة بين نقيض مقدم الصغرى وعين تالي الكبرى, و ينتج متّصلة كليّه 
مقدمها نقيض تالي الصغرىء وتاليها متصلة كليّة مقدمها مقدم الكبرىء وثاليها نتيجة 
التأليف بين نقيض عقدم الصغرى وعين تالي الكبرى. 

مثاله: «كليا كان ليس كل أب ذج د وكلما كان ج ط فكل ب ه» ينتج: 
«كلما كان ليس كل ج د فكليا كان ج ط فكل أ ه» لأنا نعكس الصغرى بعكس 
النقيض ليرجع الى القسم الذي تكون الشركة فيه بين التاليين. 

فقد ظهر ان النتيجة اما كليّة تاليها جزئيّة ‏ كما في نتيجة تقدير الأول من القسم الأول 
أو بالعكسء وهو أن تكون النعيحة متصلة جزئيّة تاليها مقصلة كليّة كمافي نتيجةالتقدير 
الأول من القسم الثاني وامًا كمامرٌ بوثو أن .تكون النتيجة كليّة وتاليها كلي » وهو نتيجة 
التقدير الثاني من القسمين معاً, 

[انتاج القستمالثاليث من المتضلات] 

قال: والثالث ‏ وهوالمشترك في جزء نام في احديهاء غيرتامَ في الأخرى؛ و يكون 
ذات العام بسيطة والأخرى مركبة, مثلاً تكون الأولى من حمليتين, والأخرى من مقدم حليّة 
وتال مقصلة ليكون المشترك جزْعاً من الأولى وجزء جزْءِ من الأنحرى» و باقي الشروط كها 
مر واذا عرفت الأصول فعليك البيان وايراد الأمثلة, ولك أن تركب مرة بعد أخرى. 

1 7 2 ل 

أقول: هذا القسم الثالث ‏ وهو الذي يكون المشترك جزءا تامّا عن احدى المقدمتين 
غيرتا من الأخرى ‏ إنها يتحقّق في هذا القسم بأن تكون احدى القدمتين شرطيّة مركبة من 
جزئين . أحدهما شرطي والأخرى البسيط منباء مثلاً تكون البسيطة من حمليتتين» والأخرى 
من مقدم حمليّة وتال متّصلة, ليكون المشترك جزْءاً تاماً من المقدمة الأولى؛ وغيرتاة من 
الخرى. 


ا الجوهر ا لنضيد 

كقولنا: «كلرا كان أ ب فكلما كان ج دفهانء وكليا كان ه زج ص ينتج : 
«كليا كان أ ب فكلا كان اج د فاج ط). 

و بغلترط اشتمال المقدمة البسيطة مع الشرطية التي هي جزء من المقدمة المركبة على 
تأليف منت من احدى الأشكال الأر بعة. 

د 4 #4 

واذا عرفت الأصول فعليك البيان وايراد الأمثلة للأقسام التي نذكرهاء ولك أن تركب 
مرّة بعد أتمرى, لأن المقدمة البسيطة اذا كانت مركبة من شرطيتين, كانت المركبة مركبة 
من شرطيتين احديهها بسيطة والأخرى مركية, وعلى هذا القياس. كقولنا: «كلما كان كلما 
كان أ ب فج د فكلا كان ه زفج طء وكلما كان كلما كان ه زفج ط نام دء 
وكلرا كان د ل ف كع» ينتج: «كلايكان كلما كان كلما كان أب فج د ف م لء فكلما 
كان د ل ف كع» 

واعلم ان الشرطيّة الي-هي_جزة الشرطية المركبة» يجوز أن تكون متصلة» وأن 
تكون منفصلة؛ وعلى كل التقديرين»,فهى. اما بلي الصغرى أومقدمها أوتالي الكبرى 
أومقدمهاء فالأقسام ثمانية؛ والأشكال الأربعة تنعقد في كل قسم منها. 

مال المتصلة الجزء والشركة مع التاليء قولنا: «كلا كان أب فكلا كانج ط ف له 
ل وكليا كان ه زف كك ل» ينتج: «كلا كان أب فكلا كان ج ط ف كك ل» وقدمضى 
ذكره. 

وهثاله؛ والشركة مع المقدم: «كلما كان كلما كان ه ط فد زج د؛ وكلما كان د ز 
ف كك ل» ينتج: «قديكون اذا كانج د فكلا كان ه ط ف كى ل». 

مثاله من هنفصلة الْجزء والشركة مع التالي: «كليا كان ه زفدائما اما أب أوج ده 
وكليا كان ج دذج صل بنتج : «كلا كان ه ز فكلا يكن أب ذج ط)). 

مثاله والشركة مع المقدم: «كليا كان دااً اما أب أوج د ف ه ز وكلرا كان ج د ف 
اج ط» ينتج: «قديكوت اذا كان ه ان فكاا إيكن أب فج ط» وعليك بيان الي 
الأمثلة . 


الفصل الرابع : القياس ١‏ 


[انتاج القضايا المؤلفة من المنفصلات] 


قال: وأما المؤلّفة من المنفصلات فالشرط ايهاب المقدمتين, وأن لاتكونا معآجز ثيتين 
ولامانعتي الجمع ؛ ولبكن أحراؤها اثدين فقط: ولايكون في هذا التأليف بين حدي النتيجة 
ولابين المقدمتين امتياز بالطبع فلايتألف أشكال؛ واذا جعل احديبها صغرى تكون النتيجة 

ظ 2 1 

أقول: هذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة ‏ وهو المؤلّف من المنفصلات ‏ 
وأقسامه ثلائمة ايضاً؛ لأن المشترك اما جزء تَامّ من كل واحدة من المقدمتين» أو غيرتاءً 
منهراء أو تامٌ من احديهها غيرتامَ من الاعرى,.وشرط الجميع ايهاب المقدمتين, وكلية 
احدهياء وأن لا تكونا مائعتي الجمع. 

أقا يبان الشرط الأول: فلأن السالبتن عقيهتان لصدق قولدا: «ليس البتة إِمَا أن 
يكون هذا الشيء إنساناً أو حيواناَوليس“البتة إما أن يكون حيواناً أو ناطقاً» مع التلازم, 
ولوبذئنا الكبرى بقولنا: «ليس البئّة إِمّا أن يكون حيواناً أو فرسأ» حصل.التعاند, وكذا ان 
كانت احديهها سالبة لصدق قولنا: «دائماً إِمَا أن يكون هذا العدد زوحاً أو فردأء وليس البثّة 
إِمَا أن يكون فرداً أو عددأ» مع التلازم, ولوبدلنا الكبرى بقولتا: «ليس البئّة إمَا أن يكون 
فرداً اوغير منقسم بمتساو يين» ثبت التعاند. 

وأا الثاني: فلأنه لاقياس عن جزئيتين. 

وأا الثالث: فلحصول التلازم تارة والتعاند أخرى» فانّه يصدق «إِمَا أن يكون هذا 
الشيء انساناً أو حجرأء وامًا أن يكون حجراً أو ناطقاً» مع التلازم, ولويدلنا الكبرى بقولنا: 
«إما أن يكون حجراً أو فرسا» ثبت التعاند. 

والحق جواز استنتاج مانعتي الجمع متّصلة جز ئيّة من نقيضي الطرفين» لاستلزام الأوسط 
نقيض كل واحد من الطرفينء وانتاجهيا المطلوب من الثالث. 

اذا عرفت هذا فلنفرض المنفصلتين كل واحدة منهها ذات جزْين فقط ‏ فنقول: 


155 الجر هر ! شيل 





لايكون في هذا التأليف امتياز بن حدي النتيحة ولابين ا مقدمتين طبعاً ‏ بل وضعاً 
لاقم من عدم الامتياز بين أجزاء المنفصلة, ولايتميّز فيه شكل عن شكلء بل اذا جعلنا 
احدى المقدمتين صغرى والأتمرى كبرى. حصلت النتيجة بحسها بأن يكون مقدمها من 
الصغرى ؛ وتالمها رن الكبرى. 
د يد #١‏ 

قال: اها المشتركة ف تامَينء فالمؤلفة من حقيقيّتين لاتفيد حكاً لوجوب اتحاد 

الباقيين؛ أو لتلازمهياء و تنتج من عبن كل واحد منهها ونقيض الآخر حفيقيّة. 
23 3 

أقول: هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة, وهو أن يكون المشترك فيه جزءاً اما 
من المقدمتين: وأقسامه ستة. 

أوفنا مايتالف من منفصائاق حَميقيتين»بوقدذهب الشيخ أبوعلي الى أنه لاينئج, لأن 
الطرفين ‏ أعني الأصغر والأكبرحلأيد وأ يقحدا أو يتلازما, لأن الأوسط إن كان نقيضاً 
ليا اتحداء وان كان لازماً مبَتويلأجدها أو لامعا تلازماء واذا وجب اتحاد الطرفين أو 
تلازمهها استسحال التعائد بينهها, 

والمتأخرون استنتجوا منه متّصلة مؤلفة من عين الأصغر والأكر والمقدم أيّهها كان أو 
ال لتفيدلة الللازمة لهذه التصلة وهي الحقيقيّة المؤلفة من عبين أسد الطرفين ونقيض الآخره 
لاستحالة الجمع بين الشيء ونقيض لازمه المساوي وامالوّ عنبياء وهي منفصلتان حقيقيتان, 
وكذلك ينتج مائعتي الجمع والخلوَ با معنى الأعم, 

٠‏ والمصتّف ‏ رحه الله استنع الحقيقيّة المؤلفة من عين أحد الطرفين ونقيض الآخرء 
كقولنا: «العدد اما زوج أو فردع وامّا أن يكون فردا أو متقسماً متساو يبن فانه ينتج اما 
أن يكون زوجاً أو غير منقسم ممتسأو يبن»)؛ و ينتج أيضاً: «اما أن لايكون زوساًء أو يكون 
منقسماً بمتساو يبن» لاستلزام المقدمة الأولي: «كليا كان العدد زوجأً لويكن فردأ» واستلزام 
الثانية: «كلما لويكن فردا كان منقسمأ متساو يين» و بالعكس ‏ وهويستلزم ماقلنا. 

١# 4# 4# 
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قال؛ والمؤلفة من الصئفين تنتج من عين جزء مانعة الجمع» ونقيض جزء مانعة الخو 
مائعة جمع؛ ومن نقيض ذلك وعين هذا مانعة خلو كلَيّةَ في الكل ان كانتا كليتين 0 
شحر بيه , 

أقول: الأقسام الخمسة الباقية ‏ وهي الدلئة من مانعة الجمع والحقيقية والمؤلّفة من 
مائعة الخلوَ والحقيقيّة والمؤّفة من مانعة الجمع ومانعة الخلقٌ والمؤلفة من مانعتي الجمعء والمؤلفة 
من مانعتى الخلو ‏ تنتج الثلاثة الأول منها نتيجة واحدة هي منفصلتان احديهها مائعة الجمع 
من عين جزء سانعة الجمع ونقيض جزء الأخرىء والثانية مائعة اللو من تقيض جزء مانعة 
الجمع وعن جزء الأخرى. 

فاثه اذا صدق: «دائماً اما أب أوج 3) مانعه الجمع وداداماً اماج ذاو ه [) مانعة 
الخلى ينتج: دردائاً اما أب أو ليس ه ز)) مائعة المع ورددائاً اما ليس أب أوه ز» 
مانعة الخانء لأن مائعة الجمع تستلزم: كل ل بلي يكن ج 3» ومائعة الخخلوتستلزم: 
«كلًا لميكن ج د فه ز» وما ينججان: تكلا كان أ ب فه ز» . وهويستلزم 
المنفصلتن. 

وكذا اذا كانت احديها حقيقية والأتخرى مانعة الجمع أو مانعة اللو لاستلزام صدق 
الحقيفية الحديهيا. 

ونكون النتيجة كليّة في الأقسام الثلاثة ‏ ان كانت المقدمتان كليّتين ‏ وجزئية ‏ 
إن كانت احدى المقدمدن حزئية. 

١# # ١# 

قال: والمؤلفة من كليّن مانعق الخلوّتنتح حِرئية مانعة لو أو مانعة جمع من نقيض 

أحبد الباقيين وعين الآخر. 1 
٠‏ 2 4 

أقول: هذا هوالقسم الخامس من أقسام المؤلّف من المنفصلات» وهوالمتألف من 

مانعت اللو كليتينء و ينتج منفصلتين جزئيتين احديبها مائعة الخلو من نقيض أحد الجزئين 


ارك أ ا تجو هرا لتضيدك 





وعين الآخرء والثائية مائعة الجمع من ذلك ايشا . 

مقالةه* اذا صدق:* ترداماً اما أني أوج 3 ودامماً اماج د أو ه ز» مائعها اطتلي ينتجم : 
«قد يكون اما ليس أ ب أو ه ز» مانعة الحاو أو مانعة الجمع, وفقك كين 11 ١‏ فيه اد ليس 
ه ز» كذلك, لأنه يصدق: «اكليا يكن ج ددذأب. وكلا ريكن ج د فاه ز)) وهو ينتج 
من الغالث: «قديكون اذا كات | ب هف ه ز» و يستلزم النفصلات المذ كورة. 


ع + د 
عتيمء ار > ستنتجوا منه متصلة موجية هن لقبضي التاريت ل اذا صدقة* ' برداماً 


اما أ في أوج د» ول«دااً افاج دأو ه ز» مائعتا اي صدق: «قديكون اذا يكن أ 
ب ايكن ه ز» لأنه يصدق: «كليا كانج د يكن أ بع وكلما كان ج ذ لميكن ه ز» 
وهما ينتجان المطلوب من الثالك) :وذلكِ يستلزم صدق منفصلة مائعة اللو من عين أحد 
الطرفئن ونقيفس الآخر ومانعة الجمع هن عكسيه. 
[انتاح القسم. الثاني من:المنفصلات] 
قال: وأمَا المشترك في جزء غير تام من كلتمم|فالاشتراك امَا أن يكون بين جزء وجزء» 


أو بين جزء وكلء أو بين جزء وسزء وب بين الآخر وكل جزء: أو بين كل جزء وكل جزء, أو 


بين كل جزء وجزء. 


06 3 
كرك ين 


أقول: هذا هو القسم الثاني وهو أن يكون الاشتراك في حزء غيرتاء من المقدمتين» 
وأقسامه “قسة: 

أحدها: أن يشارك حزء واحد من احدي المقدمتين رع واحداً من الأخرىي فقط : 
كقولنا: «داقاً اما كل ا ب أو كلاج دء ودائاً اما أن يكون كل ه زأو كل د ط» و ينتج 
منفصلة ذات أربعة أجزاء؛ أحدها نتيجة التأليف. والثلاثة الباقية هى الأجزاء التي 
لااشعراك فباء فتكون نتبحة هذا القسم برامًا أن بكون أب وكل د طء وما أباوه 0 


القصل الرابع : القياس فخ 1 





واما كل ج طء واقا كل ج د وه زَ»؛ والمتأخرون قالوا: ينتج دائاً: «اما كل أأبء أو 
كل ج طء أو كل ه ز». 

الثاني: أن يشارك جزء واحد من احدى المقدمتين كل واحد من جزئي الأخرى, 
كقولنا: «دائاً اما كل أب او كل ج دء ودائاً اما أن يكون كل دطء أويكون كل د ه» 
ينتج: «دائمً انا كل أب وكل د طء وامًا كل أب وكل د ههه وامًا كل ج طء واما كل 
ج بعد سانيا من اللاز, الداع لز الواقع يعن الاليقين المتصعين انعا ارقن الا ريق ؛ 
وعن أسور الجزئين الأولين ؛ اشرو قالوا: انه ينتج : «رداماً انا أب أو كل ج ص أو كل 
اج ل )), 

الثالث: أن يشارك أحد جزث احدييا أسد حزثي الأخعرى فقطء واللزء الآخر يشارك 
كل واحد من جزثي الأخرى: كقولنا: دائما ايَا كل أ مب أو كل ج ده وداماً اما أن يكون 
ا أو كل د أ» ينتج : «انا كل أي وكلكرط» أو بعض ب د؛ أو كل ج د وكل 
د أ لامتناع تحلوٌ الواقع عن مجموع الحرْئينَ الغير/الملشاركين وعن أحد التأليفات الثلاثة 
المنتحة, والمتأخرون قالوا: ينتج نتبحدين: :.احديما: «دائاً انا كل أب أو كل ج ط أو كل 
جِ أ» والثانيه : «ردائاً اما كل ج أ أو بَعض بد أو كل 3 ط». 

الرابع: أن يشارك كل واحد من جزثي احديها كل واحد من جزثي الأخخرى, كع 
دام اما كل أ ب أو كل ج بء ودام اما كل ب على أو كل ب ه)» ينتج: «امًا كل ا 
طء أو كل أهه أو كل ج طء أو كل ج ه». 

الخنامس: أن يشارك أحد حجري احدى المقدمتين أحد حِرْثي الأخرى؛ والحزء الآخر من 
الأولى للآخر من الأخرى, كقولنا: «دائماً اما أن يكون كل أ ب أو كل ج ذ؛ ودائاً اننا كل 
ب ه أو كلد ل » ينتج : «امًا كل أ ه أو كل أب وكل دط؛ أو كل ج ط؛ أو كل ج 
د وكل ب ه» وال تأخرون قالوا: ينتج نتيجتين: احديهها: «امًا كل أ ه أو كل د ط.» 
باعتبار مشاركة أب لكل ب هد؟ والثانية «رامًا كل ج ط أو كل أب وكل ب ه» 
باعتبار مشاركة ج د لكل د ط.. 





0 الظاهر وقوع سقط قِ مثا والصحيح: وداه كل أي وكل دطى أو بعض ببق أو كل جطء أو كل ع أ». 


5 الجو هرا تنضيد 





فال: والثاني والثالث مختلفان باختلاف المقدمنين. 
2# 7 

أقول: القسسم الثاني من هذه الأقسام ‏ وهوالذي شارك فيه أحد حِرْي احدى 
المقدمتين كل واحد من جزْئ الأخرى ‏ ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون الجزء المشارلك 
لكل واحد من اللمزئن جَرْءاً من الصغرى والجزءان المشاركان له جرثين الكيرى؛ والثاني أن 
يكون بالعكس من ذلك , فيكون الجزء المشارك لكل واحد من الجزئين جزعامن الكبرىء 
والجزءان المشاركان له حزثن للصغرى. 

والقسم الثالث ‏ وهو أن يشارك أحد جزثئي احدى المقدمتن أحرد حزني الأتخرى 
فقطء والجزء الآخرمنها يشارك كل واحد من جرْئي الأخحرى ‏ على قسمين ايضاً: 

أحدهما: أن يكون أحد حجري الصغرى مشاركاً لكل واحد من حزْثي الكبرى: والجزء 
الأأخمر من الصغرى مشاركاً لأحدجزي الكبرى, والثاني: أن يكون أحد حِزثي الكبرى 
مشاركاً لكل واحد من حِرْث الصغرى. وَاخْرْءُ الأبحرامن الكبرى مشاركأ لأحد جزث الصغرى. 

* 2 ف 

قال: والنتيجة تكون ذا أزيعة أجزاع: بحسب ألافترانات الممكنة, يشتمل منها في 
الأول قرينة واحدة؛ وني الثاني والخامس قرينتان, وفي الثالث ثلاث قرائن» وفي الرابع أربع 
قرائن ‏ على النتائج الحمليّة وباقي الأجزاء يشتمل على أجزاء القدمتين التي لايتشارك ع 
وتكون النتيجة مائعة لو كليّة من كليتينء والا فجزنية. 

2 2 

أقول: النتيجة في هذه الأقسام الخمسة نكون ذات أر بعة أجزاء ‏ على مابيتَاه في الأمثلة 
وذلك بحسب الاقترانات الممكنة: 

فني القسم الأول أحد أجزاء النتيجة نتيجة التأليفء وهوقرينة واحدة بين كل ج د؛ 
وكل د ط؛ والثلاثة الأخر الباقية هي الأجزاء التي لااشتراك فبها. 

وفي القسم الثاني والخامس قرينتان: فني الثاني بين كل ج دء و بين كل د طء و بينه 
وبين كل د ه. وفي الخامس بين كل أب وكل ب هء وبين كل ج د وكل د ط. 
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وف القسم الثالث ثلاث قرائن: قرينة بين كل أ ب وكل د أء وقرينة أخرى بين كل 
ج د وكل د ط» وقرينة ثالثة بيئه وبين كل 3 أ. 

وفي الرابيع أربع قرائن: احديها بين كل أ ب وكل ب طء والثانية بينه وبين كل ب 
هء والثالثة بين كل جع نب وكل نب له والرابعة بينه وبين كل ب ه, 

وهذه النتائج كليّة ان كانت المقدمتان كليّتين؛ وجزئية ان كانت احديهها حزئية. 

[انتاج القسم الثالث من المنفصلات] 

قال: وأمنا المشتركة في تام وغي تام فيكون احديهها ‏ مثلاً ‏ من حمليتين, والأخخرى 
من حمليّة ومنفصلة؛ والنتيجة من حملية ومنفصلة هي نتيجة المنفصلتين . أعني الأولى وجزء 
الأتعرى ‏ وهي بالحقيقة كبسيطة ذات ثلاثة أجزاء ‏ والشرائط كرا مرت - 

ْ 2 ين 

أقول: هذا هوالقسم الغالث د وه وٍأن/يكون الاشتراك في جزء تام من احدى 
لمقدمتين غير تام من المقدمة الأخرى, ونيأجتاتزيكواسلا أبسط من الأخرى, مثلاً تكون 
البسيطة مؤلفة من حليعين, والمركبَة سَؤلفة مق ,حملية وميفضّلة, والنتيجة عنفصلة مؤلفة من 
حليّة ومنفصلة هي نتيجة ال منفصلتين ‏ أعني المنفصلة الأولى وجزء الأخرى. 

كقولنا: دافا امَا أن يكون أ ب أوج ذه ودائاً اما ه زوامًا أن يكون اماج د أوج 
ط» ينتج: «دائاً اماه زرواما أن بِكُون ا ب أو ليس ج د) وهذه النتيحة بالحفيفة 
منفصلة بسيطة مركبة من ثلا ثة أجزاء: أحدها الجزء الغير المشارك والجزءان الياقيان هما 
نتيجتا المنفصاتينء والشرائط كيا مرّت من وجوب ايجاب المقدمتين وكونها حقيقيّتين» أو 
مانمتي الخلق أو مختلطتين وأن لاتكونا مانعتي جمع وكلية احديها. 

وشرائط الانتاج في كل شكل ثابعة هنا بين المقدمة البسيطة والمنفصلة التي هي جزه 
الشرطية المركبة. 


[القياسات المركبة من المنفصلات والمتصالات] 
قال: وأا المؤلّفة من المتصلات والمنفصلات فالمشتركة منها في تاقين أر بعة 
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أصناف, لأن الاشتراك يكون اما في مقدم المقصلة أو في تاليباء وهي اما صغرى أو كبرى. 
#0 

أقول: هذا هوالقسم الثالث من أقسام القياسات الشرطيّة, وهو المؤلّف من المتصلات 
والمنفصلات: وأقساهه ثلا له: 

الأول أن يقع الاشتراك في جزئين تامين من المقدمتين, وأقسامه أربعة _ لأن المتصلة 
انا أن تقع صغرى, أو كبرى: وعلى كلا التقديرين فالشركة اما في مقدمهاء أو تاليها. 

# ّ 2 

قال: ولاينتج هن منفصلة سالية؛ ولامن جزئيتين. و يشترط في سالية الاتفاق صدق 

المقدم لمكن ردّها الى موجية تلزمها من جنسها. 
عض 

أقول: شرط هذا القسم أموراثلاثة: أده أن تكون المنفصلة موجبة, والثاني كليّة 
احدى المقدمتين, والثالث أن يكون مقدم السالبة الاتفاقية صادقاً يكن ردّها الى موجبة 
اتفاقيّة مؤلّفة من المقدم ونقيصّن التاليم ضرورة أن السالية الاثفاقية اذا كان مقدمها صادقاً 
كان تالها كاذباً فيصدق نقيضه. 

والأقرب في الشرط الأول التفصيلء فان المنفصلة ان كانت مانعة الجمع لمتنتج وهي 
سالبة للاختلافء أمَا مع توافق الطرفين فكالانسان مع الناطق بتوسط احيوان. بأننقول: 
«كليا كان هذا انساناً فهوحيوان» وليس البتة اما أن يكون حيواناً أوناطقاً» وأمَا مع التعاند 
فلويدلنا الكبرى بقولنا: «ليس البتة اما أن يكون حرواناً أو فرساً». 

وان كانت مانعة الخاوٌ أنتيج منفصلة مانعة الخلق لاستلزام جواز الخلو عن الشيء واللازم 
جواز اللو عنه وعن الملزوم, فاطلاق المصئف _. رحه الله تعالى ‏ بأن «المنفصلة لا تنتج 
اذا كانت سالية» مول على هذا التفصيل. 

ل 2# 0 
قال: والمنتجة من كل صنف سه وبلا ون قربنة. 
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أقول: الضروب المنتعة في كل صدف من هذه الأأصناف ستةوثلا ثون ضرياً: 

لأن التّصلة اما لزوميّة أو اتفاقيّة, وعلى كلاالتقديرين فهى اما موجبة أو سالبة, وعللى 
التقادير الأربعة فهي اما كليّة أوجزئية ‏ فهذه ثمانيق. 0 

والمنفصلة اما حقيقيّة أو مائعة الجمع أو مائعة الخلو وعلى التقديرات الثلاث فهي اما 
كليّة أوجزئية ‏ فالأقسام سئّة. 

فهةه ثمانية وأر بعون ضربأء لكن يسقط منها مايتألف من جزئيتين ‏ وهو اثني عشر 
غسرباً ‏ سيق المنتج سنة وثلا ثون ضر بأ س و باعتبار ماجوزناه نحن من كون المنفصلة ا مائعة 
اللو سالبة يزيد الضروب على هذه. 

مثال هابقع الاشتراك فيه مع تاي المتصلة وهي صغرى قولنا: «كلا كان أب فكل ج 
د ودائماً اا كل ج د أوه ز» مانعة الجمع ,ينتج : « كلما كان أب فليس ه ز» لاستلزام 
المنفصلة* « كلا كاناج د لميكن ه نئ): 

مثاله والمتّصلة كبرى: «داما اما | ب أوج 3 وكلما كان ه زفكل ج د» ينتج : 
«كليا كان ه زم يكن أب». 

مشاله س والشركة مع المقدم والمتصلة صغري ؛ «كلها كان ج د أب. وداماً اما 
ج د أوه ن» مائعة الجسمم» ينتج: «قديكون اذا كان أب فليس هه ز» لاقتران المتصلة 
اللازمة للكبرى مع الصغرى من الثالث وانتاجها المطلوب. 

مثاله وهي كبرى: «داماً اما أب أوج دء وكليا كادج د ف هاز) ا ينتج : «قديكون 
اذا ويكن أب ذه ز», وعليك أن تمد جميع الأقسام فان هذه أصوها. 


# د 0 
قفال: والنشاتج تكون هن الجنسن كليّة ان كانت من كليتين» والبيات بردهها الى 
جنس واحد أسهل. 
37 نن 


2# 7 3 1 
اقلول: النتائج في هذا القسم تكون متصلة كيا ذ كرناء وذلك بآن ترد المنفصلة الى المتصلة 
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اللازمة لها ونضمّها الى التّصلة لينتج ماذكرناه, وقدتكون منفصلة؛ بأن ترد الممّصلة الى 
المنفصلة اللازمة لها وتضسمّها الى ا منفصلة الأخرى لتنتج منفصلة. 

مثاله: اذا قلنا في المثال الأول ان النتيجة: كلها كان أب فليس ه (ز)» حيث رددنا 
المنفصلة الى المقصلة, ولورددنا المتصلة الى المنفصلة قلنا: ان المتصلة يلزمها «داماً اما ليس أ 
ب أوج 3 مانعةه الخلق ونضمّها الى الكبري وهي «دائماً اننا ج د أواه ز» ينتج: د«ردائاً 
انا أب أو ه ز» لأنا قد بيّنا ان القياس المركب فن الختلفتين ينتج مانعة الجمع من عين 
جزْء مانعة الجمع ونقيض جزء مانعة الخلق ومانعة اللو من نقيض جزْء مانعة الجمع وعين 
جزء مائعة الخلو وهكذا باقي الأقسام.. 

اذا غرفت هذا فالنتيحة من الجنسين ‏ أعني من القصلة أو النفصلة ‏ تكون كليّة ان 
كانت المقدمتان كليّتين, وان كانت احديهها جزثية كانت النتيحة جزئية. 

والبيان للنتائج برد الجدسين الما“حنس :وح أسهل» كما قلنا انّه ترد المتصلة الى المنفصلة 
و يصير الاقتران من منفصلتين, أو ترد المتفصيلة الى المتصلة و يصير الاقتران من متصلتين. 

وقد يمكن البيان بيزذلك كبا تقول في القسم الأول: انج د اللازم لمعاند ه زفي 
الصدق كان أ ب الملزوم معائداً له اذا لوجامعه ني الصدق لجامعه اللازم. 

هذا في انتاج المنفصلةء ولوأردنا انتاج المتصلة قلنا: لمّاكان وضع الملزوم يستلزم وضع 
اللازم: وكان اللازم معانداً لغيره في الصدق. وكان وجود أحد المعاندين يستلزم انتفاء 
الآخحر: كان وضع الملزوم يستلزم انتفاء الآخمرء فيصدق: «كليا كان أ ب قليس ه ز» وهو 
المطلوب ‏ وكذا في باق الأمثلة. 


[القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات] 
قال: والمشتركة في غيرتاقين أيضاً أربعة أصناف ولترة المقدمتان الى أحد الجنسين 
ليرتة الى عاميّ و يعرف من ذلك حاها. 
3 3 
أقول: هذا هو القسم الثاني من أقسام القياس الؤلّف من المتصلات والنفصلات ‏ وهو 
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أن يكون المشترك غيرتامٌ من كل واحدة من المقدهتين ‏ واقسامه أيضاً أربعة» لأن 
المشترك اما أنيكون جزءاً من تالي المتصلة أو من مقتمهاء وعل كلا التقديرين فالمتصلة اما 
صغرى أو كبرى فالأقسام أر بعة: 

أحدها أن نكون الشركة في التالي والمتصلة صغرى, مثاله: «كلما كان أب فكلج د» 
ودائماً انا كل د ط أوه ز» مائعة الخلق ينتج : : «كليا كان أ ب فكل ج دء فكلا يكن 
ه زفكل ج ط» لأن المنفصلة يلزمها: «كلما لويكن ه زفكل د ط)» وتبيّن حكمه مماتقدم 
في المتصلتين اذا اشتركتا في جزء غير تام منهها. 

هذا اذا رددنا المنفصلة إلى المتصلة: ولوعكسنا الحال بأن رددنا المتصلة الى المنفصلة 
أنتج: «امًا أن لايكون أ ب وكل د ط أولايكون أ ب ف ه ن واما كل ج ط وامًا كل ج 
ا في المنفصلتين المشتر كتين في جزء غير تام منهها. 

الثاني: أن تكون الشركة في المقدم والْمتْمَلةٍ صغرى. كقولنا: ««كلما كان ج د ذأ 
نب ودائاً اما كل د ط أوه ز» مانعة الخلقٌ يتح ابرة المنفصلة الى المتصلة: «قديكون اذا 
كان أ ب فاذا لبيكن ه زفكل ج_ط» لأنا نجعل المتصلة اللازمة للمنفصلة كبرى للصغرى 
وأنتج المطلوب لارتداده الى القسم الأول بعكس متغراه. 

ولورددثا المتصلة الى المنفصلة أنتج: «قديكون اما ليس أ ب وكل ذ طء وامًا ليس أب 
وه زه وامَا كل ج طء وامّا كل ج د وه ز» لأن المتّصلة تنعكس الى قولنا: «قديكون اذا 
كان أب فكل ج د» ويرجع الى القسم الأول و يلزمه المنفصلة, فيحصل القياس:من 
المنفصلتين و ينتج ماذكرناه. 

الثالث أن تكون الشركة مع التالي والمتصلة كبرىء كقولنا: «دائماً اما أن يكون ه زأو 
كل ج 2 وكليا كان أ ب فكل د ط» ينتج متصلة برة المنقصلة الى المتصلة ‏ كيا تقدم في 
القسم الأول لأنا تبعل المنفصلة كبرى ليرجع اليه و ينتج منفصلة ‏ كا مرّ في القسم 
الأول ايضاً» أنه بقلب المقدمتين يرجع اليه. , 

الرابع أن يكون المشترك جزْعاً من المقدم ‏ والمتصلة كبرى ‏ كقولنا: «دائاً اما أن 
يكون ه زأو كل ج دء وكيا كان د ط ف أ ب» ينتج المتصلة بقلب المنفصلة الى المتصلة» 
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والمنفصلة بقلب المتصلة الى المنفصلة ‏ كيا مر في القسم الثاني لأنه بقلب المقدمتين يرجع 
اليه 3 


[القسم النالث من القياسات المؤلة من المنصلات والمنفصلات] 


قال: والمشتركة فى تام وغير تام يكون ذات غير التام فها مركبة من جزثين؛ أحدهما غير 
مشاركة لأحد جزني ذات التامّ, والآخر مشاركة وهي شرطيّة؛ فان كانت من جنس التي 
هي جزء منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه, وان كانت من جنس ذات التامٌ كان 
التأليف كأحد القسمين المقدمين, والأصناف والشروط والنتائج على قياس مامر. 

كن 

أقول: هذا هوالقسم الثالث من أقسيام المؤلف من المتصلة والمنفصلة ‏ وهو أن تكون 
الشركة في جزء تام من احدى المقمتين يرتم من الأخرى ‏ وهوانْها يتحقّق بأن تكون 
احدى الشرطيّتين أبسط من الأترى» وتكون المركبة ذات جزثين: أحدهما شرطى تقع به 
المشاركة بينها و بين البسيطة: والاخر لانقم به مشاركة, 

ولتّاكانت الشرطيّة على فسَمَين - قَتَصَلَة ومنفصلة ‏ كانت الشرطيّة هنا أعنيى جزء 
الممركبة ‏ منقسمة اليبراء فان كانت متّصلة فالمركبة منها ومن الجزء المباين أن كانت متصلة 
كان حككها حكم القسم الذي نحن فيه أعني المركبة من المتصل وا منفصل ‏ وكذا ان 
كانت منفصلة والمركية ايشا منفصلة, واليه أشار بقوله: (افان كانت من جنس التي هي 
جزء منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه». 

وان اخمتلف الجزء ‏ أعنى الشرطيّة التي وقعت المشاركة بها والمركب ‏ أعني 
الشرطية التى هذه الشرطية جزء منها ‏ بأن يكون الجزء متصلاً والمركّبة منفصلةء أو بالعكس 
كانت موافةة لذات التامع أعني المقدمة الأخرى البسيطة في الجنسء و يكون التأليف كأحد 
القسمين الأولين, لأن الأوسط ان كان تاماً من المتصلة, فهو كقولنا: «كليا كان أ ب فج 
د ودائماً اهيا كلما كان ج دذهازةه أوج ل ) مائعة اللتلي ينتج : برداءًاً اما كلا كان أ ب 
ف ه انز أوج ط» لامتناع سحلو الواقع عن مقدمتي التأليف. والجزء الآخرء فيمسم الخلوّعن 
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لازم المقدمتين والجزء الآخر, 

وان كان تامَاً في المنفصلة فهر كقولنا: «داماً اما أب أوج د وكليا كان اماج د أو 
ه رهج ط» ينتج: «امًا أن يكون قديكون اذا كان أب ف ه زأوج ط». 

اذا عرفت هذا ظهر ان هذا الْقَسم يرجع الى أحد القسمين المتقدمين, أمَا الأول فالي 
مايتركب من المتصلتين» وأمًا الثاني فالى ماتركب من المنفصلتين. 

واذا كان مرجم هذا العسم الى أحد القسمين المتقدمين: كانت الشرائط والنتائج فيد 
وفيما واحدة, 

مثال مايكون الجزء مساو يأ للمركّبة قولنا: «داماً اما أب أوج د وكلما كان كلها 
كان ج د ف ه ز» فج ط» ينتج: «قديكون اذا كان ج ط فامَا أب أوه ز». 


[القياسات المؤلفة من الخمليات والشرطيات] 


قال: وأا المؤلّفة من الحمليّاث واللرظيَاات ل و يكون لاععالة من تام وغير تام 
فنوعات: أحدهما من حملية ومتصلة: وهي أَدَنْعَةَ أصناف» لأن المتصلة تكون اما صغرى 
أو كبرى, والاشتراك اما في تاليها أو في مقتمها؛ والنتائج "تكون مقصلات أحد جزرئيها ابه 
اللي من الاشتراك بعينه: والثاني نتيجة الآخر مع الحمليّة, 

3# تت 

أقول: القياى الولف من الممليّة والشرطيّة يكون بال الأوسط جزعاتامً من الحمليّة: 
وغير تام من الشرطية بالضرورة» وهو نوعان ياعتبار قسمة الشرطية الى المتصلة والمنفصلة: 

النوع الأول أن نكون الشرطية متّصلة ‏ وهو القسم الرابع من أقسام الأقيسة 
الشرطيّة: وأصنافه أربعة: لأن المتصلة اما أن تقع صغرى أو كبرى, وعلى كلاالتقديرين 
فالشركة اما في تالها أوفي مقدمها؛ ونتيجة كل صنف من هذه الأر بعة متصلة ذات 
جزئين: أحدهما الجزء الخالي من الاشتراك ؛ والثاني نتيجة التأليف بين الجزء المشارك 
والحمليّة ومقدمها فيماتكون الشركة فيه مع التالي مقدم المتصلة: وفيا تكون الشركة فيه مع 
امقدم نتيجة التأليف بين المقدم والحمليّة. 


١‏ الجوهرا لنضيد 





قال: وأا الصنفان اللذان تقع الشركة في ثاليها فتصلتهها ان كانت موجبة كانت 
الشرائط في العالي والحملية كها مد في الحمليات؛ وأجزاء النتائج ماأنتحت هناك , و يكون 
الانتاج بيّناً. 

#00 

أقول: الصنفان اللذان تقع الشركة في تالييها ‏ وهما ماتكون المتصلة فيه صغرى أو 
كبسرى: والشركة مع ال حمليّة في الثالي ‏ لاتخلو المتصلة فيهما اما أن تكون موحبة أو سالبة 
فان كانت موجبة كان شرط الانتاج بها اشتمال الممليّة والتالي في كل شكل من 
الأشكال الأر بعة على شرائط ذلك الشكل, 

هثال ماتكرين اللتصلة صنرى قولئا: «كليا كان أب فكل ج د؛ وكل ذ ه)» ينتج : 
«كلها كان أ ب فكلّ ج ه» لأنّه يصدق على تقدير أ ب مقدمتا القياس المستلزمة للنتيجة» 
فنتكون صادقة على ذلك التقدينةفحزة ”هزه النتيجة وهو كل ج ه ‏ على قياس مامر في 
الحيلّات-. 

مثال مايكون المتصلة كبري قوليا: «كل ج ب. وكليا كان ه زه فكل ب أ» ينتج: 
«كليا كان ه زفكل ج أ لأنه عل تقَدِيره زيصدق كل ج اب لصدقه في نفس الأمرى 
وكل اب أ الثاليء و يلزم من صدقهما صدق الدتيجة وهذه النتائج بيّنة, 


[نقض مافيل ف عدم انتاج المركب من حملية ومتصلة] 

قال: وقدطعن فيمااذا كانت متصلة لزومية بمثل مامرٌ وهو احتمال أن لايبق صدق 
الحمليّة على تقدير مقدم المتّصلة اذا كان غالاً: وحيئئذ لايجامع التالي على الصدق. 

وجوابه ان اجتماع المقدمتيئ على الصدق ليس شرطاً في انعقاد القياس» ولوكان لا انعقد 
قياس خخلنى ولا الزامي (التزامي -د) 

0ه 

أقول: ذهب جماعة من المتأخرين الى أن القياس المركب من الحملي والمتصلي: 

لاينتج لأنا اذا قلنا: «كلنا كان أ ب فكلج د؛ وكل د ه) فقّد حكنا في الصغرق 





باستلزام «أأب» ل «ج ذ» وحكنا في الكبرى بصدق «كل د ه)» في نفس الم 
ولايلزم من صدق القضيّة في نفس الأمر صدقها على كل تقدير مجواز أن يكون تقدير 
ا ب مالًء فلايصدق ممه الصادق في نفس الأمرعل سبيل الوجوب» فحيدئذ, لايعلم مجامعة 
التالي والحمليّة على الصدق؛ أمَا في نفس الأمر فلجواز كذب التالي؛ وأمًا على تقدير المقدم 
فلجواز كذب الحملية؛ وان أنذ أحدها صادقاً على التقدير والآخر صادقاً في نفس الأمر 
ليتحدا فلاانتاج. 

فأجاب المصئف ‏ رمه الله بأن المشترط في القياس كون المقدمتين بحيث لوسلمتا 
لزمت النتيجة» ولايشترط فيه صدق المقدمتين بالفعل, لأنّه لواشترط ذلك يتم القياس الخلفي 
ولاالإلزامى (الالتزامي _ن) لكذب احدى مقدمتيه, لكن لما كانت مقدمتاه يحيث لوسلمتا 
لزْمت النتيجة كان قياساً. 

ونحن نقول ههنا: لوصدقت المقدبثانات أعن»اسدمليّة والشرطيّة لزمت النتيجة فكان 
قياساً منتجاً بهذا الاعتبار, | 

لايقال: ان القياس الخلني وسلكت مقدمتاه لزيت النتيحة؛ فكان قياساً هذا الاعتيان 
ما هيينا فلوسلمت القضية الحملية والشرطية مما إيعلم الانتاجء لأن تسليمهما غير كاف 
مالم يتسلم مقدمة ثالثة هيدان الحمليّة صادقة أو مسلمة على تقدير صدق المقدم» فع تقدير خلوٌ 
المقدمتين عن هذه القضية لايجب الانتاجء فافترق البابان. 

لأنّا نقول: المقدمة الشرطيّة هيهنا وضعتا المقدم فيها على أنه صادق في نفس الأمرء وان 
كان محالاً فيصدق معه التالي كذلك » وحينئذ يكون قد أحذنا القضايا الثلاث التي هي 
المقدم والتالمي والحملية حميعاً على انها صادقة في نفس الأمر, فتصدق النتيجة كذلك. 

١# # د‎ 

قال: وان كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ماكانت هناك'ء ليصير برة 

السالبة الى لازمتها الموجبة كيا يجب أن يكون هناك . 


1)أي: مشابل ساكات في الحمليّات. 


نل الجوهرا لنفيد 





أقول: هذا هو القسم الثاني . وهو أن تكون المتصلة في الصنفين اللذين تقع الشركة 
معها فيهما في التالي سالبة ‏ و يشترط فيه أن تكون الحملية مع نقيض تالي المتصلة مشتملة في 
كل شكل على شرائط ذلك الشكلء لأنا نرد السالية المتصلة الى الموجبة الموافقة لها في الكم» 
والمقدم المناقضة لحا في التالي, وحينئذ يرجع هذا القسم الى مانكون المتصلة موجبة. 

مثاله: «ليس الببّة اذا كان أب فليس كل ج د؛ وكل د ههينتج: «ليس البثّة ادا 
كان أ ب فليس كل ج ه» لأنَا نرد السائية الى قولنا: «كلما كان أ ب فكل ج د» ماتقدم 
في تلازم المتصلات ان كل متصلتين اذا توافقتا في المقدم والكمّ وتخالفتا في الكيف وتناقضتا 
في التالي تلارهتا وبّعا كستاء و ينتج حيلتكة «كليا كان أ ب فكل ج ه) و يلزمها: «ليس 
البمّة اذا كان أ ب فليس كل ج ه) وهو المطلوب. 

هذا على قاعدة الشيخ أب على ».وحينئذ يكون المنتج في كل شكل أر بعة أمثال مافي 
الحمليّات» لجواز أن تكون المتصلقشالية كله وجزئية ‏ لكن بالشرط المذكور والمتأخرون 
لَاطعنوا في استلزام المتصلتين ا مل كورئين لاحرم أشترطوا ايججاب المتصلة المذ كورة. 

4# ١# 4# 

قال: وأما الصنفان الباقيان» فيشترط فيبهها كون المتصلة صادقة المقدمء ويجب أن تكون 
الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلةء أو النتيجة منتحة للآخر على هيئة أحد الضروب 
الحمليات المنتحة. 

اله 

أقول: الصنفان الباقيان هما اللذان تكون الشركة فيه مع مقدم المآصلة ‏ سواء كانت 
المكصلة صفرى أو كبرى ‏ و يشترط فها أمران: أسور هيا صدق مقدم المتصلة. الثاني أحد 
الأمرين, وهوامًا انتاج الحملية مع مقدم المتصلة مقدمَ النتيجةء أو انتاج الحملية مع مقدم 
النتيجة مقدم المتصلة على هيئة أحد ضروب الأشكال في الحمليات. 

# ١# 3 

قال: فان كانت الحملية مع مقدم النتيجه منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه 

لتالها علم من ذلكاستلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه. لأن وضع المقدمتين 


الفصل الرابع : القياس 1 





مستلزم لوضع النتيجة استلزاماً كلا فوضع مقدم النتيحة المستلرم مع الجملية ب ا موضوعة 
مطلقاً ‏ لقدم المتّصلة يستلزم مايستلزمه مقدم المتصلة بعينه ‏ وعلى هذا الوجه تكون 
النتائج كلية. 
0 

أفول: اذا كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجاً لمقدم المتصلة .. المعلوم استلزامه 
لمعاليها - عم استلزاع مقدم النتيجة للتالي المذ كور مثلاً اذا صدقء «كل ج ب وكليا كان 
بعض ب أذ ه ز» ب: ينتج: «كليا كان كل ج أ ف ه ز» لأنه «كلما كان كلج أ فكلج 
ب ولج أ أمَا استلزامه لكل سج ب فلثبوته في ثة نفس الأمر فيصدق على هذا التقدين 
وما استلزامه لكل ج أ فظاهرء واذا صدق : «كل ج ب وكلج أ» فبعض ب أ من , الثالث 
ينتجم: : «كليا كان كل ج أ فبعض ب أ» ودركاما كان بعض ب أ ف ه ز» ينتج م: «كليا 
كان كل ج أف ه ز» لأن صدق الحملية:ومقدم التتييحة . على تقدير مقدم النتيجة يستلزم 
صدق مقدم المتصلة, وصدق مقدم المتصلة يستلزم صدق تالي المتصلة ايضأء والمستلزم 
للمستازم للشيء مستلزم لذلك الشيء 'فيكان مقدم النتيجة مستلزماً لتالي المتصلة ‏ أعني 
تالي النتيجة ‏ وهو الطلوب. 

وعلى هذا البحث تكون النتائج كلية 

# 3 # 

قال: وان كانت الحمليةمع مقدم المتصلة منتجة لقدم النتيجة إيستلزم مقدم 
النتيجة مع الحملية مقدم المنصلة استلزاماً كليّا ‏ بل يستلزم جزئياً ‏ لأن وضع النتيجة مع 
احدى مقدمتي القياس لايستلزم وضع المقدمة الأخرى كليَا, فان الموجبة الكليّة لا تنعكس 
كنفسهاء فاذن في بعض أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة ال معلوم استلزامه 
لتالهاء وني ذلك البعض ‏ دون ماعداه ‏ يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي 
بعينهء وعلى هذا الوجه لا تكون النتائج ال جزئيّة. 

#7 3 
أقول: اذا كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لزمت النتيجة 


ف الج هرا لنضبيد 


جزئيّة. مشلا اذا صدق «كل ج ب؛ وكا كان لاشيء من أب ف ه ز» ينتج: 
ديق !ذا #ادلا ىم ء منج أ ف ه ز» لأنه يصدق: «كلبا كان لاشي »من أب فكل 
ج ب ولاشيء من أ ب» فلاشيء منج أ» ينتج : «كليا كان لاشي ء من أب فكل ج 
ب ولااشيء سن 1 ب» ‏ أنا صدق «وكلج ب» فلصدقه في نفس الأمرء وأماصدق 
«الاشيء ء من أأب» فظاهرب. وكلبا صدق: «كلج باع ولاشيء من أ اب؛ فلاشي ء من 
اج أ» ينتج : «كليا. كان للاشيء ء من أ نب فلاشيء ع من جج أ» و ينعكس: «اقديكون اذا كان 
لاشيء من ج أ فلاشيء من أب ونضمه الى الكبرى فينتج المطلوب. 

جييدايدم العله ناكمل ب ينتج مقدم النتيجة كليّاً موجبأ و ينعكس حزئيّاً موجباً 
فن كم كانت النتيجة جزئيّة, أن الموجبة الكليّة لا تتعكس كلية. 

5 5 5 

قال: وقس الا تفاقية على اللزوميّة وَعَلِيكِ تنصيل الضروبء فانّها تزيد على ضروب 

احملية , 
3 ع 

أقول: حكم الاتفاقيّة في ذلك حكم آللزوميّة, فانًا اذا قلنا: «كلما كان أب فكل ج 
0 اتضناقياً: و«دكل د هل) أنتج: كلا كان أب فكلج ه» اتفاقيّة لصدق التالي 
والحملية معأ على تقدير صدق المقدم, وهما يستلزمان النتيجة المذكورةء لكن هيهنا أظهر 
لوجوب صدق التالي والحملية على تقدير مقدم المتصلة. 

وف اللزوميّة يرد الاشكال الذي ذكره المتأخرون» بخلاف الا تفاقية 

وعليك باستخراج الضروب في كل شكل وهي تزيد على ضروب اللحملية: فان ضروها 
أربعة أضعاف ضروب الحملية: لجواز كون المتصلة كليّة وحزئية, موجبة وسالية. 


[القياسات امول من الحملية والمنفصلة] 


قال: وثانسا من حلية ومنفصلة: وي ايضأ أربعة أصناف. لأن الحملية تكون إما 
صغرى أو كبريء والاشتراك إمَا مع أحد جِرْئ المنفصلة أو معهها. 


الفصل الرابع : القياس يفل 


أقول: هذا هوالقسم الخامس وهو الؤلّف من الحملية والنفصلة ‏ وأقسامه 
أربعة: لأن الحملية اما أن تق صغرى أو كبرىء وعلى كلا التقديرين فالشركة اما مع أحد 
حِرئ النفصلة أو معهرا معاً 

مثال القسم الأول: «كلج ب ودائاً إِمَا كل ب ا أوه ز)) ينتج : بردائاً اما كل ج 
أ أوه ز» لامتتماع او الواقع عن أجزاء المنفصلة والحملية. المستلزمة للنتيجة وأحد أجزاء 
المنفصلة الذي لااشتراك فيه. 

هثال الثاني: «كلج نب؛ وداماً اما كل لب ا أو كل لب هل)) ينتيج : دردائاً اما كل ج 
أأو كل جج ه» لامتناع ناوَ الواقع عن الحملية وأجزاء المنفصلة المستلزمة للنتيجة. 

مثال الثالث: «داماً أمّا كل ج بء أو كل دأء وكل نب هل ينتج : رردائاً اما كل 


جه أو كل دأ» . 
مثال الرابع: د«دائاً اما كلح نيان أوكأن د تب وكل ب أ» ينتج : «دائاً اما كلج 
أء أوكل د أ». 


ل 4# ل 

قال: ويهب كون المنفصلة موجبة غير مائعة الجمع فقط. وتكون النتائج منفصلات 
مانعة اخلوٌ مشتملة على أجزاء بعضها أوجميعها نتائج الحملية مع الأجزاء المشاركة ها. 

أقول: يجب أن تكون 0 5-565 اما حقيقيّة أو مانعة اهلق وأن تكون 
موجبة, لأنا بيّما ان الانتاج موقوف على اجتماع الجزء المشارك للحملية من المنفصلة مع 
الحملية على الصدق: وهوانّا يتحقّق اذا كانت المنفصلة موجبة مانعة الخو أو حقيقيّة, لأنها 
لوكانت سالبة أو موجبة مائعة الجمع ليجب الاجتماع المذكور على الصدق. 

وقد تبيّن مماذكرنا ان النتائج في الأقسام الأربعة منفصلات مائعة اللو مشتملة على 
أجزاء اما بعضها نتائج الحمليّات والأجزاء المشاركة ها من المنفصلة و بعضها الأجزاء الباقية 
من المنفصلة: وهو أن تكون الشركة مع أحد أجزاء الاتفصال لامع كلّها. 

وأمّا جميعها نتائج الحمليات مع الأجزاء المشاركة لها من ال منفصلة» وهو أن تكون الشركة 
مع جميع أجزاء المتفصلة. 


1 الجوهرا لنفبيد 





[القياس المتألف من منفصلة وحمليّات] 


قال: ومن هذه الأقيسة مابسمس بالمسم ويتألف من متنفصلة وحبليّات يعدد 
أحزاثها متشاركة الأجزاء, و يكون في فَوَةٍ الحمليّات لانتاجه حملية. 

مثاله في الشكل الأول: «كل عدد اما زوج أو فردء وكل زوج وكل فرد مؤْلف من 
آحاد» وقس عليه باقي الأشكال وضروبها. 

2 3 

أفول: القياس المؤّف من الحملي وامنفصلي على قسمين : 

أحبد هيا : أن يكون عدد الحمليّات مساو يا لعدد أحزاء الانفصال, 

والثاني: أن لايكون كذلك. بل اما أن يكون عدد الحمليّات أقلّ ‏ وقد مضى مثاله ‏ 
أو أزيد؛ فان لميشارك الحمليّة الزائذة أَجَرَاء”الانفصال يكن يها اعتداد وال حصل قياسان 
باعتبار مشاركة الحمليّة الزائدة قياس» و بأعتيار مشاركة الحمليات المساو ية قياس آخر. 

والأول على أقسام: منه القياس المقسم ‏ وهو أن يشترك الحمليات بأسرها في أحد 
طرفي النتيجة وأجزاء الانمصال في الَطَرَفْ الآخر وهذا القياس في قوة القياس الحملي 
لانتاحه الحمليّة. 

مثاله في الشكل الأول: «كل عدد اما زوج أو فردء وكل زوج مؤلّف من آحادء وكل 
فرد مذلك من أحاد» ينتج: د« كل عدد ل من إححاد» فالمنفصلة هنا وقعست صغري» 
والاجزاء التي وقع بها الاشتراك محمولات في أجزاء الانفصال موضوعات في الحمليّات في 
الشكل الأول و بالعكس في الرابع؛ وان كانت كبرى كانت الأجزاء المشتركة محمولات 
في. الحمليّات وموضوعات في أجزاء الانفصال في الشكل الأول و بالعكس في الرابع. 

وأمَا في الشكل الثاني فأجزاء الاشتراك محمولات فيهها ‏ سواء كانت المنفصلة صغرى 
أو كبرى , وفي الشكل الثالث موضوعات فيهما سواء كانت صغرى أو كبرى. 

وقس على هاذ كرنا باق ضروب الشكل الأول وضروب الأشكال الثلاثة الباقية. 
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وهي من الأقيسة الكاملة؛ و تتألف من شرطية واستثناء. 
ا 

أقول: هذا هوالقسم الثاني من أقسام القياس البسيطة, وهوالاستثنائي, وهومن 
الأقيسة الكاملة التي لاتتوفقف في الانتاج على مقتمة أخرى, وقدقلنا في تعريفه: «انّه الذي 
نكون النتيجة أونقيضها مذ كورة فيه بالفعل» و يستحيل أن تكون النتيجة جزءاً من 
قياس منتج لها على أنّها مقدمة مستقلة بنفسهاء أنه يكون مصادرة على المطلوب الأول, فلابة 
وأن يكون جزءاً من مقدمة وهي بنفسها قغليةء وكليقدمة جزؤها فضيّة فهى شرطية, ذفان 
احدى مقدمق هذا القياس شرطية والأخترى امتنيائية, ْ 

-: # # ْ 

قال: فالمتصلة الكلية اللزومية تنتج باستتتاء عين المقدم أو نقيض التالي عين الزء 
الآخخر أو نقيضه لوضع اللزومء كقولنا: «ان كان زيد يكتب فيده يتحرّك , لكنّه يكتب» 
ينتج : «فيده يتحرك »+ «لكن يده لايتحرك » ينتج: «فهو لايكتب)). 

ولاينتج باستثناء نقيض المقدم وعين التالي لاحتمال العموم. 

0# 

أقول: الشرطيّة التي هي جزء هذا القياس أمَا أن تكون متصلة أو منفصلة, فان كانت 
متصلة فشرطها أن نكون كليّة لزوميّة عل مايأق من انَّ الجزئيتين لا تنتبمان 
ولاالا تفاقية. 

اذا ثبت هذا فاذا كانت موجبة كلية فاستشناء عين مقدمها ينتج عين التالي» واستثناء 
نقيض التالي ينتج نقيض المقدم؛ لأن حكم الملزوم هو وجود اللازم عند وجود الملزوم» وعدم 
الملزوم عند عدم اللازم؛ واليه أشار بقوله: «لوضع اللزوم». 





ك١‏ ا لجو هرا لنضياد 
ة 2 0 0 ييز ز < * < |[ آذآ 

كقولنا: «ان كان زيد يكتب فيده يتحرّك » ثم نستغبي «الكنّه يكتب») ينتج : ((فيده 
يتحرك » اذ لوليتج ذلك لكذبت المتصلة الكليّة؛ ولواستثنيئا نقيض التالي وقلنا: «لكثه 
لم يتحرك ) ينتج : ((انّه لايكتب )) لذلك ايضاً. 

ولابنتج باستشناء عبن التالي ولانقيض المقدم شيئاً لاحتمال كون الثالي أعمَ, وعدم 
استلزام وجود العام وجود الخاصٌ وعدم استلزام رفع الخاص رفع العام وال انتى العموم ‏ 
كيا في المغال المذكوي فانًا اذا قلناء «لكته لايكتب» ليلزم انه لايتبحرك يدهء وكذا لوقلنا: 
«لكثه يتحرك يده» لم يلزم انه يكتب. 

د #* 4# 
قال: والسالبة الكلية تنعج بالرد الى الموجبة ماتنتج ا موجبة. 
#7 1# 

أقول: السالية الكلية المتصاة تزع مُوَجَبَةٍ كليّة متصلة موافقة لا في المقدم, ومنافضة 
ها في العاليء فهي تنتج بالرد الى الموحبة ماتتتج الموجبة, أي ننتج باستثناء عين أي جزء 
كان نقيض الآخر, 

كقولنا: «ليس اليتّة اذا كان زيد كاتياً فيده ساكنة» فائه يستلزم: «كلبا كان زيد 
كائباً فيده ليست ساكنة»: فاذا قلدا: «لكثه كاتب» فقد استثنينا في الحقيقة عبن مقدم 
اموجبة اللازمة» فتنتج عين تالها الذي هو نقيض الجزء من السالية وهو «ان يده ليست 
ساكنة» ولوقلنا <«الكن يده ساكنة» فقد استثتينا في الحقيقة نقيض الي التصلة الموجبة 
اللازمة, فينتج: «الّه ليس بكاتب» الذي هو نقيض مقدم الموجبة ونقيض الجزء الآخر من 
السالبة لكن هذا يبتني عل القاعدة المشكلة. 

# #4 ١# 
قال: ولا ننتج الخزئيتان.‎ 
27 3 

أقول: اذا كانت المتصلة جزئية ‏ اما موجبة أو سالبة ‏ لمتنتجء لحواز آن يكون زمان 

اللاستثناء غير زمات ألا تصال واللزومء واذا اختلف الوقتان ل يلزم الانتاج , 
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هذا في الموجبة, وأمًا في السالية فالأمر فيها أظهر, لأنّها إن تنتج بواسطة ردّها الى 
الموجبة . 

واعلم ان هذا على الاطلاق ليس بيد لأن الوقدين لوتعيّدا واتحدا حصل الانتاج ‏ 
وان لمكن الشرطيّة كليّة ‏ وكذا لوكان الاستثناء كليّاً لصدقه في جميم الأزمئة التي عن 
خبلتها زمان الا تصال والانفصال. 


2# 1 2 
قال: والا تفاقية لاتفيد باستثناء العين علماً ولايستطنى فبها النقيض. 
0# بي 


أقول: هذا بيان اشتراط الأمر الثاني في التصلة وهوأن تكون لزوميّة» لانّها لوكانت 
اتفاقيّة لمتحصل باستثتاء العين علم مستأنفى؛ ولايجوز استثتاء النقيض فيهاء لأنا اذا حكنا 
أن الاتفاقية هي التي يجتمع جزءاها عل الصدق كن غير لزوم بينهماء فاذن صدقها يتوقّف 
على صدق أجزائهاء فاذا حكنا بالاتصال الاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزثها 
معلوم الثبوت لناء فلايحصل لنا باستقياء مين المقدم علم مستأنف بثبوت التالي, لأنه ثبت 
قبل الاستثناء, ولايجوز استثناء النقيض فها لأن التآلي يجب أن يكون صادقاً حتى تصدق 
الاتفاقيةء فلايجوز الحكم بانتفائه. 

4# ل 

فال: والمنفصلة الموجبة الحقيقية تنتج باسطناء عين كل جزء أو نقيضه نقيض الآخر 
أو عينه, كقولنا: «هذا العدد امّا زوج أو فرد, لكنّه زوج» فليس بفرد. لكنه ليس بزوج فهو 
فرد» وكذلك في الجزء الآخرء وكثرة الأجزاء يقاس عل ذلك . 

2 عد 

أقول: الشرطية التي هي جزء من القياس الاستثنائي اذا كانت منفصلة فلايخلو اما 
أن تكون حقيقية أو مائعة اللو أو مائعة الجمع؛ فان كانت حقيقيّة: فان كانت موجبة 
أنحمت باستثناء عين كل جزء نقيض الآخر لاستحالة الجمع بينههاء و باستثداء نقيض كل 
جره منها عبن الآخر لاستحالة اللو عنهها. 





با ش الجو هرا لنضيد 
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كقولنا: «المدد اما روج أو فردء لكنه زوج» ينتج:«انه ليس بفرد» «لكنّه ليس 
بروج » ينتج : («أنّه فرد». 

وكذلك ي الجزء الأخس يعني لوقلتاء <الكنه فرد» أنتج : («انّه ليس بروج )). ولوقلنا : 
«لكنّه ليس بفرد» أنتج : (دانه وج». 

هذا اذا كانت المنفصلة الحقيقية ذات حزتن, وان كانت أكثر من جزئين فائها تنتج 
باستثناء عين أي جزء كان نقيض الباقية, و باستثداء نقيض أي جزء كان منفصلة حقيقيّة 
من الأجزاء الباقيةء كقولنا: «العدد اما زائد أو ناقص أو مساىى نقول: «لكثه زائد» 
ينتج: «انّه ليس بناقص ولامساو» وكذلك الباقية ‏ ولوقلنا: «لكنه ليس بزائد» أنتج: 
(دانه اما مساو أو ثاقص». 

# 4# ١ ْ 

قال: ومانعة الخلوتنتج باستثاء'الْنقيضن دون العين. ومائعة الجمع باستثناء العين دون 

النقيض. 
4 0 

أقول: مانعة الخدوّهي التي حكم يها بامتناع اجتماع جزئيها على الكذب؛ وجواز 
اجتماعهها على الصدق على ماتقدم, فاستثداء نقيض أي جزء كان منها ينتج عين الباقي 
لامتتاع الخلوّعتها واستغداء عين أي جزء كان لاينتج شيئا لجواز اجتماعهها على الصدق. 

ومانعة الجمع هي التي حكم فيا بامتناع اجتماع جز ئها على الصدقء وجواز اجتماعهم| 
على الكذبء فاستفناء عين أي جزء كان منهها ينتج نقيض الآخر وال لماز الجمع بيهاء 
واستثناء نقيض أي جزء كان منهها لاينتئج عين الآثخر وال انقلبت حقيقيّة ‏ ولانقيضه وار 
الجمع بينبها في الكذب. 


[القياس المركٌب] 


قال: القياسات المركية هي فياسات جعلت نتائج بعضها مقدمات للبعض»؛ وهي 
انا مفصولة محذوفة النتائج الآ اللأخيرة ‏ كقولنا: «كل انسان حيوات, وكل حيواث نام 
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وكل نام جسمء فكل انببان جسم». أو موصولة وهي موردة النتائج والمقدمات بتمامها. 
7 3# 

أقول: لمافغ من القياسات البسيطة شرع في بيان القياس المركّب ‏ وهوالذي يلزم 
منه المطلوب باعتبار قياسين أو أزيد ‏ وهو قسمان: مفصول وموصول: 

فالأول؛ أن تت ركب المقدمات وتحذف النتائج الا المطلوب كا لوكان المطلوب «دان 
كل انسان جسم» واستدللنا عليه أن «كل انسان حيوان: كل حيوان نام؛ وكل نام 
جسم )) ينتج ج: «كل انسان جسم», 

والثاني: أن تذكر النتيحة مرتين: احديها أن تكون نتيجةء والثاني أن تكون جزءاً من 
قياس. كيا تقول: «كل انسان حيوان» وكل حيوان نام» ينتج: «كل انسان نام» فتجعله 
صغرى ونقول: « كل انسان نامء وكل نام حسم » ينتج جم: «كل انسان جسم ».. 

[لوا خوج «القياس] 

قال: ولواحق القياس: كل قياس ينتج نتيجة بالذات فقد ينتج لازمها وعكسها 

وجزئيّات غتها وجزئيّات معها بالعرض. 
1 1 

أقول: لمَافْرغْ من القياس شرع في توايعه ولواحقه؛ و هي أنواع: 

أحدها استقراء النتائئج» وهو مايلزم من القياس تبعاً للمطلوب. 

فنقول: كل قياس أنتج نتيجة فانّه مساعد على لازمها وعكسها وعكس نقيضها ‏ 
كان ها عسكس وعكس النقيض ‏ وعل كذب نقيضها وعلى جزئيات تحتها ‏ ان كانت 
كليّة ‏ وعلى جزئيّات معهاء لكن النتيحة الأول بالذات والبواقى بالعرض. 

مثلاً اذا صدق: «كل انسان حيوات؛ وكل حيوان جسم» أنتج بالذات: «كل انسان 
حسم )1 وبالعرض: «لاشيء من الانسان غير جسم » الذي هو لازم النتيحة؛ و«ابعض 
الجسم انسات» الذي هوعكسهاء و«كل ماليس بجسم ليس بانسات» الذي هوعكس 
نقيضهاء و«بعض الانسان جسم» الذي هو حِرْئيٍ تحتهاء ود كل ناطق جسم» الذي هو حرفي 


37 الجوهرا لتضيد 


معها نتساويها ‏ لأن صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم, وهذه كلها لوازع. , 
[صدق النتيجة مع كذب المقدمات] 


قال: والمقدمات الكاذية قد تنتج صادقة؛ كقولنا: «كل انساث حجرء وكل حجر 

حيوان» الآ أن تكون الكبرى كاذبة بالكل وحدها في الشكل الأول في ضر بيه الأولين. 
47 ب 

أقرل: النتيجة لازمة للمقدمتين, واللازم جاز أن يكون صادقاً مع كذب ملزومه, ولايجوز 
أن يكون كاذباً مع صدق الملزوم» فحينثد كل قياس صصادق المقدمات فان نتيحته صادئّة 
قطعاً ‏ تحقيقاً للزوم ‏ وان كانت المقدمات كاذبة جاز أن تكون النتيجة صادقة وأن تكون 
كاذبة ‏ تصحيحاً للعموم. 

كيا تقول: «كل انسان حيشن واكل جر حيوان» ينئج: «كل انسان حيوان» 
فالمقدمتان كاذبتان» والنتيجة صادقة» فلايجب من كذب القدمتين كذب النتيجة الآ في 
صورة واحدة» وهو أن تكو الكبرق كاذبة بالكل يب أي يكذب نسبة المحمول الى كل فرد 
فرد من أفراد الموضوع وحدها في الشكل الأول في الضر بين الأولين منه انا اذا فرضنا 
«كلج ب» صادقاً بالكل أو بالبعض؛: بأن يصدق حل ((نب)) على بعض ((ج) دون 
بعضء وفرضتا « كل ب أ» كاذياً بالكل, فال النتيجة ‏ وهو <اج أ» ‏ كاذبة قطعاً, 
لأنها لوكانت صادقة لزم اجتماع الضدين ‏ والتالي باطل. 

بيأك الشرطية انا تأخذ ضد الكبرى ‏ وهو «لاشيء سن ب أ» فانه يكون صادقاً قطعاً 
-ونضهمه الى الصغرى الصادقة, ومتى صدقت المقدمتان صدقت النتيجة» فيلزم صدق 
«لاشيء من ج ا“ ان كانت الصغرى صادقة بالكلع و«ليس بعض جح أ» ان كانت 
صادقة بالبعض, فيصدق الضدان والنقيضان ‏ هذا خلف ‏ فلامكن صدق النتيجة في 
هذين الضر بين ولافي الضرب الأول والثالث في الشكل الرابع اذا كانت الصغرى كاذية . 
بالكل» وإنَّا لويذ كرهما المصثف لأنها بالقلب يرجعان الى هذين الضربين.. 
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[ كيفية اكتساب مقدمات البرهان] 


فال: ومقدمات القياس يكتسب بتحليل حدي المطلوب الى ذائيّاتهها وعرضيّاتهها 

ومعروضاتها اللازمة والمفارقة ثم حاولة وسط يقتضي تأليفاً بينهها منتجاً له ايجاباً وسلباً. 
# 

أقول: اكتساب مقدمتي البرهان يحصل بأن يضع حدي المطلوب ‏ أعني الأصغر والأكبر 
- شم يطلب كل مابمكن خله على كل واحد منهاء وكل مابمكن حمل كل واحد مها عليه 
باحدى الوجوه الخمسة ‏ أعني الجنس والنوع والفصل والخاضّة والعرض العام و يطلب 
أيضاً كل مايمكن سلبه عن كل واحد مهياء ومايمكن سلب كل واحد منهها عنه. 

فاذا حصلت هذه المحمولات الايجابيّة والسلبيّة نظرنا فيهاء فان وجدنا في محمولات 
الأصغر بالايجاب مايكون موضوعاً إلذ كز وضما ,ليا ايجاباً أو سلباً حصل لنا قياس من 
الأول منتج للمطلوب, وان وجدنا في تلك الممؤلات مايحمل على أحد الطرفين ايياباً 
و يسلب عن الآخرتم القياس هن :الثافي وان وجدنا فيها مايكون موضوعاً من الطرفين نَم 
القياس من الشالث. وان وجدنا في موضوعات الأصغر مايكون محمولاً على الأكبر تم 
القياس هن الرابع» وذلك كله بعد مراعات مايجب من الشرائط في كلّ شكل بحسب الكمّ 
والكيف والجهة. 

١ ١ ## 

قال: وتحليل القياسات المركبة يتأق بتلخيص المقدمات والحدود عن الزوائد والنظر ني 

اشتراك بعض المقدمات مع بعض ومع المطلوب ليطلع على كيفية تأليف كل قياس منها. 
3 علد 

أقول: اله قديحصل في بعض الأقيسة تغيير في الترتيب وانحراف عن التأليف الطبيعي أو 
افسمار بعض مقدماته أوزيادة مقدمة فيه وذلك في البسيط والمركٌب من القياس ‏ فذا 
أردنا تلخيص المقدمات وترتيب الحدود ووضع القياس على هيئته الطبيعيّة وتميز المنتج من 
غيره وضعتا الطلوب والقول المنتج له فان لم ند في ذلك القول مقدمة تشارك المطلوب في 


اا الجوهرا لنفيد 
ا 2 

شيء البتة يكن ذلك القول منتجاً له وان وجدنا فيه مقدمة تشارك الطلوب, فان كان في 
كلاحذيه فالقياس استثنائي, وان كان في أحد حديه فان كان هو الأصغر فالمقدمة صغرى, 
وال فكبرى - أن كان هو الا كرب. 

يضم الجزء الآخر من المطلوب الى الجزء الآخر من المقدمة على هيئة أحد الأشكال» 
0 يرت ا مقدمات وحصل شكل معيّن: وان لميتألفا فالقياس 
مركب فاليممل ذلك العمل في قياس قياس بسيط منه الى أن يحصل الطلوب, فالأخير هو 


المنتج بالذات له.. 
[قياس الدور] 
قال: وان ألفت النتيجة مع عكس احدى مقدمتيها أو عينها وانتجت المقدهة 
الأخرى صار القياس دائراً. 
3 2 


أقول: هذا أحد أنواع. لواحق القيآس ‏ وهوالمسمّى بقياس الدور وهوعبارة عن 
ضع النتيجة الى عكس اححمدى مقدمي القيآس المنتج لها أوعين احديهها لينتج المقدمة 
الأخرى: وإنْما يستعمل في الجدل والمغالطة. 

هثاله: اذا قلنا: «كل انسات ناطق وكل ناطق ضاحك» فاذا طلب الدليل على الصغرى 
قيل: «لأن كل انسان ضاحك وكل ضاحك ناطق» فكل انسان ناطق» فقد أخذ عكس 
الكبرى كليّاً وقرن بالنتيجة لانتاج الصغرى. 

وهوإنا يكون في الحدود المتعاكسة المتساو ية ليج العكس كليّاء وإِنْيا كان هذا دائراً 
لعوققف العلم بأن كل انسان ضاحك على العلم به لأنا أخذناه مقدمة في بيان ماينتحه 
فكان دوراً ظاهراً. 

هذا اذا ألّفت النتيجة مع عكس احدى امقدمتينء وأمَا تأليف النتيجة مع عين احدى 
المقدمتين لانتاج الأخرى, فانما يتم في السالبة. 

مثاله: نقول: «كل مكن عحدثء ولاشيء من القديم محدث» ينتج «لاشيء من 


الفصل الرايع : القياس وليل 


الممكن بقديم» ويلزمه: «كل ممكن فليس بقديم» والكبرى يلزمها: «كليا ليس بقديم 
محدث) ينتج: « كل نمكن محدث».. 


[فياس العكس] 
قال: وان تألفت مايقابلها مع مقدمة لينتجا مايقابل الأخري صار معكوساً. 
ل 2# 

أقول: هذا أحد أنواع لواحق القياس المستّى بقياس العكس» وهوعبارة عن ابطال 
احدى مقدمتي قياس المستدل بقياس مركب من نقيض النتيجة أوضتها مع المقدمة 
الأخرى. 

مثاله: اذا كان قياس المستدل «كلج بوكل ب أ» فيقول العاكس في تكذيب 
الصغرى: انّه يصدق «ليس كلاج 1 وكل أ» ينتج : «(ليس كلج نب )» وهو يقابل 
الصغرى تقايل النقيضء ولوقلنا انه يصدق:[الاشياء هن ج أ» وضممنا الى الكبرى أنتي : 
«اللاشيء من حج 'ب» وهويقابلها تقابل الصدية: 

* + ١# 

فال؛ وبحتاج في الدورالى مواد: فى الايهاب تنعكس كنفسهاء وف السلب الى 
مايقسم جزءاة الاحتمالات بأسرهاء ‏ كالقدم وا حدث مثلاً لينعكس عكساً يخص 
هذا الموضع, كيا ينعكس قولنا: «لامحدث بقديم» الى قولنا: « كل ماليس بقديم فهو 
دلت 1 , 

2# 2# 

أقول: قد بيًّا ان قياس الدوريحتاج في انتاج الموجبة الكليّة الى تساوي الحدود ليضح 
عكس احدى المقدمتين كلتأء كيا مثلئاه في قولنا: كل انسان ناطق» وكل ناطق ضاحك » 

ويمتاج في السلب الى أن تكون المقدمة التي نشم الى النتيجة 9 جزءاها الاحتمالات 
بأسرها ‏ كالقديم وا محدث_. 

كيا نقول: «الاشيء من القديم بمحدث» فانه يصدق: « كل ماليس بقديى فهر محدث, 


١14‏ الجوهرا لنضيد 





وكل ماليس محدّث فهو قديم» لتنعكس السالبة عكساً يخصٌ هذا ا موضع» يعني بذلك ان 
السالية هيهنا تستلزم موجبة معدولة: وعكسها ينضمٌ الى المقدمة الأخرى. 

هثاله: اذا صدق؛ «كل جسم محدّث ولاشيء من امحدث بقديم» ينتج : «الاشيء هن 
الجسم بقديم»؛ و يلزمها: «اكل جسم فهوليس بقديم» فالكبرى تنعكس الى قولنا: 
«لاشيء من القديم محدّث» و يلزمه: «اكل ماليس بقدم فهو حدّث» فاذا ضممنا لازم 
النتيجة الى لازم العكس أنتج : كل جسم محددث )0 

فجزء! هذا السلب ‏ وفما القدبم وانمحدث . اقتسها جميع الاحتمالات, لأن الموجود اما 
قديم أو محدث, ولأجل اقتسام جِرْثي هذه السالبة الاحتمالات بأسرها كان قولنا «دكل 
ماليس بقديم فهو عدث» لازماً لقولنا: «لاشيء من القديم محداث)). 


+ + # 
فال: وف الجرثيات الى مابشيلاذلث: 
2 2 
أقول: قياس الدوريحتباج في النَزئيات ‏ يعني في الأقيسة النتجة للجزئي ‏ الى أن 
يعمل مايشابه عمل المنتج للكلي. 


مثاله: اذا امنا «بعض ج لبا وكل ب 0« ينتج : ((بعض ج أ». فِاذا طولبنا بصدق 
الصغرى ضممنا النتيجة الى عكس الكبرى عكساً كلا لينتج الصغرى, فتقول: «بعض ج 
أ وكل أب» ينتج: «ابعض ج ب )» الذي هو الصغرى. 

4# ## ١# 
قال: ولايمكن أن يبن الكلي بالجزثي.‎ 
27 0 

أفول: الأقيسة المنتجة للجزثي قد يكون بعض مقدماتها جزئية ‏ كما في هذا الضرب 
الذي ذكرنا ‏ و يصح استعمال قياس الدور في انتاج المقدمة الجزئية فيه كبا بِيِنَاه ‏ 
ولايصِمٌ استعمال الدور في انتاج المقدمة الكليّة فيه, مثلاً لوعكسنا الصغرى وضممتاه الى 
النتيجة لأن الجزثي لاينتج الكلى. . 


الفصل الرايع : القياس يل 





[موارد استعمال قياس الدور والعكس] 
الامتحانيّات. للتدرب. 
2 نل 


أقول: ينبفي أن يمتحن قياس العكس وقياس الدور في الأشكال الأربعة في جبيع 
ضروها ليعلم في كل ضرب أي مقدعة من مقدماته, لمكن اثباتها بالدور, وابطاها بالعكس, 

وهذان القياسان ‏ أعني قياس الدور وقياس العكس يستعملان في المغالطة بالتلبيس 
بأن يغيّر صورة المطلوب في قياس الدور, وصورة نقيض المطلوب أو ضذه في قياس العكس» 
ويستعملان أيضا في الامتحانيات لتدّب المتعلّم. 


[الدور والعكتلل في لعلوم] 

قال: وفي العلوم قد يقع ماتشيه الدوررعند تجريل اليرهان الإني ال اللثن يديا 

بأتي من بعد والعكس عند رة الخلف الى المستقم . 
4 9 

أقول: قد يقع في البرهان اللمّي الدور والعكس, 

أقا الدور: فكنا اذ أردنا تحويل البرهان الإنّي ‏ وهو الاستدلال بالمعلول على العلة 
الى البرهان اللمّي ‏ وهو الاستدلال بالعلة على المعلول» كا تقول: «هذه المنشبة 
خترقة» و كل خشية مخترقة قد متها التار» ينتج: (اهذه الأشبة قد مستها النار». 

فهذا «برهان ان» لأنا استدللها بالاحتراق على امساس النار والاحتراق معلول 
الأمساس ‏ فاذا حولنا الى «برهان لمّ» قلنا: «هذه اللاشبة قد مسّتها الثاني وكل خشبة 
مشتها الدار فهي محترقة» بنتح: «اهذه اللاشية محترقة» فصغرى هذا البرهان نتيحة البرهان 
الأول وكبراه عكس كبرى القياس الأول» وأنتج ماهو صغرى الأول. 

نما قال: «قد بقع في العلوم هايشبه الدور» لأن نقل أحد البرهانين الى الآخر ليس 


كرا الجر هرا لنشعيد 





لائيات مقدعة القياسء فلهذا كان شبياً بالدور ولميكن إِيَاه على الحقيقة. 

وأما استعمال هايشبه العكس في العلوم» فنا اذا أردنا رة الخلف, الى المستقم بأن 
يوُخذ نقيض المقدمة امحالة و يقرن بالمقدمة الصادقة لينتج المطلوب, 

كيا لوكانت القدمة المالة « كلاج ب» الذي هو نتيحة قياس الخلف» وهو «كل ج 
أ» ‏ الذي هونقيض «ليس_ كل جج أ» ‏ ودكل أأب»: فتأخذ نقيضها وهو «ليس كل 
ج ب» ونضته الى القدمة الصادقة وهي «كل أ ب» على أنه مقدمة صادقة ينتج: «ليس 
كل ج أ» ‏ وسيأتي بيانه . 

[فياس الخلف] 

قال: والخلف هواثبات المطلوب بإبطاك نقيضه وذللك بأن يتألف من نقيضه ومن 
مقدمة موضوعة مابنتج الأ فيحزقت مله كذب نقيض المطلوب» فيتحقق صداقه. 

وهو مركب من قياس اقتراني مؤلّف من بمتصلة ‏ مقدمها فرض المطلوب كذباً وتالها 
وضم نقيض المطلوب ‏ وعتلية.بهي المقدمة الموضوعة. واستثنا ني شرطية ينتجه الاقتراني السابق 
و بستئنى هنه نقيض تاليها ا محال لينتج صدق المطلوب. 

1 2 

أقول: الخلف أحد الأقيسة المركبة, وهوعيارة عن اثبات المطلوب بابطال نقيضه؛ كا 
اذا صدق «ليس كلاج ليا وكل أ لب )), فقول :7 أنه بصدق: «ليس كل ج 0 

فهذاالطلوب اذا أردنا بيانه بالخلف ضممنا نقيضه الى مقدمة موضوعة هي أحدى 
المقدمتين المذكورتينء بأن نقول: لولميصدق: «لبس كل ج أ» لصدق «كل ج أ» و«دكل أ 
ب» ينتج: «الوميصدق ليس كل ج ا لصدق كل ج ب» ثم نقول: «لكن ليس كل ج 





)١‏ قال الشيخ زيه): لاوممنى فرشم «اقياس الخلف» أي: : القياس الذي يرد الكلام الى امال فا «اطتلشف» يسع للمسال. وأمًا 
الثين يقولوت: قياس الشلف» بشم اناه ققدزاغياء اذ الُلف انها يككون في المراعيد فقط, و بعشهم ثال: انا سمي ياس 
الخلف لأنه لابأتي الشيء من بابهء بل يأتيه من ورائه وشملفه اذ يأنيه من طريق -نقيضه _والا وق عندي أن الخلف المستعمل 
معنا هو معنى اغال _لاغير» (الشفاء _قياس: .)41١‏ 


الفصل الرابع : القياس با 





ب» عل أنها مقدمة صادقة أومسلّمة ‏ ينتج: «انه يصدق ليس كل ج أ» وهو 
المطلوب . 

فقد ضممنا نقيض المطلوب ‏ وهو« كل ج أ» الى لمقدمة الموضوعة ‏ وهي «كل أ 
ب) ‏ وأنتج ممالاً ‏ وهو كل ج ب» ‏ وهذا محال اللازم ليس من المقدمة الموضوعة # 
لأنا فرضنا صدقه ‏ ولامن صورة ة القياس المنتج لذاتهء بل من فرض نقيض المطلوب حماً 
فيكون باطلاًء فيكون المطلوب متحقق الصدق. 

وفدظهرانّه مركب من قياسين أحدهما: اقتراني مؤلّف من متصلة ‏ مقدتها فرض 
المطلوب كاذبأ وتاليها وضع نقيض المطلوب هي : : «لومْيصدق ليس كل جج ل لصدق كل ج 
أ» ‏ وعمليّة ‏ هي المقدمة الموضوعة: وهي : «كل أب» وهوينتم «لولميصدق ليس كل 
جَ ا لصدق كل ج ب)). 

والثاني استثئائي شرطية هي هذه النقيجة المذكورة: واستثني فيبا نقيض التالي لينشج 
المطلوب . 

# ك * 

قال: والخشف يفارق العكس» لأنَ آلعكس دام ورد بعد قياس مستقيم, والخلف قد 
يورد ابتداءء ورّه الى المستقي بقياس معكوس يوذ قيض المحال فيه و يضم الى 
الموضوعة لينتجح الطلوب بعينه. 

4# 4# 1 

أقول: ان فياس الخلف وقياس العكس اشتركا في ان كل واحد ميا يوخ فيه مقابل 
المطلوب ويجعل مقدمة قياسء الا انها يفترقان بأن العكس دائماً يورد بعد قياس مستقيم» لاله 
أبطل أحد مقستي القياس والخلف قد يورد ابتداء من غير سابقية قياس مستقيم؛ وبان 
الخلف انما يورد فيه مقابل المطلوب بالتقيضء والعكس يجوز أن يورد فيه مقايل المطلوب 
بالضدية, 

رامل ان القياس المستقم قد يرد الى الخلف كيا ذ كرنامى والخلف قد يرك الى المستقيم 
بقياس معكوس يؤُخذ نقيض المحال فيه و يضم الى المقدمة الصادقة الموضوعة ليئتجج المطلوب 


خبخرا الجو هرا لنضيك 





بعينه, كيا تأخيذ «ليس كل حم ب » الذي هو نقيض « كل ج ب» ‏ الذي كان عهالاً في 
انلف ونضمّه الى المقدمة الموضصوعة في الخلف ‏ أعني «كل أ نب ينتجا على 
الاستقامة من رابع الثاني: «ليس كل ج أ» الذي هو الطلوب . 


[الاستقراء] 
قال: والاستقراء هو حكم على كلىّ لكونه ثابناً في جزئيات ذلك الكلي؛ كالحكم 


على الحيوان بتحرّك الفك الأسفل حالة المضغ, لكون الانسان والفرس وسائر جز ئياته 
المشاهّدة كذلك , فان كانت الحزئيات منحصرة كان تاقاً وصار قباساً مقسّماً؛ وال 
فريًا انتقض الحكم بثل القساح» وهلايشبه القياسء لأن تلك الحزئيات تنوب مناب 
الأوسط . 
3 ل 

أقول: الاستدلال اما بالعاء عل الخاض ‏ وهو القياس» وقد تقدّم بيانه وأحكامه 
مستوقي وهو المفيد للعلمء المشتعمل. في البراهين الحقيقية ‏ وامّا بالمكس ‏ وهو الاستقراء 
أو بأحد المتساو يبن على الآخر وهوااقتيل. 

فالاستقراء هو الحكم عل الكليّ بماوجد في جزئيّاته» فان ذكرت الجزئيات بأجمعها فهو 
القياس المقسم و يفيد اليقين و يستعمل في البراهين» كقولنا: «كل شكل ما كروي وامًا 
مضلّمء وكل كروي وكل مضْلّم متناه» وهو استقراء تام (قياس تام ن). 

وان أخلّ ببعض الجزئيات فهو الاستقراء الناقص و يفيد الظنّء و يستعمل في الأقيسة 
الجدليّةء كقولنا: «كل حيوان اما انسان أو حمار أو فرس أو طائر وكلّها يحرك فكها الأسفل 
عتد المضغ » وائَّا لريفد اليقين موا أن يكوث الحزثي المتروك بخلاف ماذكر من الحزئيات ب 
كالقساح في مثالنا|. 

وهذا الاستقراء شبيه بالقياس» لأن الجزئيّات المذكورة تنوب مناب الح الأوسط؛ لأنا 
استدللنا بثبوت الحكم فيا على ثبوته في كليّها فالحزئيٌات وسط في الاستقراء, والكلي 
وسط في القياس . 


١افصل‏ الرابع : القياس 5 





[اتمثبل] 


قال: : واتثيل هوإلحاق شيء بشبيهه في حكم ثابت له؛ و يسمّى الأول فرعاًء 
والثالي أصلاًء ووحه المشاببة جامعاً وعلة. وذلك كالحاق السباء يالبيت في الحدوث؛ لكونه 
متشكلاً كالبيت وهو ظنيٌّ يستعمله بعض الفقهاء. 

وأقواه مااشتمل على الجامع, ثم الذي على الجامع الوجودي, ثُمّ الذي يكون الجامع فيه 
1 للحكم, ومع ذلك فلايفيد اليقين لاحتمال كون العلة علة في الأصل فقطء ثم ان 
صحّت عليته مطلقاً صار الأصل حشواً, والقثيل قياساً برهانيّاً ‏ فهويشبه القياس 
لولا الأصل . 

2 27 

أقول: هذا هو النوع الشالث من أنْواخ الاسئدلال وهوالمستّى بالقثيل في عرف 
المنطقيين» وبالقياس فى عرف الففهاء»-وهرائبات_ الحكم في جزثي لثبوته في حزثي آخر 
مشايه له, 

وأركانه أربعة: الأصل ‏ وهو الجزئي الأول س والفرع ‏ وهو الجزئي المطلوب حككه ‏ 
والجامع ‏ وهو وجه الشيه ‏ والحكم. . 

مثاله: أن نقول: «السياء معدث لأنه مشكل كالبيت» فالبيت أصل» والسياء فرع » 
والتشكّل علة, والحدوث حكم. 

وه ولايفيد اليقين؛ و يستعمله الفقهاء كثيراً. 

وأجود أنواعه وأقواها مااشتمل على جامع, ثم الأجوذ منه مااشتمل على جامع وجودي ثم 
الأجود منه ماكان الجامع فيه علة للحكمء ومع ذلك كله فاه لايفيد اليقين, لاحتمال أن 
يكون الجامع علة في الأصل نخخاضة, أويكون مشروطأ بشرط لميوجد في الفرع: أويكون في 
الفرع مانم بن الدكمء 

5 ان تنبت انه عللة طلقا يعني في الأصل والفرع غير مشروط بشرطء ولامانع هناك 
صار ذكر الأصل حشوا في القياس وصار القثيل قباساً برهانياًء كها لوكان الشكل علة 


١‏ ا لجو هرا لنضيد 





للحدوث مطلقا صار القياس هيكذ : «السياء مشكل» وكل مشكّل عيدث» وكان برهاثاً 


واعلم ان شيل يشبه القياس لولاالأصل من حيث ان الجامع وقع وسطاً بين الأصغر 
والأكبر . 


[قياس الضمير] 
قال: والضمسر فياس محذوف الكبرى» كما يقال: «فلان يطوف ليلأ» فهو لُصسٌ», 
وحذفها للايجاز أو المغالطة. 
# 2 
أقول: قياس الضمير هو قياس حذفبٍ كبراه فخفيت فلذلك سمّي ضميراً. 
وحذفها انّا يكون للايبان؛ كنا تقول ازالعالم متخّرء فهو محدّث» ‏ حذفنا فيه «وكل 
متهيّر عدّث» لظهورها ‏ أو للمغالطة بأن يريد اخفاء كذب الكبرى فيحذفهاء كبا تقول: 
ررفلات يطوف بالليلء فهو متاشيئص»».: 
[قياس المقاومة] 
قال: والمقاوهة قياس يبطل أقوى المقدمتين من قياس سابق عليه بانتاج مايضاذها 
أويناقضها, 
1 2 
أقول: المقاومة قياس يبطل أقوى مقدمتي قياس سابق عليه بانتاج مايضاد تلك المقدمة أو 
يناقضهاء وأقوى مقدمي القياس هو الموجية أو الكليّة فان الايجاب أقوى من السلب. 
والكلّي أقوى من الجزثي. 
مثاله: «زبعض ب ج» وكل ج أ» فعورض بأن ١ج‏ ا لأناج ط؛ ولاشي * عن 
ط أ» . 


الفصل الرابع : القياس وا 
بي ب ا 


[قياس المعارضة]_ 


قال: والمعارضة قياس بنتج نقيض نتيجة فياس آخر أوضدها. 
2 2 
أقول: المعارضة قياس ينتج نقيض نتيجة قياس آخر أو ضة تلك النتيجة كيا اذا قلنا: 
«كل ج بء وكل ب أ فكل ج أ»: فيقول المعترض: سلّمنا ماذكرت من الدليل» لكن 
معنا مايبطله وهو «ان كل ج طء ولاشي ء من ط أ؟ فلاشي ء من ج أ»» فهذا الدليل الثاني 
هو أ معا رضبة . 


١‏ ا لجو هرا لنضيد 





الفصل الخامس 


في البرهان والحد 


العلم اما تصوّر فقطء واها تصور معه نصديق. 
عي 
أقول: العلم هوحصول صورة الشيء في الذهن, وهذا الحصول لايخو اما أن لايقترن به 
شيع هن الأحكام وهو التصور الشاذح ب“أويقترن به حكممًا وهو التصور الموجود 
في التصديق-. 
والتصديق قد جعله المضتفي م رحه الله هوالحكم نفسه كيا ذهب اليه القدماء, 
وهيهنا بحث لامكن ايراده هنا ى] 3 كرنَاه في كتاب الأسرار. 


ش [الضروري والكسبي] 
شال: والمكتسب منبيأ إنم| يكتسّب بغيرة» و ينتهي الى ميادذيء غير مكتسية» لامتناع 
الاكتساب على سبيل الدور والتسلسل. 
4# د 


أقول: ان كل واحد من التصور والتصديق منه ضروري ومنه كسبي» فالضروري من 
التصوّر مالايتوقّف على طلب وكسب؛ والكسبي مقابله. والضروري من التصديق 
مالايتوقّف الذهن في الحكم بالنسبة على غير تصوّر الطرفين؛ والكسبي مايقابله. 

والمكتسب من كل واحد من هذين يكتسب بالبديبي منه أو مماينتبي اليهء لأنْه لولاذلك 
لكانت العلوع كلها كسبيّة, وحينئذ يلزم الدور أو التسلسل, لأن الكاسب ات لميكن بدبياً 
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احتاج الى ماسب آخر, فان كان المكتسب دارء وان كان غيره نقلنا الكلام اليه لكن 
اللازم ياطل فاللروم مله ب , 

فقد ظهر من ذَلِكِ ان من العلوم ماهو بديبي » ولايجوز أن يكون كلها بدا وال لاجهلنا 
شيئاً البتة ‏ هذا خلف (كذلك ن) . 


قال: ومايكتسب به التصوّر فحد أومايشيه؛ ومابكتسب به التصديق فبرهان أو 
فأ بشمبه. 
0 4 


أقول: لابين ان كل واحد من التصور والتصديق ينقسم الى بديبي وكسبيّ, وكان 
الكسبىّ من كل منهها انها يكتسب من غثره ا لإاميتحالة كون الكاسب الذي هوعلة في 
المعرفة نفس المعلول المكتسب س ذ كر كاملب! ل تواح4 متهها. 

فكاسب التصوّر يستَى قولاً شارحاء وهويدقسم الي الحد ‏ وهو الولف من 
الذاتيات ‏ والى الرسم ‏ وهو الولف من العرضيّات» أو من القسمين, والى المثال ‏ وهو 
قول مؤلّف لامن الذاتيات ولامن العرضيّات يفيد صورة شبيبة بالمعرف» كقولنا: «نسبة 
النفس الى اليدن كنسية الملك الى المدينة», 

والأول هو المعرف الحمقيق لأنه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ماهو عليه بخلاف 
الباقين فقوله : «أوهايشبيه») يريد به الرسم والمثال. 

وكاسب التصديق يسنّى حجّة؛ وهوينقسم الى القياسء والى الاستقراء والى القثيل. 

والأول هوالمفيد لليقين والباقيان شبيهان بهء واليه أشار بقوله: «أو مايشبيه».. 


[التعليم والتعلّم] 
قال: فكل تعلي وتعلّم ذهني انا يكون بعلم سابق. 
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أقول: الاكتساب اخراج شيء من القوة ‏ أعني الجهل ‏ الى الفعل ‏ أعني العلم ‏ 
وهويستدعي نسبة الى الفاعل وهي التعلم» ونسبة الى المنفعل وهي التعلم» فلأجل ذلك 
ذكرهيا المصِئّف ‏ رحه الله ولوقال: ««كل مكتسب» لكان مغنيا عنبهاء 

واعلم ان التعلم والتعلّم قد يكونان بالفكر بأن يحصل الحد الأوسط في المقدمات وأجزاء 
التعريف في القول الشارح بتجحشم كسب حديد وطلب سابقء وقذ يكونان بالحدس بأن 
يحصلا في التفس ابتداء من غير طلب وتسم كسب جديدء وقد يكونان بالتفهيم بأن يحصلا 
بتعلم المعلّم وافادة المرشد. 

ولمًا كان «الذهني» شاملاً للجميع ذكره ليعلم ان المقصود هو الأمر العام الشامل 
للجميع. ‏ وههذه المكتسبات انما تحصل بعلم سابق . كالأقوال الشارحة في التصورات 
والحجج في التصديقات. 


[أقسام المطالب] 


[مطلب ترما»] 


قال: والمظالب أصول وفروع » والأصول ثلا ثة مطالب: «ها»؟ وهو اما أن يطلب 

شرح الاسم كقولنا: «ماالعنقاء ؟»: أو ماهيّة المسمّى كقولنا: «ماالحركة ؟». 
3 0-3 

أقول: لمّاكان الكسبي ينقسم الى تصوّر وتصديق كان الطلب متوجّهأ الى طلب التصوّر 
والى طلب التصديقء ولكل واحد من المطلبين أداة وصيغة تدل عليه؛ وتنقسم تلك الصيغ الى 
أصول وفروع» ونعني بالأصول مايستغني بها في أكثر المواضع عن غيرهاء و بالفروع 
مالايستخني بها في أكثر المواضع عن غيرها , 

فالأصول ثلاثة مطالب» واحد للتصوّر ومطلباث للتصديق. والسبب في تعدّد مطلب 
التصديق ‏ دون مطلب التصوّر ان التصديق يحتاج الى أمرين: العلم بالحكم: والعلم 
بالعلة (بعلته ‏ ن) ‏ والتصور انما يتوقف على أمر واحد. 
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فطلب التصور هو «مطلب ما» وهو ينقسم الى أمرين أسيدهيا مقدم على التصديق: وهو 
مايطلب به شرح الاسمء كقولنا: ««هاالعنقاء ؟» فانا تريد هنا الطلب شرح مدلول هذا 
اللفظ؛ والثاني يتأخر عنه وهو مايطلب به ماهيّة المسمى وحقيقته كقولنا: «ماالحركة ؟» 
نريد به طلب ماهية الحركة في نفس الأمر. 


[مطلب «هل»] 


قال: ومطلب «هل» وهوامًا بسيط يطلب وجود الشيء وانيتهء كقولنا: «هل 
الحركة موجودة ؟» س و يستخلل في الترتيب بين مطلبّي «ما» ‏ أو هركب يطلب وجود 
شيء لغيرهء كقولنا: «اهل الحركة دائمة ؟». ١‏ . ظ 

2 2 

أقول: هذا هر الطلب الثاني مث :مطل الأصول: وهو أول مطلي التصديق: وهو 
«مطلب هل» و ينقسم الى بسيط ومركب. ْ 

والأوّل: هو مايطلب به وجود.الشي ء وأنيته كقولنا: «هل الحركة مرجبة؟ أوليست 
موحودة ؟9)؛ ويتخلل ف'الترتيبث بتن «مطلبي ما يعني اله يتأخر عن «مطلب ما » الذي 
يطلب به شرح الاسم لأن من لايعرف الاسم لايطلب وجوده وعدمه ‏ و يتقدّم على 
«مطلبما» الذي يطلب به ماهيّة الْسمى وحقيقته ‏ لأن طلب الحقيقة وا ماهيّة الخارجيّة 
الغابتة في نة نفس الأمر انا يتحمّق بعد معرفة وجودها ‏ والى توسّط هذا المطلب بين المطفيين 
أشار الممكّف _ رحيه الله بانّه يتخلل ف الترتيب بن «مطلى ما »,. 

والثاني: هوهايطلب به وجود شىء لغيرة أو ثفيه عنه؛ كقولنا: «هل الحركة داعة 
أوليست دائة ؟». ْ 

وان كان هذا مركباً لأن المراد به وجود شىء لغيرهء وكان الأول بسيطاً لأن المراد 
به وجود شيء في نفسهه فباعتبار توقف الوجود في الأول على شيئين وتوقفه في الثاني 
على شيء واحد تحقق التركيب والبساطة . 





14 الجو هرا لتضيد 





[مظطلب «لم»] 


قال: ومطلب («لسم» وهو ميطلب العلة؛ اما للتصديق فقط؛ كقولنا: «لِم كان 
الجسم عدا ؟» اوله وللوجود» كقولنا: «لم يجذب المقناطيس الحديد ؟)4, 

فهذده اقهات المطالب ‏ أعتي الأول . 

لي 

أقول: هذا هو المطلب الثالث من الأصول ‏ وهو «مطلب لِم» ‏ وهو ضر بان: 

أحدهها: أن يطلب به عل التصديق فقطء وهو الذي يسثل به عن الحد الأوسط الذي هو 
علة الاعتقاد والتصديق» كقولنا: «لِم كان الجسم محدثاً ؟». 

والثاني: أن يطلب به علة التصديق والوجود معأ حتى يكون السائل به يسثل عن علة 
الشيء في نفسه على ماهو عيلاةة-امنا مُطلقاَء أو كونه على حالمَاء كقولنا: «لم يجذب 
المخناطيس الحديد» فان الجذ ب |معلومع وعلتة غير معلومة. وهذا المطلب بتأخر عن المطلين 
الأولين. 


[فروع المطالب] 


قال: والفروع كثيرة هنبا «مطلب أيّ» لطلب امير وان أضينت الى 0 
٠‏ لكل من التصوّر والتصديق مطلبان: ومطالب كم ؟ وكيف؟ وأبن ؟ وم ؟ ومن ؟ ؟ و ينوم 
«هل» المركبة مقامها جميعاً ني بعض الأحوال. 
١‏ 0 0000 

أقول: فروع المطالب كثيرة منها «مطلب أيّ» والطالب 00 تميز الشي ء عن 
غيره اما تسيّزا ذانياً أو عرضِيَا وقد يضاف الى الأصول فتكون مطالب التصور اثنين هما 
(رها)» و«أيّ»؟ ومطالب التصديق اثنين هما: اهل » و(الم». 1 

وهن المطالب الفرعية كم عد وه ويس مل به عن مقدازه, «وكيف 
الشيء؟» ويسثل به عن أحواله, و(«أين الشيء ؟» و يلل به عن مكائهع ودمق 
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الشيء ؟») و يسثل به عن زمانه, و««من هو؟» و يسئل به عن تمزه بعوارضه. 

وا كانت هذه فروعاً لأن «هل المركبة» يقوم مقامها ججيعاً في بعض الأحوال, فان 
قوليا: «هل مقداره كذا» يقوم مقام: «كم الشيء؟»؛ وقولنا: «رهل هوعلى حال كذا ؟» 
يقوم مقام: كيف هو؟»؛ وقولنا: «هل زيد في الدار؟» يقوم مقام: «أين هو؟»؛ وكذا 
الباق. 

وانيا تقوم «هل المركبة» مقامها اذا عرف المطلب و يسئل عن تعيّنه, وأمّا اذا لميعلم 
فلايقوم مقامهاء فان من لايعرف الدار مثلاً ‏ لايصمٌ أن يقول: «هل زيد في الدار؟» 
بل يسئل بأين؛ فلهذا قال الصف رحمه اش؛ «قي بعضص الأحوال». 


[ترتيب المطالب] 
فال: وبتصل «لم» ب««اهل ) قيتبعه, 
2 2 


أقول: لمافرغ من تعديد المطالل شرع ف.بيان أنناسها في الترتيب» ولماكان «مطلب 
0 انا يطلب بهعلة وجود البثثقء ف نفسص أوعلة :وجوده بال كذاء و«مطلب هل» 
يطلب به اما وجود الشيء في نفسهء أو وجوده مال كذا ‏ وكان الثاني أسيق من الأول في 
المعرفة ب لاجر كات «مطلب هل ») متقدماً عل «مطلب لم 0 واتتصل” «مطلب 0 بلاهل)» 
وتبعه . : 

يمال: «هل كذا موجود '؟) فاذا قيل: «نعم» قيل: «الِم هو موجود ؟» وكذا 1 «هل 
المركبة» فانه مالم يعرف وجود الشيء مطلقاً أو يمال يطلب علته. 

ظ # ## 8م 

فال: وكذذ لك يتبع «ما» الذانية مطللي (دهشل )). 

أقا البسيطة: فلأن تحقق الماهيّة متأخر عن تحتّق إنيتهاء وأا المركبة: فلن مائية 
الأعراض الذائيّة انما تتحقّق بهليّتها لموضوعاتها . 

3 3# 
أقول: فد بيتا ان «مطلب ما» ينقسم قسمين: أحدهما مايظلب به شرح الاسم وهو 


البيجيديب .ل 
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المتقدم على جميع المطالب أصلها وفرعها وثانهها مايطلب به نفس حقيقة الشيء وهو 
«ماالذانيّة» وهذا القسم الثاني منها تابع لمطلىي هل. 

أقنا البسيطة فلأنه مالويعرف وجود الشيء لايطلب حقيقته وذاته في نفسه, لأن تحقق 
الماهيّة متأحرعن تحقّق انيتها ووجودهاء و«ماالذانيّة» يطلب بها تحمّق الماهيّة, و«دهل 
البسيطة» يطلب بها تحقّق الوحود, فكان المطلب الأول متأخراً عن الثالي. 

وأا المرقبة فلأنها يطلب با تق وجود الأعراض للشي ع فيقال: «هل هو بحال 
كذا؟» ولاشك ان تلك الأعراض مالمتكن موجودة موضوعاتها لا تكون لها حقيقة في ذاتهاء 
لأن الحقيقة هي حقيقة أمر موجود, فال يعرف وجودها لموضوعاتها لمتطلب حقيقتهاء واليه 
أشار بقوله: هائيّة الأعراض الذاتية انا تتحقق مليّتها لموضوعاها ‏ 

وعندي فيه نظر لأنا اذا قليا: «رماالحركة ؟» طالبين حقيقتها فلاريب في تأر هذا 
المطلب عن مطلب هل اليسيطة؛ أما عن هق ل"المركبة ‏ أعني هل الحركة دائة 6» مغلا 
فلا. نضم ‏ طلب دوام الحركة االذاتيّة متأخزعن طلب هل المركية للحركة, لكن الطليان 
مختلفان, ودليل المصتّف ‏ رحته ناش ب انيا يِدِلَ على الثاني أمَا على الأول فلا. 

١# 2 0 

قال: وأيضاً طلب هليّة المركبة هو طلب مائيّة حدودها الوسطى. ولذلك قد يتشارله 

البرهان والح في أجزائها في بعض المواد, 
اع 

أقول: هذا دليل ثان على أن «ما» الذاتيّة تابع «هل» المركبة. وبَمَرِيره ان الطلب 
عما الذاتية هو طلب مائيّة الحد الأوسط, كبا تقول: (اهل القمر منخسف ؟» فاذا قيل: «(نعم») 
قيل: «ماعلته ؟» فيقال: «توسّط الأرض» فالسؤال ماالذاتيّة عن العلة متأخر عن السؤال 
بل المركبة عن الحكمء وقولنا: «ماعلة الانخساف؟) هوقولنا: «ل ا خسف ؟». 

وبالجملة ‏ فقولنا: «لم» سؤال عن الخد الأوسط ما واذا كان «ما» الذاتية طالبة 
للحد الأوسط ف«هل» المركبة تكون متبوعة طاء وهن ححيث أن طلب هليّة اللركية هوطلب 
مائية حدودها الوسطىء يتشارك الحد والبرهان في أجزائهها في بعض المواد ‏ كما سيأتي . 
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البرهان 


قال: والبرهان قياس مؤْلف من يقينيّات ينتج يقينياً بالذات اضطرارأء والقياس 
صورته: واليقينيّات مادته, واليقين المستفاد غايته. 
ظ #0 
أقول: كل حجة لاد فيا من مقدمتينء وتانك المقدمتان قد تكونان يفينيّنين» وقد 
الكواد ونعنى باليقين اعتفاد الشيء على ماهوعليه مع اعتقاد امتناع النقيض» 
حجّة مؤلفة من مقدمتين يقينيتين لانتاج يقينيّ يسمّى برهاناً. 
وهو أخصٌ من القياس» اذ قد يتألفل المئاس من مقدمات غير بقيئيّة ؛» وقد بينا في 
فصل القياس الاحترازات في هذا التعريف: 
واعلم ان أكمل الحدود مااشتمل على العلل الأربع التي هي الفاعلية والغائيّة وا ماديّة 
والصوريّة؛ وقد اشتعمل هذا الحَد عَلّْ عل رمات الشلاثء فالقياس هو الصورة؛ 
واليقينيّات أعني المقدمات اليقينيّة هي المادةء والشيء المستفاد أعني النتيجة هي الغاية. 
[مبادىء البرهاث] 
قال: وميادله القضايا الني يجب قبوفاء وشى سنة: 
الأُوَليات؛ كالعلم بأن الكل أغظم من 020 
0 00 
أقول: أنواع القضايا الملستعملة في القياس أربعة: مسلّمات ومظتونات ومامعها 
ومشبّهات بغيرها وعييّلات؛ والمسلّمات اما معتقدات أو مأخوذات؛ والمعتقدات ثلاثة: 
الواجب قبوها: والمشهورات» والوهميّات. 
قبادىء البرهان هي الواجب قبوها لاغير» والأنواع الباقية ميادىء الصناعات الأر بعة 


9*٠.‏ الجر هرا أنضيد 





الباقية ‏ على مايأئي. 

والواجب قبوها أصنافها ستة: 

أولها: الْأُوَليَاتء وهي قضايا يوجها العقل الصريح لذاته ‏ لابسبب من الأسباب 
الخارجة عنه ‏ وانّْما يتوقّف الحكم بها على تصوّر طرفي القضيّة لاغير, فكلا وقع في العقل 
التصور لحدودها بالحقيقة وقع له التصديق» كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء. 

وهذه الأوليّات منبا ماهو جلي للكل لأن تصور حدود القضيّة حاصل للجميعء وهنها 
ماهو خفي عند بعض الئاس لوقع الإلتباس في تصوّر حدودها فيتوقف العقل عن الحكم, 


فاذا حصل له التصور جزم العقل وحكم مقتضاه. 
ع 4# 0 
قال: والمحسوسات: اقا الظاهرة ‏ كالملم بأن الشمس مضيئة أو الباطنة ‏ 
كالعلم بأن لنا فكرة. 
ع ] | بن 


أقول: هذا هوالنوع: الشاني من أنوام القضايا الواجب قبوها ‏ وهوالمسقى 
باحسوسات ‏ وهي قضايا يحكم با المَقَلَ بواسطة الإحساسء أمَا بواسطة الحسّ الظاهر 
كالعلم بأن الشمس مضيئة, وان النار حارة؛ فَانّه لولاالإحساس لميحكم العقل مثل هذه 
القضاياء وهذا قال المعلّم الأول: «منٌ فقد حسّاً فقَدَ علماً يودي اليه ذلك الحسّ» بخلاف 
القضايا اليديبيّة الحاصلة لكل أحد. 

وما بواسطة الحسّ الباطن ‏ وَنسمّى الوجدانيّات_ كالعلم بأن لنا فكرة» وأن ثنا 


خوفاً وألاً ولذّة وسروراً. 
0 # 4# 
قال: وار بات كالعلم بأن السقمونيا يسهّل الصفراء. 
د د 


أقول: وانجربات هي قضايا تتبع مشاهدات ما تحصل بتكرّرء فيحصل بالتكرار 
التذكار الى أن يرسخ عقد نفساني لاشك فيه بالحكم؛ كالعلم بأ السقمونيا يسهّل الصفراء. 
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ولابدٌ في هذا الحكم من قياس شخفي هوانه: ««لوكان اتفافياً يكن دائاً ولأ كثرياً» 
فيحصل الجزم بتكرر المشاهدة وحصول القياس المذكور باستئاد الاسهال الى السقمونيا. 
+ د 
قال: والمتواترات؛ كالعلم بوجود مكة. 
سس 3 
أقول: القضايا المتواترة هي التي تسكن الها النفس سكونا يزول معه الشك, ويحصل به 
الجزم الضروري لكثرة الشهادات على سبيل الا تفاق والتواطؤ ؛ كالعلم بوجود مكة, 
وذهب قوم الى أن العلم الحاصل به نظريّء وآخروث غير مقَّقَين حصروا عدد 
الشهادات المفيدة لليقين في عدد معيّن» وهو خطاء. فَات القن غير متعلق بعدد صور توثر 
فيه الزيادة والتقصانء وإِنَّها القاضي هواليقين ي ليس عدد الشهادات. 
3# + + 
قال: والحدسيّات. كالعلم بأن نور القمر مستفاد من الشمس إِنّْها يحدسه الناظر في 
اختلاف تشكلانه تسب اختلاف أوضاعه ميباً. 
2 3 
أقول القضايا الحدسيّة تجري بجرى المجربات في تكرار المشاهدة ومقارنة القياس الخفيّ 
وهي قشايا مبدء الحكم بها حدس فقوي من النفس يزول معه الشك وتذعن النفس بالقبول» ' 
وذلك مثل كنا بِأنَّ نور الآمر مستفاد من الشمسء وانها حصل لنا ذلك حدس حصل لنا 
باختلاف تشكلات القمر بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربأ و بُعدآء ومقابلة ومقارئة 
وثر بيعاً. 
والفرق بينه وبين التجرية ان السبب في التحر بة معلوم السيبيّة مجهول الماهيّة وني 
الحدس معلوم بالوجهين. 
| د 4# # 
قال: والقضايا الفطرية القياس؛ كالعلم بأن الاثنين نصف الأر بعة. 
والأخيرتان ليستا من المبادىء»ء بل واللتان قبلهه| ايضاء والعمدة هي الأوليّات. 


ا الجوهرا لتضيد 


أقول: هذه قضايا تستّى «قضابا قياساتا معها » وفطرية القياس» أيضاً ‏ وهى 
قضايا يحكم بها العقل لوسائط لايملو الذهن عنها البتةع فهي تشابه الضروريات لعدم انفكالة 
العقل عنها في حين من الأحيان ‏ وان كانت ذوات أوساط-كالعلم بأن الاثين نصف 
الأربعة, فائه حكم عقليّ (قطعي ‏ فطري ‏ ن) حصل بوسط هو «ان الا ثدين عدد 
انقسمت الأر بعة اليه والى مايساو يهء فهو نصف ذلك العددى فالا ثنان نصف الآر بعة». 

وهذه الأربعة ليست من المبادىء لتوقّفها على وسائط ومبادىء غيرهاء ولأنها غيرعامة 
لاختلاف العقلاء فها.والمعتمد انا هو الأوليّات؛ فان المحسوسات أيضاً غير مشتركة بين 
العقلذء. 


إبرهان «لم» ودإثن»] 


قال: والبرهان اقا «برهان”لم»”وهو الذي يعطي العلة للوجود والتصديق معاً 
كقولنا: هذه المنشبة مشتها الدار فهي محترقة .. 

وإمًّا <«دبرهان إن» وهوالدي يعطي التصديق فقط؛ كقولنا: «هذه الحمّى تشتد غيّاً 
فهي مخترقة)). 

والأوسط قِ برهانث «اللم» هو العلة لالنفس الأكيي بل للحكم به على الأصغر ‏ وان 
كان مملولاً لأحدهها ‏ فان كان مملولاً للحكم يسمّى دليلاً وكان برهان «إن» و ينقلب 
أحدهها الى الآخر مايشبه قياساً داثراً. 

لي 

أقول: الأوسط ف البرهان علة للتصديق بالأكير على الأصغر ‏ والاآ لميكن الاستدلال 
به أولى من غيره فان كان مع ذلك أيضاً علة لوجود الأكبر سمي «برهان لم» لأنه يعطي 
اللميّة في الوجود والتصديق معأء فهو معط اللميّة مطلقأء فسمي به كقولتا: «هذه الخشية 
مشتها العان وكل خشبة مسّتها النار فهي محترقة»: فالاستدلال بالمماسّة على الاحتراق 
استدلال بالعلة على المعلول فكا أعطي المماسّة الحكم بوجود الاحتراق ف الذهن فكذا 
أعطته في نفس الأمر. 
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وان كان انها يسطي العلة في التصديق لاغيره ولايعطي العلة في نفس الأمر سمي 
«برهان إن» كقولنا: «هذه الحتى تشتد غيّأء وكل حمى تشتذ غبّأً فهي غخشرقه») فاشتداد 
الحمى غَبَأ عله للتصديق بثبوت الاحتراق في العقل دون الخارج, وكلدهها معلولان للصغراء 
المتعفنة خارج العروق. 

اذا عرفت هذا فاعام انا لانشترط في برهان اللم أن يكون الأوسط علَة لوجود 
الأكبر مطلقاً؛ بل لوجود الأأكبر في الأأصغرء و بينهها فرق فانه مكن أن يكون الأوسط معلولة 
للأكير أو الأصغرء وهو مع ذلك علة لوجود الأكبر في الأصغر, كبا تقول: «هذه الماشبة تتحرله 
اليا النار فتصل اليبا» تحركة الثار علّة للوصول: وهي معلولة للدار فهيبنا الأوسط معلول 
الأكير 

وكيا تقول: «الانسان حيوان: وكل حيوان فهو جسم» فالحيوان معلول للانسان في 
الخارج وعلة لثبوت الجسم له. 

فقّد ظهر من هذا ان الشرط في برهان اللم أن يكوك الأوسط علة لوجود الأأكير في اللأصغر 
ويجوز أن يكون معلولاً ‏ ولامكن. الهكس لاستحالة تقدِم وجود الأكبر في الأصغر على 
وحوده مطلقاً. 

واعملسم أن «برهان الإن» ينقسم الى مايكون الأوسط معلولاً لوجود اللأكبر في الأصغرء 
والى مالايكون كذلك ؛ و يسمَى الأول ب«الدليل» وهوعكس برهان اللم؛ و ينقلب 
الدليل الى برهان اللم وبالعكس ‏ عايشبه قياس الدور لاتحاد الحدود قبا واختلافهها في 
العرقسات. 

وانها قال: ««بيا يشبه فياس الدور» ولميقل: «الى قياس الدور» لأن القصد هنا ليس 
المغالطةم فلهذا كان شبيياً بالقياس الدوريء: ولميكن هوهو. 


[البدمبي والكسبي] 


قال: وكل قضيّة تتضمّن أجزاءها عليّة الحكم فبي أولية لايتوقّف العقل فيه ال 
على تصور الأجزاع فانها ربا تكون خخفيّة؛ فان كانت العلة خارجة فهي مكتسبة, ولايحصل 


ع الجرهرا لنضيد 





اليقين الآ بتوسط العلّة . فان الحكم يجب مع علته ويحتمل دونهاء ومالاعلة له فلايقين به. 
ا 
أقول: التصديق لابدٌ له من علّة وان كانت تصور أجزائه لاغير فهو التصديق البدمبي» 

كقولنا: «الكل أعظم هن جزئه» فان هذا التصديق معلول لتصور جز ثيه لاغيره ولايتوقف 
العقل فيه الا على تصوّر مفرديه: وقد يكون التصوّر خفيًاً ‏ على ماتقدم ‏ فاذا حصل بالكُنه 
حصل الحزم القطعي . 

وان كانت العلة خارجة عن تصوّر المفردين كانت القضيّة كسبيّة يفتقر العقل في الجزم 
بالنسية ببن مفرديها الى وسط هو العلة, ولايحصل اليقين الا بتوسط العلّء فان الحكم بدونها 
مكن يتردد العقل فيه بين طرف الثبوت والانتفاء. اما اذا حصل الوسط فانّه يحصل اليقين» 
لأن المعلول واجب مع العلّة, ومالاعلة له.فلايقين به اذ اليقين تابع للعلة, 

وم و 2 

قال: وللمجر بات علل خفية يدل على وجودها كونا غير انفاقية» فهي يقينيّة وان 

كانت مقيّدة بشرائط توجد يدها , 
| 

أقول: لماذكر ان مالاعلة معلومة له فلايقين به استشعر أن يقال: «ان الجر بات يقينيّة 
ولاعلل لهاء فكيف يصحّ الحكم بانتفاء اليقين عند انتفاء العلة ؟» فذكر مايدفع هذا الخيال 
وهوان للمجربات عللاً خفية؛ والدليل عليه انها غير اتفاقيّة وال تكن دائمة ولاأكثريّة 
للعلم القطعيّ أن الاتفاقي لايدوم ولايكثر وجودهء, واذا لمتكن اتفاقيّة كانت مستيدة الى 
علل, واذا استندت الى علة كانت يقينية. 

اذا عرفت هذا فنقول؛ ان الأمور التجر ببّة قد تقترن بأحوال وأزمنة وأمكنة تور في 
الحكم 506 وعدماً: وقد للا تكون كذلك. 

فى القسسم الأول انها يحصل اليقين اذا قيّد الحكم بتلك الشرائط والأحوال وذلك مثل 
حكننا بأن كل مولود يولد في الزنج فهو أسودء فانه يقترن بهذا المكان فلايصح الحكم بأن كل 
مولود أسود؛ قاذن الحكم ارب اذا كان مقيّداً بشرائط وجد عتدها ولايوجد بدونها. 
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[هايفيدة الحواسٌ] 


قال: والحواسٌ لاتفيد رأباً كليّأء وهي مبادىء اقتناص التصورات الكلية 

والتصديقات الأولية» فر فَقَدَ حا فَقَدَ عِلماً. 
2 23 

أقول: الإحساس هوادراك الشيء المقترن بمادة معيّنة بشرط حضوره عند المدرك » 
فبالضرورة يكون جزئياً لمكن صدقه على غيرهء فالحواس لا تفيد رأيأ كلياً وانّها تفيد الجزئي» 
فالعلم بأن كل نارحارة حكم عقليّ ‏ لاحسّي ‏ فان الحسٌ انا يفيد «ان هذه النار 
الحسوسة حارة» أمَا ان كل نار حارّة ‏ فلا. 

نعم الحواسٌ مبادىء اقتناص التصورات الكليّة والتصديقات الأوليّة, لأن النفس 
أول خلّقها خالية من جيع العلوم ‏ كأنفششن”الأطفاك. وقابلة لهاء وواجب الوجود عامً 
الفيض» فلابدٌ من توقف الأثر على الاستعداد» وقوهنا مستفاد من الحواسّ» فان من أحسّ 
بالجزئيّ استعد لادراك الكل ولحصول متاميبات ومباينات هى أحكام ضروريّة وتصورات 
كليّة عقايّة حاصلة من واجب الوجود تعالى بسب الأستعداد السابق: وهذا حكم المعلم 
الأول بأن من قَقَّدَ حسّاً فَقَّدَ علماً يودي اليه ذلك الحسٌّ» لزوال الاستعداد الذي هوشرط في 


العلم. 


[حكم المتواتر حكم امحسوس] 
قال: والمتواترات كالحسوسات. 
2 2 
أقول: شرط افادة التوائر العلمَ الانتهاء في الاخبار الى ا حسوسء وهذا لوأخبر جماعة كثيرة 
بحدوث العالم أو قدم الصائع من غير دليل عقليّ لم يحصل العلم به. 
اذا نبت هذا فاليم المستفاد من التواتر كالحكم المستفاد من الح من انه يهب أن 
يكون حز نيا ولايفيد رأيأ كلا . 


الحلا الحو هرا لنضيد 


[العلل الاربع] 
قال: والعلل أربع: هامنةء ومافيه ومابه. وماله. 


2# 21 
أقول: لماذكر ان حكم القطعيّ بالشيء الذي له علة انها يحصل عند وجود علته أشار 
هيتا الى بيان العلل وأقسامها. 

واعلم ان العلّة هي هايتوقف عليها وجود الشيء» فان كان جميع مايتوف عليها فهي 
«العلة التامة» والاً فهى «الناقصة». 

وأقسام العلل أربعة, أن وجود الشى ء المركب انما يحصل بحصول أجزائه وفاعله وغايته» 
قاذا حصل هذه الأشياء وجد الشىء. فلإيتوقف عل غيرها. 

والأجراء انا هاكته (ماديّة سا0 وهيٌ”التي يحصل بها الشيء بالقوة كالمخشب للسريره 
واما صورته (صورية ‏ ت) وهي الى يحصل بها الشيء بالفعل: كالصورة السريريّة, 

والفاعل هوالمفيد.للوجود, وآلغاية هى ,مالأجله الشيء, والى الماديّة أشار بقوله: 
«امافيه»: والى الصورية أشار بقوله : «مابه» “وى الفاعليّة أشار بقوله: «مامته», والى الغائيّة 
أشار بقوله: «ماله» . 

#2 2# # 

قال: ويقع الجسيع في آواسط البراهين كبيان الخسوف بقاطرة الأرض للنيّرين» 
ووجوب وجود الأصبع الزائدة بوجود المادة المستعدة لقبول صورتها فاضلة عن المقدار الواجب 
ومساوات مثلثن تساوت أضلاع متغاطرة وزوايا تتخللها مهما بالتطبيق و وجوب تعريض 
الطواحين بالاحتياج الى جودة الضْغْء وقد يستعمل الجميع قِ ببان شيء واحد. 

247 2# 

أقول: كل واحدة من هذه العلل تصلح أن تقع وسطأ في البرهان؛ اما وقوع العلة 
الفاعلية فكما تقول: «القمر منخسف لأن الأرض وقعت مقاطرة للنيّرين» فقاطرة الأرض 
علة فاعلية الكسوفب, 
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وأمنا وقوع العلة الماديّة فكنا تقول: «وجدت المادة الفاضلة عن المقدار الواجب المستعدة 
لقبول صورة الأصبع: فيوجد اللأصبع الزائدة». 

وأمَا وقوع العلة الصوريّة فكنا تقول: «كل مثلثين تساوت أضلاعهما المتقاطرة وزواياهها 
المتقابلة فانّهها متساو يان للتطبيق. 

وأمَا وقوع العلة الغائيّة فككا تقول: «انّ الطواحن انها عرضت لجحودة اللضغ وحددت 
الاسنان لحودة القطع». 

وقد يستعمل جميع العلل الأر بع في بيان شيء واحد وهو أبلغ في افادة اليقين. 
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قال: وينبغي أن تكون العلل واضحة. والتاقة منبا هي القريبة التي تكون بالذات 

و بالفعل, وقد تكون مساو يه كالثار للاحراق, أو نعاضة العفونة الحتى , 
# ضيه 

أقول: ينبغي أن تكون الحدود الوسطى ‏ ألتي) هي العلل واضحة العلية لييح 
استعماها في البراهين, فان اللفئ لامكن. الاستدلال به. 

واعلم ان العلل منها تائة ومها ناقصة» وأيضاً مها ماهو بالذات» ومنها ماهو بالعرض» 
ومنها ماهو بالفعل» وما ماهو بالقوة» وما عاهة وخاصة. ومنها كلية وجزنية. 

فالعلة التاقة هي القرببة التي تكون بالذات و بالفعل» لابالعرض والقوة, والنارمساوية . 
للاحراق» اذ كلما وجدت الدار وجد الاحراق و بالعكس ,والعفوئة أخصٌ من الحمى . 

اذا عرفت هذا فالعلة يجب أن تكون مساو ية أو أخصٌء ولايجوز أن تنكون أعمّ من 
المعلول» وال لم وجود العلة دون المعلول ‏ هذا خلفب. 


قال: شرائط مقدمات البرهان 

يِب أن تكون مقدمات البرهان ‏ بعد كونما بقينية ‏ أقدم بالطبع وعند العقل 
من النتائج لتكون عللاً بحسب الأمرين,وأعرف من النتائج لتعرفها؛ وأن تكون مناسية 
أعنى نكون محمولاتها ذاتيّة موضوعاتها أوليّة؛ وأن تكون ضرورية كلية. 


ا | لجو هرا لنضيد 





أقول: المقدمات المستعملة في الأقيسة البرهانية تشترط فبها أمور: 

أحدها أن تكون يقيئيّة ‏ وقد تقدم قياس مؤلّف من يقينيّات. 

وثانيها: أن تكون أقدم بالطبع من النتائج لِيصمٌ أن تكون عللاً لها بحسب الخارج ‏ وهو 
مختصٌ ببرهان لم . 

وثالثها: أن تكون أقدم من النتائح عند العقل ليصحّ الاستدلال بهاء وتكون عللاً لها 
بحسب العقل» فان القدمات يميب أن تكون عللاً للنتائج عند العقل. 

ورابعها: أن تكون أعرف من النتائج لتعرفها فان المعرّف يجب أن يكون أعرف من 
امعرف؛ ونعني بككونها أعرف مها أن يكون أكار وضوحاً و يقينيّاً ليكون وضوحها مقتضياً 
لوضوح النتائيح؛ فان الوضوح واليقين للمقدمات أولاً وبالذات, وللنتائج ثانياً و بالعرض. 

وخامسها: أن تكون مناسبة للنتائج معنى أن تكون ذانيّة أوليّة, ونعني بالذاتي مايعمّ 
المقَوّم والعرض الذاتي . على مايشأقي بيائهك ونعني بالأولي مايحمل لابواسطة أمر أعمء 
كالحشاس عل الانسان, فان المحمول بحسب الأعم لايكون أولياًء وانها شرطدا ذلك لأن 
الغريب لايفيد اليقين مالايدا سب لِمْدِم العلاقة الطبيعية ثينهها. 

وسادسها: أن نكون ضرورية اما بحسب الذات أو بحسب الوصف معنى أن تكون مطلقة 
عرفية شاملة لها على مايأتي. 

وسابعها: أن تكون كليّة, معبى أن نكون محمولة على جيع الأشخاص في جميع الأزمنة» 
حتى لايكون المحمول لاحقا بحسب أمر أخصٌ من الموضوع ‏ كالضاحك على الحسّاس فانه 
لايكون محمولاً على جميع ماهو حسّاسء بل على بعضه فلايكون مله عليه كلياً. 

وهذان الأخيران يختصّان بالمطالب الضرورية الكلية. 


[الذاتي في باب البرهان] 


قال: والذاٍ هبنا أعم من المقوم» فاه يشمل أبضاً الأعراض الذائية, وهي التي 
تلحق الموضوع لماهيّته ‏ كالضحك للانسان, والزوجيّة للعدد ‏ فكل مايقع في حد الموضوع 
أوبقع الموضوع في حده فهوذاتي له كيا سنبيّته , 


أالمصل. الخامس : اا لحك اليرهان ع 


أقول: الذاتي لنظ مشترك ببن معان وأشهرها المقوّم» وليس هو المطلوب في كتاب 
البرهان بل المطلوب هنا ماهو أعمٌ منهء وذلك لأن الاعراض الذاتيّة ‏ أعني الاعراض التي 
تلحق الشىء ماهوهو أي لذاته, كالتعجّب اللاحق للانسان باعتبار ذاته يطلق عليه لفظ 
«الذاتي» أيضاًء كيا يطلق على «المقوم», وكلاهما يستعملان هناء والمثى الأعمَ الشامل لما 
معأ هوأن يقال: «مايؤتيذ في حد الموضوعء أو يوخذ الموضوع في حده». 

فالأول كأحذ الحيوان في حد الانسان . وهوالمقوم والثاني كأخذ العدد في حد 
الزوحية كيا تقول: «الزوحية انقسام ممتساو يبن في العدد». 


[الذاتي في العلوم] 


قال: وف العلوم يستّىكل مايقع في حده الموضوع كالزوج للعددء أو جنسه كالزوج 
للاثنين, أو معروضه كالناقص للأول »أو معروضُ,جنسه كالناقص لزوج الزوج ذانياً 
اذا كان الباحث عنها غلماً واحداً, 
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أقول: قد بيًّا ان مقدمات البرهان يجب أن تكون ذائيّة, و بيّنا ان الذاتي في كتاب 
البرهان يطلق على «مايؤخذ في حد الموضوع, أو يؤخذ الموضوع في حده» وكانت المقدمات 
المستعملة في البراهين أعم من ذلك , فان كلما يقع في حده الموضوع أو جزء الموضوع أو 
معروضه أو معروض جنسه يسمّى ذاتيّاً في العلوم . 

والسبب فيه ان العلوم متمايزة بحسب تمايز موضوعاتهاء والعرض الذاتي قد يحمل في كل 
علم على موضوع ذلك العلم, كيا يحمل الناقص والزوج على العدد الذي هو موضوع علم 
الحساب؛ وقد يحمل على أنواع الموضوع كا حمل الزوج على الا نين الذي هو نوع للعدد الذي 
هو ا موضوع لعلم الحساب؛ وقد يحمل على أعراض أخر ذاتيّة للموضوع كبا يحمل الناقص على 
الأول أو عل الزوج أو الفرد التي هي أعراض للعدد وذائيّة له. 

وقد يحمل على أنواع هذه الأعراض كيا يحمل الناقص على زوج الزوج الذي هونوع 
للزوج العارض للموضوع ‏ الذي هو العدد , ش 


لض ا لجو هر ا تبك 





وجميع ذلك يسمّى عرضاً ذاتيأء وامحمول الذي يوْْمد في حذه الموضوع هو الأول لاغيرا 
بل المأنعوذ في حده في الثاني جنس الموضوع الذي هو العدد, وني الثالث معروض ال موضوع ‏ 
أعني العدد أيضاً. وني الرابع معروض جنس اموضوع ‏ وهو المدد أيضاً-. 

ولمًا كانت امحمولات البرهانية ذانيّة كان جميع ذلك من الاعراضس الذائية, لكن ينبغي 
أن يقيّد مايؤحذ في حده جنس الموضوع الايخرج عن العلم الباحث عنه, فان العرض الذي 
يؤتعذ في حده جتس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لايسمى عرضاً ذانياً واليه أشار بقوله: 
«اذا كان الباحث عنها علماً واحدأ». 

هذا اذا أريد بالموضوع موضوع القضيّة, وأما اذا أريد به موضوع العلم كفى أن يقال, 
«مايؤخذ موضوع العلم في حده». 

واعلم ان الناقص هوالذي يقصر عن أجزائه كاثنى عشرء فان نصفه وثلثه ور بعه 
وسدسه أريد معه, والأول هوالذيالايعد غير الواحد كالثلا ثة» وزوج الزوج هو العدد 
الذي يعده عدد زوج مرّات هي زوج كأرابعة وعشريين. 
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قال: والأوليّ هوا مول لانتوسظ غييره كالجنس القريب والفصل والعرض الذاتي 
الحقيقي على النوع. 

والكلى هيبنا أن يكون ا محمول مقولاً على الكل في جميع الأزمنة حملاً أولياً. 

والضروريٌ هبنا ماسمّيناه عرفية عاميّة وقد يقع غير الضروري كالممكنات الأكثريّة 
في مُقدمات أمثالهاء وكذلك غير الكليّ في المطالب الجزئيّة, 
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أقول: قد بِيّنًا ان مقدمات البرهان يجب أن تكون أوليةع ونعني بالأولي مايكون مول 
على ال موضوع لابتوشّط غيره؛ وذلك كحمل الجنس والفصل القريبين على التوع .والعرض 
الذاتي الحقيق ‏ أعني العرض اللاحق بالموضوع لذات الموضوع لالغيره كالتعجّب المحمول 
على الانسان لذات الانسان لالشيء آخحر غيره ‏ فان هذه كلها حمولة على الموضوع حملاً 
أولبّاً؛ انا الأجناس والفصول العالية فانما انها تحمل على النوع بواسطة ملها على ماهو أعمّ 
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منهى فان الجسم أنّها يبحمل عملي الانسان بواسطة حمله على اللبيوان. 

واعلم ان المقدمات يبب أن تكون كليّة, وقد بِبّنا معنى الكليّ من «أنه ا محمول على 
الجميع في جميع الأزمئة حلا أولياً» فالكلى هيهنا أنخصٌ من المفهوم منه في الأسوان 5 
يداه بوجود الحمل في جميع الأزمنة من غير واسبطة, فباعتبار القيدين كان أخص. 

وقد بيّنا ‏ أيغاً ‏ ان القدمات يب أن تنكون ضرورية؛ وبينا ان المراد بالشروري 
ههنا مايشمل الضروري الذاتي والوصني معأ أعني تكون مشروطة عامة ‏ وذلك لأن 
المحمول على شيء بمجسب جوهره ‏ وهواحمول المناسب للموضوع ‏ ر بها يزول بزوال 
الموضوع عيما هو عليه .حالكونه موضوعاً, ور بها لايزول؟ وذلك لأنّه ينقسم الى مايحمل عليه 
بسبب مابساويه ‏ كالفصل ‏ وهو مايزول بزوال نوعيّة ذلك الشيء, والى مايممل عليه 
بسيب هالايساو يه كالجنس ‏ وهذا .قد يزول بزوال نوعيته وقد لايزول ‏ كالتفيف اذا 
حل عل الحواى فائّه يزول عند صيروزثهماء ولايزول عند صيرورته ذاراً؛ فالضروري بحسب 
الذات ر بها لايشمل الزائل بزوال الموضوع عَمّا هو عليه ححالكوثه موضوعاً. 

اننا المشروطة بكون الموضوّغ حل بماوضع يشمل الجبيع فلهذا أخذنا الضروري هنا بسب 
المعنى الأعمّ وهذا الشرط مختصٌ بالطاآلب الضروريّة, لالكل مطلب برهائي, فان من 


تستعمل في البرهان المقدمات الجزئية لإنقاجها. 


1" الجوهرا لنضيد 





أحوال | لعلوم 
[موضوعها] 


ولكل غلم موضوغ كالعدد للحساب. ور با يقارن أمرأ غيره كالممقولات الثانية من 

جهة مايتوسّل بها من المعقوللات الحاصلة الى المستحصلة لهذا العلم» وكالكرة المتحركة لعلم 
٠:‏ ورا يكون أشياء كثيرة مناسبة كموضوعات علم الكلام. 
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أقول: : لعافرغ من شرائط المقدما تبني البرهان شرع الآن في البحث عن أحوال العلوم ‏ 
أعني مايتوقف كل علم عليه من أج( تنو لق قزاسب العلوم وتباينها ‏ الى غير ذلك. 

واعلم ان كل علم على الاطلاق تقوم من ثلا ثة أشياء: : موضوعء ومياد, ومسائل: 

فالموضوع هو مايبحسث/في ذلك العلم عن أعراضيه الذائيّة» أعني ايه التي تلحقه لذاته 
كالتعجّب اللاحق للانسان لذائه أو لزه كالحركة الاختياريّة اللاحقة له يحسب 
(باعشبار ‏ ن) كونه حيواناً ‏ أو لعرض ذاتي أوليّ كالضحك اللاحق له بحسب كونه 
متعجباً؛ وذلك مشل العدد لعلم الحساب: فَائّه يبحث في علم الحساب عن لواحق العدد 
وعوارضه الذانية. 

اذا عرفت هذا فنقول: الموضوع إا أن يكون شيئاً واحداً أو أشياء كثيرة. 

والأول إما أن يوذ على الاطلاق كالعدد للحسابء أو مقيّداً امَا بعرض ذاتي كالجسم 
الطبيعي من حيث هو متفيّر لعلم الطبيعة, وكا معقولات الثانية من جهة مايتوصل بها من 
المعلومات الحاصلة الى المستحصلة لعلم المنطق؛ أو بعرض غريب كالكرة المتحركة لعلم 
الأكر. 

والثاني لاب وأن تكون متناسية: ووجه التناسب أن يتشارك في أمر اما ذاق # كالخظ 
والسطح والجسم التعليمي ‏ اذا جعلت موضوعات الهندسة ‏ فائّها تنشارك في المقدار وهو 
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جنس لما وإمًا عرضي كبدن الانسان وأجزائه وأحواله والأدوية والأغذية ‏ اذا جعلت 
موضوعات علم الطب لاشتراكها في كونها منسوبة الى الصحّحة التي هي الغاية في ذلك 
العلم؛ وكموضوعات علم الكلام من حيث انتسابها الى ميدء واححد هو الواحب تعالىي. 

وانيا كانت هذه موضوعات هذه العلوم لأن موضوعات مسائل هذه العلوم ترجع اليه بأن 
يكون موضوع المسألة نفس موضوع ‏ العلم» كقولنا: «العدد إمَا زوج أو فرد» أو يكون 
جزثياً تحته كقولنا: «الثلا ثة فرد» أو حزءاً منه كقولنا: «الصورة تفسد وتتكوّن» أو عرضاً 
ذَانياً له كقولنا: «الحركة إِمَا مستديرة أو مستقيمة» ومايبحث عن أحوال موضوعه ‏ أي عن 
أعراضه الذاتيّة ‏ فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون اثباتها للموضوعات هو 
المطالب في ذلك العلم. 


[مبادىء :العلوم] 

قال: وهبادىء؛ وهى اما قضايأ لأوسططاءا اما مطلقاً كالأوليّات ‏ و يستى أصولاً 
متعارفة ‏ أو في ذلك العلم مدو يسمي مصادرات أو أصولاً موضوعة باعتبارين وهي 
مابوضع في ذلك العلم و يتبين في غيره يم لمتعلّم تسليمها سواء كان مع استدكار أو مم 
مساحة؛ واما حدود؛ و يسمّى الجميع أوضاعاً. 
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أقول: المبادىء هي الأشياء التي يبتني العلم ذوي المبادىء عليهاء وهى اما تصورات 
أو تصديقات, 

أقا التصديفات: فهي المقدمات التي تتأف منها قياسات ذلك العلمء وهي قضايا إمَا 
أولية لاتفتقر الى بيان ولاوسط لها مطلقاً ‏ و يسمّى الأصول المتعارفة» وهي المبادىء على 
الاطلاق -. 

واما غير أولية لكن يجب تسليمها ليبتني عليها ومن شأنها أن يتبيّن في علم آخر؛ فلاوسط 
لحائي ذلك العلم التي هي هبادىء فيه فهي مبادىء بالقياس أل العلم المبتنى عليهاء ومساثل 
بالقياس الى العلم الآخرء فهي ليست مبادىء على الاطلاق؛ وهذة المبادىء ان كان 
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تسليمهافي ذلك العلم التي هي مبادىء فيه على سبيل حسن الظنّ بالمعلم ومع 
مساغغةمًا سمّيت أصولاً موضوعة؛ وان كان مع استنكار وتشكّك فيها سيت مصادرات» 
واليه أشار بقوله: «و يسمّى مصادرات أو أصولا موضوعة باعتبارين» يعني باعتباري 
المسامحة والاستتكار. 

مثال الأصول الموضوعة قول اقليدس :«لنا أن نصل بين نقطتين بخط مستقم»؛ 
ومشال المصادرات قوله: «اذا وقع خط على خخظين تصير الزاو يتين الداخلتين في جهة واحدة 
أقل من قامتين» فانهها اذا خرجا من ثلك الجهة التقيا». 

وأا التصورات فهي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلمء وهي اما موضوع العلم ‏ 
كقولنا: «الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد» في الطبيعي ‏ وامًا جزء من الموضوع كقولنا: 
«الهيولي هوالجوهر المستعة» وامًا جزثي تحت الموضوع كقولنا: «الجسم البسيط هو الذي 
طبيعته واحدة» وامًا عرض ذانيّ كيقولنا: «الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو 
بالقوة». ش 

وهذه الأشياء ننقيسم الى مايكون التصديق بوجوده متقدما على العلم ‏ كا موضوع 
وأجزائه ‏ والى مايكون التصَدَيقَ به أن يحَصَلَ في العلم نفسه كالأعراض الذاتّة, فحدود 
القتسم الأول حدود مسب الماهيّاتء وأنا حدود القسم الثاني اذا صودر منها فبحسب 
الأسياء. و بعد التصديق يمكن أن تكون حدوداً بحسب الماهيّات. و يسمَى الجميع أوضاعاء 
يعني الحدود والمسلمات على سيل حسن الظنٌ. 


[مسائل العلوم] 
قال: ومسائل. وهي مايطلب البرهان عها فيه ان هتكن بيّنة.. 
#0 


أقول: المسائل في كل علم هي القضايا الخاضة بذلك العلم التي يشك في انتساب 
حمولاتها الى موضوعاتهاء و يطلب في ذلك العلم البرهان عليها ان لمتكن بين وانها يختض 
كل علم مسائله باعتبار موضوعها ‏ على مايأقي.. 


الفصل الخامس : الحد ذء؟ 
ل سس سم مش ب فمدكك4م سسسيسسسييسسسيسة 

قال: وموضوعات المبادىء والمساثل هي اما موضوع العلم» أو شيء منه» أو ذاتيّ له. 

ومحمولا'مها ذانية ها 
ْ م 2 

أقول: هذا هر المقتضي لتخصيص كل علم مبادىء معيّنة ومسائل مختضة بهء وذلك بأن 
تكون موضوعات المبادىء والمسائل اما موضوع العلمء كقولنا: «الججيسم مركب هن الميولي 
والصورة» و«الجسم غير مركّب من الأجزاء الأفراد» أو يكون ال موضوع هونوعاً من موضوع 
العلم» كقولنا: «الثلاثة فرد» و« كل خط مكن تتصيفه» وامًا ذاني لدء كقولنا: «الأول هو 
الذي لآيعده الا الواحد» وددكل مثلث فان زواياه مساو ية لقائمتين». 

وعمولات المبادى» والمسائل ذاتيّة لوضوعاتاء أمَا في المبادىء فيالوجهين ‏ أعني ذاتي 
المقوم والعرضي الذائي وامّافي المسائل فبالمعنى الثاني لاغي. 


[كيفية استكيال اللبادىء العامة] 


قال: والمبادىء العاقة انّامسَستعملجالفعل بأن تخضّص بالعلم ‏ أما با موضوع 
فقطء كا يقال: «المقادير المسَاوية”َتَدارَ:واحد متساؤبية» و يلزمها التخصيص ب محمول في 


المعنى أيضاً وان ل بذ كر. 
واقا بالموضيع وا محمول معأ كمايقال: «العدد اما زوج وامّا فرد» ومالا يخضص 
فلايستعمل الآ ب'أموة. 
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أقول: المباديء العامة هي القضايا الأوليّة التي لاتختصٌ بعلم دون آخر كقولنا: 
«الأشياء المتساوية لشىء واحد متساو يدٌ» و<«الشىء اما أن يكون ثابتاً أو منفيًّ» ومثل 
هذه انَّْا تستعمل في العلوم بالفمل اذا اعتضت بذلك العلم ‏ إما بأحد اللوكن ايها مها 
مثال الأول اذا خقصنا القضيّة الأولى بالموضوع فنقول: «المقاديرالمتساو ية لقدار واحد 
مجساو يد» انا خصصنا الأشياء بالمقادي» وهينا يختص الجزء الآخر بتخصيص الأول؛ فان 
المتساوي الذي هوامحمول هنا اختصّ بتخصيص المقاديرء اذا المراد متساو ية في ا مقدار# 


1 الجو هرا لنضيد 


لامطلقاً في كل شيء. 

ومثال الثاني: في قوانا: «العدد اما زوج وامّافرد» فقولنا: «العدد» خصصنا به موضوع 
القضيّة الثانية أعنى «الشيء» وقولنا: «امّا زوج أو فرد» خضصنا به محموها أعني «امًا 
ثابت أو مننى» ومالايخضص» فلايصح استعماله بالفعلء وانّا يستعمل بالقوة, كقولنا: «هذا 
حقء فتقيضه باطل» فانّه في قوة قولتاء «النني والاثبات لايجتمعات». 


[المأخذ الأول والثاني] 


قال: ولايكون محمولات المسائل مقوّمة _ لأن المقوم لايطلب ‏ بل أعراضاً ذائية؛ 
ورما يكون محسولات المقدمات كذلك, فان كان الأوسط للأصغر مقوماً فقط سمي 
مأخذا ولا وال فأخيذا ثانياً. 
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أقول: عمول كل مسئلة يلب 21 كور خمارجا عن موضرعها ولايجوز أن يكون مقوماً له: 
لأن دم للشيء لايطلب يالبرهات ثبوته له, اذ تصور الموضوع يتوقف عل ثبوت الحمول له 
ولأيطلب البرهان على المسئلة إلا بعد تصورأخرائهآ لماتقدم من أن إحدى خواصٌ الجزه السبق 

على الكل في الوجودين والعدمين. 

لابقال: انه يطلب البرهات عل جوهرية النفس والصورء وقلتم : «الجوهر جزء)») ولانكم 
تقولون: «الجسم مول على الانسان لأنه محمول على الحيوان» وهو استدلال على الذاتي. 

لأنا يسبب عن الأول: ان المعلوم لنا من النفس انها شيع مدبّر للبدث؛ وذلك عارض 
ها لاحقيقتها ‏ واذا طلبنا جوهرية النفس لم نرد جوهريّة هذا المعلوم ‏ بل ماصدق عليه 
هذا العلوم ‏ والحاصل: ان الجوهر ذاتي لماصدق عليه المعلوم لاالمعلوم؛ وكذا الكلام في 
الصورة وأشباهها. 

ون الشاني: ان المطلوب ليس اثبات الجسم للانسان, بل هو العلّة لثبوته له وانها تلوح 
العليّة عند اخطار الحيوان متوسطأ بينها باليال. فقد ظهر من هذا ان المقوم لايكون مطلوبأء 
بل يجب أن تكون ا محمولات أعراضاً ذاتيّة موضوع اللطالب» ويبوز أن تكون محمولات المطالب 


الفصل الخامس : الحدل بحا 





مقومات ف المقدمات. 

اذا ثبت هذا فنقول: ان الحد الأوسط في البرهان يجوز أن يكون مقوماً للصضس وأن 
يكرت عارضاً له؛ فان كان مقوّمأ للأصغر استحال أن يكون الأكبر مقوماً له لأن مقوم 
المقوم مقَوّم ‏ بل يجب حيدئذ أن تكون عارضاً له و يستّى هأخذاً أولاً ‏ كقولنا: 
(الانسات ناطق وكل ناطق باحك 4. 

وان كان عارضاً للأصغر جاز أن يكون الحد الأأكر مقوماً للأوسط وأن يكون عارضاً 
و يسمى هأخداً ثانياً. 

[أعميّة العلوم وأخضّيتها] 

قال: وتشارك العلوم وتداخلها وتبابنها يبيب أحوال موضوعاتباء فالأعم موضوعاً 
فوق الأخصٌ ‏ كاهنسة والمجسبثات كلك المطلق موضوعاً فوق المقيّد ‏ 
كالكرة, والكرة المتحركة ‏ وربما يدّخله التقييد تحجتءعلم مياين مايعمه موضوعاً كالموسيق» 
فانه تحت العدد ‏ دون الطبيعي ‏ وَوْلَك "كانت المسائل/تبحث عن ذاتيات مابه يتقيّد. 
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أقول: العلوم انها نتمايز وتتغاير بحسب تمايز موضوعاتها وتغايرهاروتشارك العلوم 
وتداخلها بحسب تشارك ال موضوعات وتداخلها أيضاً. 

اذا ثبت «ذا فنقوك: اموضوعات إِمَا أن يكون بينها عموم وخصوصء أو لايكون؛ فان 
كان فإمًا على وجه التحقيقء أو لايكون؛ والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون 
العموم والخصوص بأمر ذاتي بأن يكون العام جدساً للخاصٌ ‏ كالمقدار الذي هو موضوع 
المندسة, والجسم التعليمي الذي هوموضوع الجسمات. والعلم الذي موضوعه أخصٌ داخل 
تحت العلم الذي موضوغه أعمّ وحجزء هنه, 

والذّي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي ؛ و ينقسم 
الى مايكون الموضيع فييها شيئاً واحدأء لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقاً وني لماص 
مقيداً بحالة خاضة ‏ كالكرة مطلقة ومقيّدة بالحركة اللذين هما موضوعا علمهها ‏ والى 


ل الجر هرا لنضيد 


الل ا لل لي لاا 


مايكون الموضوع قبهها شيئَين» ولكن موضوع العام عرض عام للوضوع الخاصٌ . كالوجود 
والمقدار اللذين أحدهما موضوع العلم الإلمي , والثاني موضوع الحندسة ‏ والعلم الخاصٌ الذي 
يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام وليس جزءأمنه. 

وقد يجتمع الوجهان ‏ أعني: الذي بحسب التحقيق والذي ليس بحسبه في واحدء فيكون 
الخاصّ با أولى بأن يطلق عليه انه موضوع تحت العام من اللخاص بأحد الوجهين؛ وهذا مثل 
علم المناظر الذي موضوعه تحت موضوع علم الهندسة بحسب التحقيق ‏ لأن موضوعه المنطرط 
المفروضة في سطح مخروط الشور المتّصلة بالبصر, والخطوط نوع من المقدار ولا بحسب 
التحفيق باعتيار تقيّد الخطوط بالثور المتصل بالبصن وهذا الخاص باعتبار تقيذه بعرص 
تخارج عن الماهيّة» فيكون داخلاً تحت العام وليس جزءأ منه. 

وأمَا اذا ويكن بين الوضيؤغاتعموم وخصوص: فامًا أن يكون الموضوع شيئاً واحدأء 

ويختلف بحسب قيدين عطلني]له ارام العالم ‏ فانّها من حيث الشكل موضوع للهيئة, 
ومن حيث الطبيعة موضوع لَلتبَاء وَآلْعَآم من الطبيعي , ولذلك قد يتحدبعض ماثلهها بي 
الموضوع وا محمول ويختلف بارع كَالقوَلجأنالأرض مستديرة وانها في المركب. 

وانا أن لايكون الوضوع شيئاً واحدأ ‏ بل يكون شيئين مختلفين . فامما أن يكون بينهرا 
تشارك في البعضء أولايكون ان كان فهو مثل الطب والأخلاق» فان موضوعهما يشتركان 
في البحث عن القوى الانسانيّة, لكن عن جهتين مختلفتين, ولذلك يقع لبعض مسائلهها اتحاد 
في ا موضوع . 

وان لريكن بنها تشارك ‏ فاتا أن يكونا معأ تحت ثالثء فيكون العلمان متساو بين في 
الرتبة كالمندسة والحسابء وما أن لايكونا كذللكه فلايذلو اما أن يوضع أحدهما مقارناً 
لاعراض ذاتيّة تختصس بالآخرء أو لابوضع, فان وضنع كان العلم الباحث عنه من حيث 
ببحث عن تلك الأعراض موضوعاً تحت العلم الباحث هن الآجر ب وِذْلِكِ كالموسيني 
والحسابء فان موضوع الموسيق هوالئغم من حيث يعرض لا التأليف؛ والبحث عن النفم 
المطلقة جزء من الطبيعي, لكنّه يبحث في الموسيتي عنها من حيث يعرض ها نسب عددية 
مقتضية للتأليف» وكان من حقّ تلك التغم اذا تجرّدت عن النسب العدديّة أن يبحث عنلها 


الفصل الخامس : الحد 11 
ااا ملسست 
في علم الطبيعيء واذا لمتتجرد أن يبحث عنها في علم الحساب» فلأجل ذلك صار هذا 

البحث تحت الحساب دون الطبيعي: لأن الموسيتقي انّا ببحث عن ذائيّات القيد ا مذكور. 
وآلي هذا أشار أ لصتف - رو بترله: «ريًا يدخله التقيّد» يعني ربا يُدسعل المطلق 

التقييدٌ تحت علم مباين لابعمّه موضوعأء فان النقبيد أدخل النغم تحت علم مباين لايعمه 

بحسب الموضوع حيث أدخله تحت المساب دون الطبيعي من حنيث ان المسائل تبحث عن 


ذائيات مابه يتقيك المطلق. 
وأا ان أوبكن أحيد ا موضوعين مقارتاً لاعراض الآخر كان الباحث عتبهها علمان متباينان 
مطلماً, كالحساب والطبيعي , 
إنقل البرهان من علم الى آخر] 
فال: وقد ينقل البرهان من أحدهما الى الآ ومن الأعمّ الى الأخصّ. 
7 د 


أفوك: نقل البرهان يقال على معنيين: 

أحدهها: أن يكون علم مبني عل أض ل توضوع :يبن في/علم آخر فيكون البرهان الذي 
بعبئن به ذلك الأصل منقولاً من علمه الى العلم الأول المبني ‏ أي يحال عليه حت يتم دك 
الغلم يه. 

والئاني: أن تكون المسئلة من علمماء والبرهان عليهاائما يكون بشي » من حّه أن يكون 
في علم آخر ونا نقل من ذلك العلم الى هذا العلم لبيان تلك المسئلة كمسائل الناظر 
والموسيق ) كات هد حق براهينبهها أن تكون من علمي المندسة والحسابء لأن تلك المسائل 
لوجردت عن نور الب صر وعن النغم لكانت بعينها مسائل من العلمين الذكورين» ويذلكث 
الاقتران يتغيّر أحواهما وإزك نقلت البرهانات من مواضعهها اليهما. 

وقد بنقل البرهان من العلم الأعم الى الأخيص» كا ينقل البرهات الحندسي الى علم 
المسمات. 


فق الجو هرا لتضيد 





[العلم الأعم] 

قال: العلم الباحث عن الموجود المطلق هورالذي يرتتي العلوم اليه و ببيّن مباديها 

فيه. ئ 
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أقول: قد بيَنا ان العلوم مترتّبة في العموم والمخصوص بحسب تريّب الموضوعات, ولا كان 
ترئب اللموضوعات واجب الانتهاء الى أعمّ لاأعم فوقه كانت العلوم كذلك 

وأعمّ الموضوعات هوالوجود ‏ اذ لاشيء أعمّ منه ‏ فالعلم الباحث عنه هوأعم 
العلوم» و يرتق العلوم كلها اليه. و يتبيّن مباد.ها فيه. 


الفصل الخامس : الحد ارم 





قال: 
القول فى الحد 
الحذ قول يدل على ماهية الشيء بالذات, 
03 0 


أقول: هذا حد الحذء وانّا قيّد بالذات ليخرج عنه الرسم الذي يدل على الماهيّة بالالتزام 
لابالذات ‏ وهو أصحّ من قول بعض القدماء:.«انه قول وجيزدال على ماهيّة الشيء» 
لأن تعريف غير الاضافي بالاضاني خطاء وأياً رب وح بإعتبار طو يل باعتبار. 

0 0 
قال: وللحدود أبضاً مبادىء جلية التضو عقي كالوجؤدء أوحسّاً كالسواد. 
د 0ه 

أقول: كل مكتسّب فلابدٌ له من هيادىء كاسبة له؛ أما في التصديقات فكالقدمات, 
وأمًا في التصورات فكالحدود. 

ولايد وأن ينتهي القسمان الى مياديء جليّة, فكنا انتبت مبادىء التصديقات الى الأنواع 
السمّة كذلك مبادىء التصور تدتبي الى تصور جلي لايحتاج الى كسب اما عقليّ كتصور 
الوحودع أوحسّي كتصور السواد. 


[احد التامٌ والناقص] 


قال: والحد الذي هوبحسب الاسم هوالذي يفشره (هوتفسيره . ن)» والذي 
بحسب الماهية هو الذي يشتمل على جيع مقوماته من جنسه القريب وفصوله: فان لميشتمل 
فهو ناقص. 


رشق الجو هرا لتضيد 
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أقول: الحد على قسمين: منه ماهو بحسب الاسمء ومنه ماهو بحسب الماهية: 

فالأول: هو الذي يفسّر الاسم و يشرحه و يتدرج فيه الموجود والمعدوم . 

والثاني: هو القول المفيد لتصور احقيقة في نفسها وانّها يكون بعد الوجود, وإن اشتمل على 
جميع المقومات من أجناسها وفصوذا كان حداتاقاً كما تقول: «الانسان حيوان ناطق»: وان 
أخلّ ببعض المقومات كان حدا ناقصاء كي تقول : «الانسانل جسم ناطق » وكذا لوذ كر 
جميع أحزاء الماهيّد (الأجزاء المادية_ن) وأخل بالجزء الصوري كا تقول: «الانسات ناطق 
حيوان» فانّه أيضاً من الحدود الناقصة, 

55 د 0 

قال: ورا صار شرح الاسم بعينه بعد الاثبات حداً حقيقياً. 

ير 

أقول: الحد بحسب الاسم قدالصيو دا نجسب الماهيّة بعيئه اذا بيّن ثبوت المحدود ونحمقه 
في الخارج كمن يقول: «ما تلت الَتَسَاويّالأضلاع ؟» فاذا قيل له: «انه شكل أحاط به 
ثلاثة خطوط متساو ية» كأ تدا لتشيع:الاسم ء"قاذا برهن على وجوده في الشكل الأول 
من اقليدس كان المذ كور أَوْلاً حدأ يحسب الحقيقة. 


[ كيف يكتسب الحد] 


قال: ولايكتسب الحد بالبرهان لأن المقوّمات لايلحق بعلل غير أنفسهاء ولذلك تكون 

واضحة بذواتبا» فلاوسط أوضح منها. 
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أقول: اعلم ان الحد لايكتسب بالبرهان لوجهين: 

الأول ان الحد مركب من الذاتيّات المقوّمة للشيء امحدود, ومقوّمات الشيء انها تلحقه 
لذاته لالعلل مغايرة لذاته ‏ لأنُتصوره متضئّن لتصور ا مقومات وتصور ثبوتها له» ولأجل 
ان المقوّمات تلحق فاهي مقومة له لذاته ‏ لالعلل متوسطة ‏ كانت واضحة الثبوت له؛ اذ 
لاعلة هاء فلاوسط أوضم منها. 


القصل الخامس : الحد نض 





الشاني: ان الحد الأوسط يجب أن يكون مساو يا للطرفين فان حمل على المحدود ‏ حمل 
الحديّة ‏ كان للشيء حدان, وكان الشيء وسطأ لنفسه؛ وان ل عليه على انه ثابت له, 
فالحدان مل عليه على الَّهِ حد له اتحد الأوسط والأأصغر؛ وان حمل عليه على أنّه حِد لماصدق 
عليه لزم كون الحد حيداً لأمور متغايرة: وان حمل عليه مطلقا لم يلزم التحديد. ُ 

# # # 

قال: بل يتركب الذاتيّات المقومة على ترتيبا الطبيعى وايراد الفصول المحضلة 

لوجود أجناسها أجمع. ْ 
23 3 

أقول: لما منع من اكتساب الحد بالبرهان ذكر الكاسب له وهوتركيب الذاتيات 
المقومة على نرتيبها الطبيعي , بأن يقدم الأعجٌ على الأخص ‏ كيا هومتقةم عليه بالطبع ‏ 
كبا تفول: «الانسبات حيوان ناطق», 

ويكتسب الحذ أيضاً بايراد الفصول المحطلة لوجود الأجناس أجمع ‏ القريب منها 
والبعيد والمتوسط . 


[هايستعان به فى تحصيل الحدود] 


قال: وينتفع في ذلك بتحليل الشيء الى ذافيّاته حتى ينتبي الى أعلى اللأجناس 
وفصوا المقسّمةءو بقسمته الى جزثئياته وأجزائه حتى يعرف مامن شأنه أن يلحقه. 
2 3 
أقول: هذان أمران يعيهان الذهن على تحصيل الحدود واكتسابهاء أحدهما: تحليل 
المحدود الى ذاتيّاته حتى ينتبي الى أعلاها ‏ وهي الأجناس العالية والفصول العالية ‏ وذلك 
بأن ينظر في ماهية امحدود حتى يعلم انها من أي الأجداس العوالي هي , و ينظر تي الأنواع 
المساو ية لها قِ الدخوك نمت ذلك اليس حتى صل المشاركة والمبايئة الذاتيّة من تلك 
الأنواع لتحصل الذائيات المشتركة والذاتيات الخاصة. 


مثلةٌ ‏ اذا أردنا أن نعرف ذاتيات الحيوان وجدناه داخلاً تحت مقولة الجوهر, ومن أنواع 


مف الجر هرا لتضيد 





الجسم النامي ؛ والحيوان الناطق والصاهل يشتركان في معنى الحيوانية: ونظرنا في ذاني كل 
واحد مهيا فوجدنا الحيوان الناطق حسما حسّاساً ناطق ووجدنا الصاهل جسماً حسّاساً 
صاهلا, ثم يبق بعد حذف خصوصيّة الصاهل والناطق انه جسم حسّاس ‏ وكان الجسم 
متفْسمّياً لمعنى الجوهر وهذه ا معاني ذاتيّاتِ الحيوان ودود من خصوصيّة أنواعه, فعرفنا 
حينئذ حقيقة الحيوان بأنه: جسم حسّاس. وحصل لنا الحد الطلوب. 

ولو ليبق بعد حذف الخصوصيات معنى مشترك علم ان المعنى الذي كان مقولاً على 
تلك المعاني انا مقوليّته عليها بالاشتراك اللفظى» وذلك كالتشابه ا مقول على الأشكال 
باعتبار تناسب الأفصسلاع وتساوي الزوايا؛ وعلى الألوان باعتبار انفعال الحاسّة من كل- 
منبا مثل اتنفعالها عن الآخر, 1 

واعلم ان التحليل انها يقال في مقابلة التركيب؛ ولما انقسم التركيب الى الذهني 
والخنارجي فكذا انقسم مقابله الججان-فالتخليل الذهني هو الذي يككون في المعاني الكليّة 
ويستى تحليل الحذ والرسم وان كات بالحقيقة متقدماً على معرفة اد والرسم ‏ حيث 
يكون التحليل للمحدود انها قوااتتحصيل مفردات الحد, 

وذلك هو الذي يكون باعتبار امتشاركات والمتباينات بين الأشياء حتي يتميّر بذلك العام 
من معائيها من اللْداصٌ» كتحليل الانسان الى الحيوان والناطق؛ وتحليل الحيوان الى «الجسم 
المتغذي الحسّاس المتحرك بالارادة» وكذلك تحليل الجسم المتغذي حتى ينتبي الى الأواثل 
ال لايقع فها تركيب ولامشاركة ولامباينة ‏ على مابيّتا مثاله. 

والتحليل الوجودي يسمّى التحليل بالعكس» اما الطبيعي كتحليل بدن الانسان الى 

الاخلاطء والاخلاط الى العناصر؛ وامّا الصناعي كتحليل السكنجبين الى الخل والسكر, 

الثاني القسمة . وهي ضربان: قسمة الكل الى أجزائه, وقسمة الكلى الى جز ثياته. 

أما الأول: فالأجزاء انا متشاية كأحزاء النظ؛ أو عنتلفة كأحزاء الحيوان. 

والمفيد في هذا الموضع انا هو القسمة الى الختلف» وهو انما يكون في المحدود ذي الك 
كيا يقسم الحيوان الى الأعضاء الْأليَهَ وتقسم الأعضاء الآليّةَ الى الأعضاء البسيطة: وتقسم 
البسيطة الى الاخلاط وتقسم الاخلاط الى الأركان ‏ فيعلم أن الحيوان مركب من جسم 


الفصل الخامس : | لحك نارق 


رطب يابس. 

وأقا الشاني: فانها تقع على خسة وثلاثين: قسمأء لأن مورد القسمة أحد الخمسةء وكل 
واحد منها اما أن ينقسم الي هذه الخمسة؛ أو الى الصئف؛ أو الى الشخص. 

واعلم ان قسمة الكلى الى جزئياته امنا أن تكون بالفصول اللقوّمة ‏ أو لا؛ والأول اما أن 
يكون أولياً كقسمة الجنس الى أنواعه القريبة ‏ أولا ‏ كقسمته الى البعيدة؛ والثاني هو 
القسمة لابالفصول الذانية؛ فهو اما قسمة المعروض الى العوارض . كالحيوان الى الذكر 
والأنثى ‏ أو العوارض الى المعروضات ‏ كالكائن والفاسد الى المعدن والثبات والحيوان ‏ 
أو العوارض الى العوارض ‏ كقسمة الأصناف الى الأصناف. 

وانّا تتنتفع في هذا الموضع بقسمة الكلي الى جز ثياته بالفصول الذاتية: فاذا أخذنا الجبس 
العالي . كالجوهر ‏ وقسّمهاه بالفصول إلذاتية الأولية الى أن يصل الى الأنواع السافلة 
صارت الفصول كلها معلومة على الترتيبينا+ كيا تقَول: الجوهر إمَا أن يكون قابلاً للأبعاد» أو 
لايكون؛ والقابل ‏ وهو الجسم اما أن يكوت ناميأ,| أولا؛ والنامي اما أن يكون حسّاسأة 
أولا؛ والحشاس امنا أن يكون ناطق أولا؛ والناطق هوالإنسان ‏ فيعلم من ذلك ان هذه 
المقسومات ذائيات للانسان. 

١# #‏ 0 
قال: وكل ماله علة مساو بة واضحة فحده التامٌ يشتمل عليها. 
#0 

أفول: كل دود ذي علل مساو ية له فانه يجب أن يوْخِذ ئلك العلل ني حده ليحصل في 
العقل صورة مساوية له سطابقة للمحدود في الخارجء أمَا لوأل ببعض العلل فان اليد 
الناقص. 

وعندي في أخذ العلل فى الحدود نظر, 


[العلة نقع دعا للفصل ] 
فال: ونقع العلل في الفصول له «السيفى آله 


ف الجر هرا لتضيد 





صباعيّة من حديد مطاول محدّد الأطراف يقطع بها أعضاء الحيوان», وقد يقتصر على 
البعض كقولنا: «الخاتم حلية يلبسها الأصبع». 
2 0ه 

أقول: المعلول لاوجود له بدون العلة وانّما يتحضل و يتخضص بعلّته !| والجنس أمر ميم 
انها يتحصّل و يتحمّق في الخارج بفصوله, فحقيق وفوع المعلول موقع الجنس والعلل موقع 
الفصولء لأن التقيّد بالفصول انها يكون لشيء سابق عليه ميهم يتخقص بهء فلهذا يذكر 
مايجري محرى المعلول أولاً» ثم يقيّد ممايجري محرى العلة. 

واعلم أن الواقع موقع القصل ليس هوالعلّة نفسها فان العلة لايجوز أن تكون هي نفس 
الفصلء لأن الفصل محمول على النوع, والعلة لاتحمل على معلوطاء بل تكون مبدء الفصل» 
واليه أشار بقوله: «بأن يكون ميادىء لها» كيا تقول: حمى لغب حرارة حاصلة من عفوئة 
الصفراءء لأنها تقس العفونة. 

اذا عرفت هذا فنقول: قد بِيّْئا ان العلل أر بع» وقد يقع الجميع موقع الفصولء وقد يقع 

مثال الأول قولنا: «السَيّف اله صَناعيَة من حديد مطاول محدّد الأطراف يقطع بها 
أعضاء الحيوان» فالآلة جنس ‏ وهو أمر مبهم ‏ وقولئا: «صناعيّة» فصل مأنحوذ من العلة 
الفاعليّةء وقولنا: زاإمن حديد» فصل آخر مأخوذ من العلة الماديةء وقولنا: «مطاول مدد 
الأطراف» فصل اتخرمأحودْ من العلة الصورية, وقولنا: «يقطع بها أعضاء الحيوات») فصل 
تعر مأخوذ من العلة الغائية, 

مثال الثاني قولنا: «الناتم سملية يلبسها الأأصبع» فمولنا: «حلية)» مأخوذ من الصور به 
وقولنا: «يليسها الأصبع» مأتحوذ من الغانية, 


[وقوع المعلولات والعوارض في الفصل] 


قال: وكذلك المعلولات ‏ كالنطق في فصل الانسان, وهوالشيء الذي من شأنه 


10 و يتخشعن في الخارع بعلته. 


٠‏ الفصل الخامس: الحد لفق 





النطق ‏ والعوارض ‏ كالأبعاد في فصل الجسم. 
3 علد 
أقول: المعلولات أيضاً قد تقع كالفصول بأن تكون مبادىء لها كالعلل» كيا ان 
النطق يقع في تعريف الانسان حيث نقول: «الانسان حيوان ناطق» والنطق معلول الانسان 
الذي من شأنه التطق. | 
وكذلك العوارض للمحدود يقع أيضاً في حده, كوقوع الأبعاد الثلاثة في حد الجسم 
حيث تقول: «اله الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة» وهي عوارض الجسم الطبيعي , 
١# 4# #‏ 
قال: ويتشارك البرهان والحد في أجزائهماء كقولدا مبرهنين: «الغيم جرم ماثي ينطني 
في هالقان وكلها هو كذلك فقد يحدث فيه صبوت, فالغيم قد يحدث فيه صوت؛ وكل صوت 
بمحدث في الغيم فهو رعدء فالغ قد يرعد»م وقذ ثم بقياسين على الأوسطين, أحدهما مبدء 


البرهان والآخر كماله و يليه الجدس. 
قُاذًا حددنا انعكس الترتيب فقلدا:. «الرعيد صوبت يحدث في الغى لانطفاء الثار فيه» وان 
اقتصرئا فيه على المبدء أو الكثال نقص الحد. 
37 1 


أقول: ان الحد والبرهان قد يتشاركان في الأجزاء فيستعمل في البرهان مايستعمل في 
الح من الأجزاءء كما لوبرهتا على أن الغيم يرعد بقولتا: «ان الغم جرم رطب مالي ينطق فيه 
نان وكل جرم رطب مالي ينطفي فيه نار فقد حدث فيه صوبت» ينتج : «فالغم قد يحدث فيه 
صوت» ثم نجعل النتيجة مقدمة صغرى فنقول: « الغيم قد يحدث فيه صوت: و كل صوث 
يحدث ف الغيم فهورعد» ينتج : ((فالغي قد يرعد». 

فهذه النتيجة حصلت بقياسين اشتملا على حدين أوسطين أحدهما اتطفاء التارئي 
الخمء والشاني حدوث صوت فيه» ولواقتصرنا على أحدهيا لم تحصل النتيجة الأخيرة» و يقال 
للأوسط الأول «انه مبده البرهان» لأنه أوسط في أول القياسين, و يقال للثاني «الّه 
كمال البرهان» 'قامه به, والأأول من الأوسطين عله للثالي. 


1/١‏ الجر هرا لنشياء 





وهذا الكثال يليه الجنس معنى ان الحنس يقارن النتيجة, كالصوت الذي هوجنس 
الرعد, فَائّه مقارن للنتيجة التي هي قولنا: «الغم قد يرعد» لأن معناه: ان الغ قد يحدث 
فيه صوت. 

فاذا أردنا تحديد الرعد عكسنا الترتيب» فحعلنا الأوسط الأخير جزءاً أُوَلا, والأول 
انيأء فنقول: «الرعد صوت يحدث في الغ لاتطفاء نار فيه». 

ولواقتصرنا على أحد الوسطين كان ناقصاً كما نقول: «الرعد صوت يحدث في الغيىم » أو 
(«أنّه انطفاء الباري», 


[نقدم أجزاء الحذ على الخدود] 
قال: وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من انحدود. 
23 2 


أقول: المعرّف علة في المعرفة العسرّفء-والملة متقدمة, فأجزاء الحد متقدمة بالطبع على 
امحدود, اذ مع الاقمران لاأوليونة ومع التأخر يستحيل التحديد بها لأن ا جهول لايعرّف 
مثله 0-6 

وكذلك يهب أن تكون أعرف من المحدود, اذ لولاذلك لمتكن أولى بالتعريف. 


[الرسم] 
قال: والرسوم مايشتمل على الأعراض الذاتيّة والخواصٌ البيّئة ويفيد الميّر فقط: 
وأجودها مايوضع فيه الجنس؛ والمقوّمات اذا ويترقب على الترتيب الطبيعي كان 
المركب وسما . 
اي 
أقول: الرسم هو الذي يدل على تميّز الشيء عن غيره. فان ميزه عن مي ماعداه كان 
رسساً تاقا: كقولنا: «الانسان هو الضاحك», وان ميّه عن بعض ماعداه كان ناقصاء 
كقولنا: «الانسان هو الماشي ». وقيل التامٌ مايتألف من الذائيّات والعرضيّات: والناقص 


الفقصل الخامس : الحد 3-5 
بي يي تا ل يي يي ا يي لس 

مايتألّف من العرضيّات لاغير. 

اذا عرفت هذا فنقول: الرسم قد يكون مؤلفاً من الأعراض العامّة اذا أفاد اجتماعها 
نميّز الشيء, كقولنا: «الخقاش هو الطاثر الولود». وقد يكون مؤلّفاً من خواص الشيء 
كقولنا: «الانسان هوالضاحك الكاتب». وقد يكون مؤلفاً منبيا كقولنا: «الانسان هو 
الماشى الضاحك), 

ولابة وأن تكون المعرفاءت بيّنة, 

وهذا الرسم لابفيد حقيقة الشيء بالكنه, لكنّه يفيد القْين 

وأجود الرسم مايوضم فيه الجنس الدالَ على أصل الذاتء ثم يقيّد بالخواصضّ» كقولنا: 
«الاتسان حيواث ضاحك». 

والمسومات اذا تغيّر ترتيبها فقدم الأخصٌ على الأعمّ كان التعريف بها رسماً للاخملال 
يجزثها الصوري, 

ولوقال: «كان المركب حداً ناقصاً» كات أولى. 


[جد الاعراض, الذائية عَعْئب دكن فعروضاتبا] 
قال: والاعراض الذاتيّة لابمكن أن تمد الآ مع ذكر معروضابا. 
اد 

أقول: ذ كر القدماء ان العرض الذاتي يوْخد الموضوع في حده لاحتياجه اليه في التصور, 
فهي لايمكن أن تتصور منفردة عن المعروضات. ْ 

وذلك كا اذا أردنا أن نعرف المساءاة, فانًا أل في حدها معروضاتها ‏ أعني الكنيّة ‏ 
فشقول: «المساواة اتفاق في الكنيّة» ولوحردنا التعريف عن المعروض بقيت المساواة اتفاقاً 
مخضا وهونوع من المضاف. 

ونازع الشيخ في بعض كتبه في ذلك وزعم ان الحد انا يتأّف من الذانيّات وذات 
امعروض ليست جزء من ذات العرض الذائي؛ بل العرض الذاتي مغاير لمعروضه في وجوده 


سوب ا , 


نا | لجو هرا لنضيد 





[ححد المضاف يشمل ذكر المضاف اليه] 


قال: ولاالمضافات الآ مع ذكر مايضاف اليه, 
3 3 

أقول: المضاف لامكن تعقله بانفرادهء فحده يشتمل ضرورة على ذكر صاحيه, لابأن 
يمد أحدعما بالآخر كا ذهب اليه من لامزيد تحصيل له لأنبها يعلمان معأ وانيا ذلك بأن 
ييذكر السبب المقتضي لتضايفهما ليتحضّلا معأ في العقل؛ ثم يخصٌ البيان بالذي يراد تعريفه 
منبياء كا تقول: في تعريف الأب: «انه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو 
كذلك» فالحيوان هو الأبء والآخر هو الاين لكنبها أتعذا محردين من الاضافة والتوليد سيب 
الاضافة. 

وقولنا: «من حيث هو كذلاثك » هزالذي يضيفى معنى الاضافة الى الحيوات الذي هو 
الأب ويخصٌ البيان به لأن الأب ألا يضاف الى الابن من هذه الحيفيّة فهذا هو السبيل 


في تحديد الاضافيات. 
[حدود المركبات] 
قال: ولاالمركبات الا بحدود مركبة من حدود أجزائها. 


أقول: المركّب قسمان: عقل فقط وخارجي . 

فالأول: هوا مركب من الجنس والفصلء» فحده يشتمل عليهاء ثم ان كان الجنس 
والفصل مركبين كان حكمهيا حكم المركب منبياء وال كان حكقهما حكم البسائط. 

والشاني: ان لميكن لشيء من أجزائه قوام بانفراده # كاءادة والصورة ‏ فحده مشتمل 
على حد المادة والصورة بالقوة, وان كان لكل واحد من أجزائه قوام بانفراده ‏ كالسكنجبين 
أو لبعضها ‏ “الأنيض ‏ كان حده مشتملاً على حدود أحزائه بالفعل. 


الفصل الخامس : الحد ا 





[البسائط لايمكن أن تمد] 
قال: والبسائط العقلية لاحدود ها. 
1 


أقول: البسيط قد يكون عقلياً وقد يكون خحارجياً, والأول هو الذي لاجزء له فلاحة له 
لأن الحت انها يتألف من الذاتيّات ‏ ولاذاتي للبسيط العقلىي.. 

أمَا البسيط الخارجي » فقد يكون مركباً في العقل كالعقل الفعال/ ولايجب منه تركبها في 
الخارج, لأن الجنس والفصل جزءا الحدت ‏ لاالمحدود ‏ لأنبيا يحملان عليه ومثل هذه 
اللسائط لما حدود عقليةع فلهدا فيد البسيط بفوله: «العقلي». 


[الشخص الزن لاحت .له ولابرهان عليه] 


قال: والأشخاص الجزئية لاحداود تغااؤلابراهكن علها الآ بالعرض لامتناع ادراك 
تشحشاتها بالعقل دون الحس أو مايجري عحراةكالاشارة لكونها معروضة للاستحالة والقتاء, 
والحدود والبراهشن تتألف من كليات 'لاتستقيل ولاثفو ابل تدوم صادقه عل مايقال أو 
يقام عليه , 

#00 

أقول: الأث خاص الجزئية لامكن تحديدها ولااقامة اليرهان عليها, 

أمَا الأول: فلأن الحدود أمور كليّة عقليّة تستلزم تصور الحدودات» ولأدلالة للكلي على 
الجزئي, لأن الكل مدرّك بالعقل, والجزثي مدرّك بالحسٌ والاشارة. 

وأقنا الشاني: فلأن البرهان أمر عقلى, والعقل لايبرهن الا على ماأدركه, وهولايدرك 
الأمور الشخصية؛ وأبضاً: فاب البرهات اق يتألفان عن امور دائمة لابعرض لها التغير 
والاستسالة ‏ والأشخاص بخلاف ذلك ولأن الحد.والبرهان يجب دوام صدقه| على 
المحدود والمبرهن عليه ولادوام للجزثيات. 


)ا ت: #العمول الفعالة. 





للف الجو هر ا لنضيد 





فى الجدل 


الجدل صناعة علمية يقتدر معها على اقاهة الحجّة من المقدمات المسلّمة على أيٍّ 
مسطلوب يراد» على محافظة أي وضع يتفق» على وجه لايتوججه الها مناقضة بحسب 
الامكان. 

7 3 

أقول: لمافرغ من القياسات الإرهانيّة/الني' الغرض منها معرفة الحق من جهة ماهو حق 
ولافرق فيه بين مايعلمه الانساك منة لنفيسه او يناحيها به و بين مايعلمه لغيره ‏ شرع في 
القياسات الجدايّة التي ليس ,الغرضى من المق والباطل» بل هو طلب مايفحم به الخصم في 
المناظرة واهمادلة و يقطعه عن الاحتحاج قيظهر به على خصمه عند السامعينء» سواء كان 
حقّاً أوغيره ‏ فالحق فيه لابراد بعيئه.. 

اذا عرفت هذا فحية القياس الجدلي انه صناعة علميّة يقتدر معها على اقامة الححَة 
من المقدمات المسلّمة على أي مطلوب أريد وعلى محافظة أي وضع يتفق عل وجه لابتوحه 
المناقضة على محافظة وضعه بحسب الامكان. 

والصناعة ملكة نفسائيّة يقتدر بها على استعمال موضوعات نو غرض ما صادرأ عن 
بصيرة بحسب الامكان فبياء وهي شاملة للعمليّة والعملية. 

فقولكاء (علمية يقتدر معها» يخرج عنها الآخر. تفولنا : ««عل, محافظه أي وضع يتفق ) 
عنى بالوضع الرأي المعتقد أو الملترّم كالمذاهب والملل. وقولنا« بحسب الامكان»اشارة الى أن 
عحز الممادل عن تحصيل بعض الطالب المتعددة لايقدح في صنتاعة الجدل, كعحر الطبيب عن 
ارَالهٌ بعض الاعراض. 





[السائل والغيب] 


قال: وناقض الوضع باقامة الححة سائل وغاية سعيه أن يلزمء وحافظه يجيب وغاية 

أقول: الجدلي يقال لشخصين: أحدهما «سائل» وهو الذي ينقض وضعاًما باقامة الليدة 
من مقدمات يتسلمها من الخصمء وغاية سعيه أن يلزم صاحبه. 

والثاني: «مجيب» وهو الذي يحنظ رأيأمًا مقدمات مشهورة, وغاية سعيه أن لايلزم. 


[مباديىء الجدل] 


قال: ومبادنيء الجدل عند السائل هؤا نات ميعن الجيب» وعند المجيب الذابعات 
وهى المشهورات الحتقيقية؛ اما مطلقة يراها الجمهور ويُحردها بحسب العقل السلى» كفقولتا: 
ل حسن» ‏ ويستّى أراء جمودة_ أو بحسب خلق أو عادة أو قوة من القيى 
النفسائية كحميّة أو رقة, (رأفة ‏ ن) أو بحسب استفراء ‏ و بالجملة بحسب شيء غير بديهيّة 
العقل النظري ‏ واقّا محدودة يراها جماعة أو أهل صناعة . كامتناع التسلسل عند 
المتكلمن . 


أقول: لما كانت غاية البرهان هي اظهار الحق كانت مبادئه ‏ أعني المقدمات 
المستتعملة فيه هي اليفيئيات لاغير ولتاكانت غاية الحدل هي الغليةٌ على الختصم حيث 
يدركه الجمهور كانت مبادئه مسلمات ومشهورات ‏ قبادىء الجدل عند السائل هي 
المسلمات التي سلمها ايب واعترف ببا؛ وأمَا عند احيب فالذائعات ‏ وهى امشهورات 
ا 2 

وإنما قيّد بالحقيقيّة احترازاً من المشهورات الغير الحقيقية كقولنا: «انصر أخحاك ولوكان 
ظاماً أو مظلومأ» فان الشهور الحقيق يقابله؛ وهو قولنا: «لاتنصر الظالم وان كان أخاك ». 


ا الجر هرا لنضيد 





فال ارسطاطاليس: «ان القياسات الجدلية هي المؤلّفة من الذائعات» وإنْيا قال ذلك 
لكون الجدل صناعة معدة لخاطبة كل انسان وفي كل مسئلة كلية على طريق الاتصاف 
بالعقل العامي» وإِنْا يتوصل الى ذلك بالمقدمات المشهورة والمسلّمة من الخصوم. 

اذا غرفت هذا فاعلم ان المشهورات اما أن تكون مطلقة مشهورة عند الجمهور أو عدودة 
تكون مشهورة عند قوم دون قوم والأولى أمَا أن يحمدها الجمهور بحسب العقل العمل 
وهي المسبّاة بالآراء المحمودة لانّها محمودة عند رأيهمء كقولنا: «العدل حسنء والظلم 

وام أنيحمدها بحسب شُلق ‏ ونعني بالخُلق الملكة النفسائيّة الحاصلة من كثرة الأفعال 
الصادرة عته حتى يمصل الفعل معها بسهولة: كالحكي بوجوب محافظة الحرم فانه تقتضيه 
السمية الانسانية» وكاقتضاء الرقَة (الرأفة ‏ ن) والرعية قبح تعذيب الحيوان بغير جرم 


ولاقا يله 
أويقبلها الممهور بحسب الغادة_كاقتفاء العادة واطياء شبح كشف العورة وعيسن 
سترها. 


أويقبلها الجمهور بحسب قوة أَرى من القوى النفسائية أو تكون مقبولة بحسب 
الاستقراء, كقولنا: «الملك الفقبر ظالم لاحتياجه». 

و بالجملة كلما يحكم به الجمهور بسبب قوة غير بديبية العقل النظري. 

أمنا الثانية ‏ أعني المشهورات المحدودة ‏ فهي التي تكون مشهورة عند قوم دون أخرين» 
كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. 


[المشهورات] 


قال: والواجية قبوفا مشهورة بحسب الأغلب» ولا تنعكس» وتستعمل في الجدل 
لشهرها لالوجوب قبوفاء وليس كل مشهور صادقاً, بل المشهور يقابل الشنيع؛ كما ان 
البادق يقابل الكاذب. 





أقول: قد بيَثًا ان ميادىء الجدل انَّْا هى المشهورات: وصنفى واحد من التقريريات 
وهي السلمة من المخاطبينء فالحيب يلف أقيسة من المشهورات المطلقة أو امحدودة سواء 
كان حقاً أو غير حق , واللسائل يوْلّفها من المسلّمة من الجيب _سواء كان مشهوراً أو غير 
مشهورولما كانت غاية الجدل هي الالزام أو دفعه -لاالتيقن (البقين-ن) -جاز وقوع 
الأصناف الثلاثة من القضايا -وهي الواجب والممكن والممتنع -في مواةها. 

والواجبة قبوها قد تكون مشهورة ‏ وهوالأغلب ‏ كالقضايا الأولية والحسية , والتي 
فياساتها معهاء وقد لا تكون_وهو النادر-كالحكم المجربء فانه قد يكون خفيًاً عند شخص» 
ظاهراً عند الآخر فلايكون مشهوراً. 

فالصنف الأول يقع في مبادىء الجدل ‏ من حيث انها مشهورة لامن حيث انها واجبة 
القبول» وكل واجب القبول مشهور بحسب الأغلب ولاينعكس» فان الأغلب في المشهورات 
انها لاتكون واجبة القبول. 

وليس كل مشهور صادقاً, فان الشهر] عقاول الكاذاب حت ميب أن يكون صادقاً, بل 
يقابل الشنيع, كبا ان الصادق يقابل الكاذب؛ وانيا يقابل المشهور الشنيع لأن المشهور لاينكر 
والشنيع يدكرء وهما متقابلان. 


بن # 0 
قال: ورا كان المتقابلان مشهورين بحسب آراء مختلفة: كالقول بأن اللذة مؤثرة» أو 
وقد يستعملها الجدلي في وقتبن لغرضين. 
ع 1 


أقول: لما كانت الشهرة قد تستند الى الأخلاق والملكات المستندة الى الأمزجة والى 
العوائد ‏ وكانت هذه مماتختلف كثيراً ‏ كانت القضايا المتقابلة مشهورة بحسب الأراء 
المحتلفة: اما بين العوام كقولنا: «حفظ المال آثر؟ أو انفاقه ؟» فان العوام يوجد بينهم 
اختلاف في ذلك أو بين الخواص والعوام: مثل ان الجميل آثر عند الخواص من اللذةء 
واللذة آثر عند العوام من الجميل؛ وكقولنا: «اللذة مؤثرة عند طالبي التعمء وموبت الشهداء 


رف الجر هرا لتضيد 





آثر عند طالى المعالي». 
وقد يستعمل الحدلي المتقابلين في وقتين لغرضين. 


[مادة الحدل وصورته] 


قال: ثمباديء الجحدل مسلمات؛ اما عامةع وامًا خاضةءع وامنا سب شخفن,. انما 
بؤلّف عل وجه ينتج بحسب الشهرة قياساً كان أو استقراء ... والقياس أشد الزاماً لأله 
أقرب الى العقل» والاستقراء أنمَ اقناعاً لأنّه أقرب الى الحس . 

والحدل اعم من البرهان مادّة وصورة. 


| له 


أقول: السلمات تنقسم الى عاقة ‏ اما مطلقة يسلّمها الجمهور, أو مخدودة يسلمها 
طائفة . والى خاضّة يلبج ا فشي أي مسلمة بسب المجيب ‏ والأول مشهور, 
والجميع يمع ف مقدمات الخدل. 

هذا بحسب المادة وأا سب الصورة: فِانِ الحدلي يستعمل ماينتج بحسب الشهرة س 
قياساً كان أو استقراءء والْقياس انتج والعقم اذا كان منتجأ بحسب الشهرة كالاستنتاج 
من موجبتين في الشكل الثاني لك القياس أشد إلزاماً من الاستقراء لأنّه أقرب الى العقل 
والتنقياد الى القب لوالا خراء أنمّ اقناعاً لقربه من الحسّ الذي يشهد الجمهور كافة به. 

فالمحدل أعمّ من البرهات مادة وصورة: : أمَا هادة فلانه يشل اما البرفاث 

من القفضايا الواححية قبوشاء ومالايستعمله البرهاثك ‏ أعبي الذاقمات ‏ وأما صورة فلآن 
اليرهات انها مده من الأقيسة المنتجة على أحد الأشكال؛ والجدل يستنتج منها ومن 
الاستقراء والعقبم من الأقيسة. 


[فائدة القياس الجدلي] 


قال: ومنفعته إِلزام المبطلين والذب عن الأوضاعء واقناع أهل التحصيل من 


العوام والمتعلمين القاصرين عن درجة البرهانء أو الذين ليصلوا الى موضعه بعد 


الفصل السادس : الجدل ام 
عد ع ع ا أ ا 

أقول؛ فال صاحب المنطق: فائدة القياس الجدلي حمل كل واحد من الئاس على 
مايليق به عن الرأي مقدمات مشهورة عنده وعند من يتفق أن يسمع القول مته وان كانت 
أكثر منفعة القياس الجدلي هي رياضة الأذهان وتقويتها على النظر من حيث يمكن أن تحصل 
به قياسات كثيرة في نكل راحو على سبيل الئني والاثبات. ثم يرجع فيها و يتأمل أحنوالها 
بالتصفح» فيلوح الحق من اثباتها . 

اذا عرفت هذا فنقول: الغرض بالجدل يختلف بحسب الختلاف الأشخاصء والأصل 
في ذلك كله ان الانسان مدني بالطبعء وهو انها يتم أحوال معاشه بالمشاركة والمعاونة, وحسن 
المشاركة انما يتم بالترام أمرين للجمهور: أحدهما تحسب (يجب ‏ ك) الاقرار به كوجود 
الخالق تعالى والمعاد والبوة؛ والآخر بحسب (يهب ‏ ن) العمل به كالقوانين الشرعيّة من 
العبادات والمعاميلات. 

والذي يودي الى حصول هذا الاعتقاد التمهور بتيهولة نافع والمقتضي لابطاله ضار 
والبرهان مبني على الأمور اليقينيّة وقد لابعطي هذه الفائدة لكل أحد لقصور بعض العقول 
عن اليقين لعدم استعداده وتعشرة ل بعضها.ب فوضع القئياس الجدليء المبنيّ على الأمور 
المحمودة والمقبولة عند الجمهور لذلك لنفعه بالذات في الأمور المشاركة والمعاونة, 

ولهذا قال المعلّم الأول: ان من يخالف المشهورات الذائعة,منهم من محتاج الى المعاقبة ‏ 
كسمن بحد وجوب عبادة الخالق و يستحسن عقوق الوالدين ‏ ومتهم من يحتاج الى تعريف 
من جهة الحسش ‏ كمن لايعرف بحرارة النار و برودة الثلج ‏ فتفعة الحدل الزام المبطلين 
والغلبة على الخصم ‏ يحيث يدركه الجمهور ‏ والذبَ عن الأوضاعء وحفظ الرئيس العقائد 
العامة عن بدائع الممتدعة المتوسلين بحل عقائدهم الحقة بمقدمات مشهورة الى استتباعهمء 
ليحصل أغراضهم الفاسدة,فيعارضهم الرئيس مثل ححجهم استبقاء لعقائد المرؤوس واقناع 
المحضلين من العوام في المسائل الكليّة بالمشهورات؛ وتسكين نفوس المتعلمين القاصرين عن 
درحة البرهات اذا كرهوا تقليد سيادىء العلوم, ولاسبيل هم الى التحقيق بالبرهان ‏ اما 
لقصورهم, أو لأنّهم ويصلوا الى موضع اليرهان عليه اذا أمكن تحصيل مايقنعهم بالقياس 
الجدلي, فلول يذكر هم لم يحصلوا على أحد الأمسرين, 


رف الجوهرا لنضيد 





[موضوع نظر الجدلي] 

فال: وليس موضيع نظر الجدلي بمحدود» بل قد ينظر في كل فنْ من النظرية 

والعمليّة ومايجري محرى المنطقيّة مماينفع في غيره. 
2 3 

أقول: لما كان الجدل مؤُلّغاً من المقدمات ال مشهورة, وكانت مثل هذه ا مقدمات 
مستعملة في كل فنْ كان موضوع نظر الجدلي غير مختصٌ بعلم دون آخر ولامعدود المبادىء: بل 
قد تكون المسئلة الجدليّة في علوم مختلفة ما خُلقية كقولنا: «هل اللذة جميلة, أم لا؟» وإِما 
طبيعيّة كقولنا: «هل الحركة موجودة؛ أم لا؟» وإمًا منطقيّة كقولنا: «هل العلم بالمتضاات 
واحدى ام لا ؟». 

وينظر أيضاً فيما يجرى محرى المنطقية, كالدوران والمناسية وغيرهماء وبالجملة كل حكم 
مشهور اذا كان نافعاً في غيره. 


بادا محِصَل ملكة الجدل] 


قال: والأدوات الت تفيد الارتياض بها ملكة الجدل أربع: استحضار المشهورات من 
كل نوعء واعدادهاء والاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة وعل القير بين 
المتشابهات بالفصول والخواصٌ ليقتدربها بايراد الفرق على أخراج شيء من حكم يعمّه 
وغيره: وعلى تحصيل التشابه بين المتباينات بالأوصاف الايجابيّة والسلبيّة ليمتدر على ادخال 
الشي * في حكم يثبت لغيره. 

2 2 

أقول: هذه الأدوات الأربع هي الآلات التي تستنبط بها مواضع الأنظار الجدليّة» 
و يتحرّز بها عن الانقطاع وإلزام الخصم مايريد إلزامه. 

الآلة الأول: استحضار المشهورات من كل نوع وججع المقدمات الذائعة عند الجمهور 
وعند أصحاب الصناعاءت؛ واستنباط ذائعات هن ذائعات؛ وتفصيل ذائع الى ذوائع, ونقل 
الحكم من ذائع الى ذائع» ونقل الحكم من ذائع الى شبيه به؛ و بالجملة يستحضر أصنااف 
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المشهوراات من المواد ا منطقيّة والطبيعيّة والُلقيّة وغيرهاء و يعدها للحاجة البها. 

الثانية: الاقتدارعل تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة والمتشاببة والمتبائئة 
والمترادفة حتى لايقتصر على الدعوى المجردة» بل يتبيّن وجه الاشتراك أو التشكيك, ومهها 
اقتدر المجادل على تفصيل الاسم الملشترك أمسه أن يغالط ولايغلط, و يكني المجيب 
والسائل الملاحة فيا لاخلاف فيه كبا بين المشاغيين اذا وقع بيهم خلاف بسيب اللفظء 
قاذا بيّن المراد منه زال الثلاف. 

وذلك مثل قول الأصوليّين في الواجب امْفيّر دان الجميع واجب» وقال بعضهم: ««ان 
الواجب واحد لابعينه» وحصول الالاف الشديد في ذلك؛ والسبب فيه الغلط اللفظلى ؛ فان 
القاثلين بوجوب الجميع انها عنوايه انه «أيّ واحد له الكل كان قد كيه |لراهب: 
ولايجوز له الإخلال بالجميع: ولايجب عليه الجميع» فحيدئذ يزول الخلاف. 

الثالثة: القدرة على القيّريين المتشابهابتة بالفض وك واخواص» واستنباط الأمور المميّزة بين 
الأمور المعقار بة جدأء فان الذي يظهر بيانه لايكديي باستنباط فصوله در بة وعادة ليقتدر 
بذلك على اخراج الشيء من حكم بمقه وغيره بالفرق, والامتياز بالفصول. ١‏ 

و ينتفع بذلك في صناعة القياسانت المعمولة في انتاج غير المدعى , وفي توفية الهدود» وفي 
تفصيل الأسراء المشتركة. 

الرابعة: القدرة على تحصيل التشابه بين المتبائات وامختلفات اما بأوصاف ايجابيّة: أما 
باشتراك في محمول واحد ‏ كاشترالة الانسان والفرس في الحيوة أو اللشي ‏ أو في نسبة 
مفصّلة ‏ كقولنا: «نسبة الؤبّان في السفينة الى السفيئة كنسبة الملك في المديئة الى المدينة» 
أو في نسبة موصلة ‏ كقولنا: «نسبة البصر الى النفس كنسبة السمع اليها))سب. 

وامّا بأوصاف سلبيّة كقولنا: «الجوهر والكم يتشاركان في أنه لاضت لها». 

والفائدة هنا ضد الفائدة في الآلة الثالثة, وهوادراج الشيء في حكم ثبت لغيره بالقثيل 
و بالجملة الفرق بن المتشامبات» والتشابه بين المتباينات هو العلم الذي ينتفع به ذلك 

في الفصولء وهذا في الأجناس وفي القياسات الشرطيّة المتصلة من حيث يقع أن الممكن 
في شيء ممككن في شبيهه . 
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[الموضع في الجدل] 


قال: وكل حكم منفرد يتشعب منه أحكام جزئية بصلح لأن يجعل مقدمات 

الأقيسة يسمّى موضعاً. 
2 2 

أقول: لما كان موضوع المنطق العلوم والأمور الكليّةَ, وكان الجدل من ججلته كان 
موضوعه أيضاً من العلوم والأمور الكليّة, فحمولاته كذلك , وذلك اما أن يكون من أحد 
الكليّات الخمسة, أو من الحدود والرسوم؛لأن الكليّاتهي هذه لاغين وانّها يخالف من جهة 
الغرض الذي يطليه الحدلي ‏ لامن جهة الموضوع وا محمول. 

فهذه ا محمولات هي التى يختلف المتجادلان فيها بالاثبات والابطال» ويحتاج كل منهها 
الى أصول يتقوى بها على الاثبات «الابطال الذي هوغرض الحدلي» وتعرّفها يكون بالاستقراء 
والقياس في كل واحد من محمولات المسبائل التي يرام اثباتها وابطالحاء وهي الأصول التي 
تعرف بها ان الشيء. هوهو الشخص: أو بالبوع أويا لجنس أو بالمخاضة, والتي يعرف بها أي 
الأمرين أولى واثر, 

وتسمّى هذه الأصول في عيارة القدماء «مواضع» أي موضع بحث ونظرء وا موضع هو 
كل حكم كلي واحد تتشقب منه أحكام كثيرة كل واحد منها جِرْئِي بالنسبة اليه وصالح 
أن يصير مقدمة لقياس الجدلي باعتبار شهرتهء كقولنا: «أحد الضدين اذا كان في موضوع 
كان الآخر في ضده» فانه حكم (حكم كليّ ‏ ن) يتشعب منه حكم جزئيّ بالنسبة اليه 
وان كان كليّاً في نفسه ‏ وهو قولنا: «ان كان وضع الاحسان في الأصدقاء حسناً كان 
وضع الاساعة في الأعداء حسناً» الى غير ذلك من المواضع الآنية. 

2 نا يننا 
قال: ورا لايكون مشهوراً؛ وانا تلحق الشهرة جزئياته. 
ين 1 
أقول: الحكم الكليّ ‏ أعني الموضع ‏ قد لايكون مشهورآ, وتكون جز ثياته مشهورة, 
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فلايكون مقدمة للجدلي لعدم شهرته, وتكون المزئيات صا حة لأن تكون مقدمات. 

والسيب فيه أن الجزئيات أعرف عند الحسّء والأمور الكليّة أبعد تعقّلاً عند العوام لعدم 
التفاتهم الها وتفظنهم لهاء فتكون شهرتها أقل» ولأن نقيضس العام أكثرمن الخاصٌ ولذا كان 
الاطلاع على كذب العام أسهلء فلهذين الاعتبارين قد يكون الجزثي مشهورأء وكليه غير 


د ات 
[مقدمات اللجدل] 
فال: والمقدمات هي التي يسثل عنها وتتألف منتجة لمايكون ناقضاً للوضع, 


3 2 

أقول: صناعة الجدل نتم بأمرين: سوال وجواب, فالجيب يؤْلّف أقيسة من الذائعات 
على مامضى . 

وآما السائل فان مقدماته هي التى بسئل عا السائل مغيرة الصورة من صيغة الانخبار الى 
صيغة الاستخبار فيكون عدد المبَنَائ "كعدد المقدمات, وبعد تسليم امجيب لحا يولفها لينتج 
نشيجة مناقضة للوضعء فهي باعتبار مقارنة حرف الاستفهام لها تستّى هسثلة الجدله 
و باعتبار جزء قياس بعد تسليم الخصم تسمّى هقدهة الجدلي. 

وذلك كمن يضم ان العلم بالواحد والكثير واحد فيقول السائل : ذهل الواحد والكثير 
متضاذان؟» فاذا قال: «نحم» قال: «هل العلم بالمتضاذات كثير؟» فاذا قال: «نعم» 
انتقض حكم الخصم باتحاد العلمين. 

[خمولات الجدل] 

قال: وبحمولاتها ان كانت مساوية لموضوعاا فهي ححدود أو خواصٌء والْخواصٌ 

مغردة ومركبة ‏ ومنبا المرسوم ‏ وان تكن همساو بة فالواقمة منها في طريق «ماهو» 


أجناس أو فصول ولايفرق بينهها هههنا؛ وغيرها أعراض, 
3 2 
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أقول: لما كان موضوع الحدل أمراً كلياً كانت مممولاتها كذلك؛ وذلك اما أن يكون من 
الأحناسء واما أن يكون من الفصولء وامّا أن يكون من المخواصّء وامًا أن يككون من 
الأعراض. 

وذلك لأن محمولات المقدمات اننا أن تكون مساو ية لوضوعاتها أو غير مساو ية؛ فان 
.كانت مساو يد فاما أن تدلَ على الماهيّة أولا؛ والأول يستّى حدأ» والثاني يسى خواصٌ, 

والخنواص أمَا مفردة أو مؤلفة؛ والمفرد خاضة المفرد, والمؤّف خاضة اللمؤلف. و يطلق علي 
الجميع اسم «الرسم» لأنّه من المخواصٌ يحصل, 

وان لرتكن مساو ية للموضوعات فامًا أن تقع في طريق «ماهو؟» أعني جواب 
«ماهو» لعدم الفرق بينهها في صتاعة الجدل أو لا تقم ؛ ؛ فان وقعت فهو ا جنس والفصل - 
ولافرق بينهها في هذا الفن, وان لمتقع فهي الأعراض فا محمولات بذا الاعتبار هي أربعة؛ 
الحد, والخخاضة:؛ والجنسء والعرغ + "وسقط إعتبار النوع لأنه ان مل على الشخص سقط 
اعتياره هناء لأن مياحث الجدل كليّة وان خل على الصئنف كان ممنزلة حمل اللوازم, لان 
النوع ليس نوعاً للصدف: فالتؤع:اذنةيقع في موضوع التقضية لاني محموها. 


[شرائط امحمولات الجدلية] 


قال: ولابدٌ من اثبات الوجود في الأعراضء ومن اثبات المساواة أوالوقرع في 
جواب «ماهو؟» مع ذلك في الخواصٌ والأجناسء ومن القيام مقام الاسم مع جنيع 
ذلك في الحدود ‏ وهذا غسب الشهرة-. 

0# 

أقول: لما فرغ من الحمولات الجدليّة شرع في بيان شرائطها: أمَا العرض فاثيبات وحوده 
واليه أشار بقوله: «ولابة من اثنبات الوجود في الأعراضص» وأما الخاضّة فائبات 
المساواة مع اثبات الوحودع وما الجنس فائيات وقوعه في حواب (ماهو؟» هع ذلك ل 
مع اثيات وجوده ‏ والى هذين الأمرين أشار بقوله: «ومن اثبات المساواة أو الوفوع في 0 ْ 
«ماهو؟» مع ذلك » أي مع اثبات الوجود الذي هو الشرط الأول في الخواصٌ ‏ يعتي 
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المساواة ‏ والأجناس . يعني الوقوع في جواب ماه , 

وأا المحد: فاثبات قيام الح مقام الاسم في الدلالة مع جبيع ذلك ؛ يعني: مع الشرائط 
لثلا نه التي هي أثبات الوجود والمساواة والوقوج في حواب «ماهو؟»_ وهذه الشرائط بحسب 
الشهرة. ظ 

# #ِ 

قال: والنحقيق يقتضي اثبات كون كل شرط يخمصّ بعضها مسلوباً عن البعض 
الأخن ليتم تحققه. وأن بكون الحد متساو يا للماهيّة ولابحتاج الى اثباته. 

وأمَا هيهنا فقد يكتني اهيز أيّ شيء كان ولذلك رها يحتاج الى اثباته فالأسهل 
أثياناً أعسر ابطالاً وبالعكس. 

# 9 

أقول: العحقيق يقتضي أن يكون كل رط ص بعض هذه المواضع مساو با عن 
البعفضى الآخر ليتم تحفقه. 

مشلا العرض؛ شرطتياء فيه بحسب الشهرة اثبات وجوده للموضوع ويحسب 
التحقيق ينضاف اليه شرطان آخران: أحدغها سلب شرط الخاضة عنه, والثاني سلب شرط 
الجنس . وما عدم المساواة وعدم الوقوع في جواب «ماهو؟». 

ا تحتاج الى شرط آخر بحسب التحقيق»: وهو سلب شرط الجنس عنبهاء والمجنس 

بشترط فيه سلب شرط اللناضّة عنه, 

وأا الحد بمجسب الشهرة فهو المميّز مطلقاً س سواء كان من الذاتيّات أو العرضيّات؛ 
وأمَا بحسب التحقيق فالنها يطلق على مايساوي الماهيّة ‏ أعني المركب من الذائيّات ‏ 
ولايحتاج الى اثباته على مابيّنا في كتاب البرهان, بخلاف الحد هيهنا ‏ حيث جوا أن 
يكون من العرضيّات ‏ ولذلك ربا يحتاج الى اثباته للموضوعء لأن العرضيّات قد يحصل 
الشكفي ثبوتها للموضوع ويحتاج الى برهان بخلاف الذانيّات؛ واذا كانت شرائط الاثبات 
أقل كان الاثيات أسهلء فحيئئذ يكون الابطال أعسر و بالعكس-, 
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[ماينبغي أن يتدرّب فيه اجادل] 


قال: وينبغي للجدي أن نكون عنده مواضع معدة ثلاثبات والابطال مطلقاء 
ومواضع تخصٌ الجنس والخاضة والحد. و تلحقها مواضع الأولى والآثر وهي متعلقة 
بالأعراض ‏ ومواضع طوهو_ و ينتفع بها في الحدود . 

وتفصيل المواضع لايليق بامختصرات فلنقتصر على الأمثلة. 

ا 2 

أقول: يحتاج المجادل الى أن يستكثر من بضاعته العلميّة والى الدّربة في عادته الصناعيّة, 
كا يمشاج غيره من الصتاع حق يقدر على ايراد مايحتاج اليه في كل وقتء ولايكني حفظ 
البفاعة دون ملكة الصتاعة: اذ قد يحفظ_الانسان مالايذكره وقت الحاجة اليهء أو يحتاج الى 
ماليس محفوظ عنده. 

فيكثرة البضاعة يد كل مابريد في وقيت حاجته: و بالتعو يد الصناعي يحصل له وقنتك 
الحاجة من غير رو بّة ولا توققياءتفان:التوقف والروي,انقطاع عند الاضرين: كها أنه لوطلب 
من صاحجب الألحان لحن منبا في شعر من اللأشعار ومذهب من المذاهب فاذا كان حافظاً 
للأشعار والمذاهب كان عنده في كل وقت مايحتاج اليه و يطلب منهواذا كانت عادته في 
صناعته محكة قدر على الايقاع في المذهب المطلوب من غير توقف, فان حفظ من غير در ية 
وعادة توقف للرو به واستحضار المذهب في خاطره ونقله بالمقصود (بالتصوّر ن) والارادة 
الى ميادىء حركاته: والتحريك للايقاع على وفق المذهب المحفوظ, وكان ذلك في زمان بطل 
نسبة الزمائيّة بين الايقاعات فيذهب روئقها وموقعها في الصناعة. 

وكذلك المجحادل في جدله اذا ترؤى وتفكر وتذكّر ليستحضر مايحتاج اليه في ذهئه 
انقطع, بخلاف المبرهن وطالب الحقء لحصول غرضه في عاجل حاله وآجله؛ اما بتذكره أو 
باذكار الشريك له أو بالحام الربّ تعا 

اذا عرفت هذا فيتبغي أن يكون للجدلي مواضع معدة عنده للا ثبات والابطال مطلقاً» 
لاحتياجه الى الاثيات والابطال في جميم امحسولات مطلقاً؛ ويحتاج أيفماً الى إعداد مواضع 
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بخص الجنس لأجل شرائطه ومواضع يخصٌ الخاضة لأجل شرائطه ومواضع يخس الح لأجل 
شرائطه. 

وتلحق هذه المواضع مواضع أخرتختصٌ بالأعراض» وهي مواضع: أي الأمرين أولى 
بالموضوع وأيهها آثر؟ وهذا انما يتحقّق في الاعراضء وني الجدل أكثر المطالب مبنيّة على الأولى 
والآثره فيجب أن يعد مواضع لحما. 

ويعد أيضاً مواضع للهرهو وهي أيضاً لواحق للمواضع السابقة, لأن الجدلي ينظر في 
الحد فيحتاج الى مواضع الموهوء وهويكون بين شيئين مشتركين بأمر ومختلفين بآخر, كقولنا 
«الانساك هو الفرس» يعي في الحيوانيّة ‏ والشيئان قد يكوئان نوعين وقد يكونان 
شخصين على مايأتي. 

وقد ظهر من هذا ان أصنئاففب المواضع هيذه الغانية: وهي مواضم الاثبات والابطال 
مطلقأء ومواضع الاعراض» ومواضع الأول والآثر ومَواضيِع الجنس» ومواضع الفصل» ومواضم 
الحدى ومواضع الداصَة, ومواضع هوهو. 

وتفصيل أصئاف هذه المواضع وتعديدها لأبليق بالختصرات» فلنقتصر على ايراد الأمثلة 
لكل واحد منها , 


[مواضع الا ثبات والابطاك] 


فال: ونقول: من مواضع الاثبات والابطال هايتعلّق بجوهر الوضع؛ وهوان يملّل 
الطلوب وأجِزَاؤٌه الى ذاتيّاتها وعوارضهاء ومعروضاتها ولوازمهاء وملزوماتها وجزئياتهاء 
وأجزائها كلها بحسب الشهرة, و يطلب منها مايقتضي الااثيات والابطال بالقياس أو 
بالاستقراء. 

# 3 

أقول: قد بيّنا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحبّة والقياس من المطلوب نفسه من 
جهة حديّه ‏ أعني الموضوع وا محمول ‏ بتحصيل الحد الأوسط في الايباب, ومن الأمور 
الخارجة عا في السلبء والخارجة عن أحدهما غير خارجة عن الآخخر, وعلى ماميّل في 
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الأيهاب والسلب الكل والجزثي وتحليل المطلوب وأجزائه الى ذانياتها بأن ينقسم الى الأجزاء 
الذاتيّة والى الوحوديّة ‏ كالمادة والصورة ‏ وأحزاء الأجزاء الى البسائطء وكذلك تحليل 
اموضوع واتحمول الى العوارض وا معروضات واللوازم والملزومات على نبج ماتقدم 

فان كان المحنمول أو حده أوجزء يساويه محمولاً على الموضوع أو على حذه أو على جزء 
يساويه حصل الايجاب الكل وان كان بين الكل والجزء أو بين جزثين عنافاة كان بين 
المحمول وا موضوع مشافاة, كما اذا أردئا أن نعرف «هل الفاضل حسود؟ أم لا؟» قلنا: 
«الفاضل هو الذي جيم أفعاله وانفعالاته على سيرة العدالة: والحسود هو الذي يتأذى من 
حسن حال الأخيار: وهذا الشأذي ليس عل سيرة العدالة, فالفاضل غير حسود» وهذأ 
الاعتبار نافع قِ الابطال في العلوم , 

وكذلك اذا حللياهما الى العوارضء فان كان عوارض المحمول عارضة للموضوع كقولنا: 
«الحسّ مين والقيّز قد يكون صدائا وقديكون خطاءء وكذلك الحسٌ» فان كان عروض 
العارض للموضيع كليّاً فهر موضوع (موضع ‏ ن) علمّي , وان كان أكثرياً فهو جدلي 
ولايعم تفعهدي الاثبات. لأن عرض العام لاحب أن يكون عرضاً للخاصس» و يعم قُِ 
الابطال: لأن مالايكون عارضاً للعَامٌ لايكوت عارضا الخاصض. 

وان كانت عوارضي الموضوع عارضة للمحمولء كقولنا: ران كات علم شريف 
كالتوحيد: وعلم حمسيس كالكهانة فالحال شريف وخسيس» وهوموضع علمي , لأن 
عارض الخاصٌ عارض العاءّ. و ينتفع به في الا ثبات دون الابطال. 

وقد ينقسم الموضوع الى أصنافه وأشخاصه. ثم يطلب المحمول في كل واحد منها و يتدرّج 
من فوق الى أسفلء فان كان المحمول موجوداً في الكل أو في الأكثر حكمنا بالا ثيات الكليّ 
للاستقراءء وان لميكن موجودا في الكل كنا بالابطال. 

ل 3# 4 

قال: ومنها أن بطلب مايقابله أويناقضه؛ و يطلب منه مايلحق جزءاً منه دون 

الجزء الآخر للابطال. 
3 3 


الفصل السادس : الجدل 4 


أقول: هذا أحد المواضع المتعلّقة بالا ثبات والابطال, وهوأن يطلب وجود مقابل احمول 
امنا بالتضاة أو بالتناقض؛ فان كان مقابل امحمول موجوداً للموضوع لميكن ا محمول موجوداً 
لامتناع وجود المتقابلين, كقولنا: «ان كات كل انسان حيواناً فالانسان ليس بجماد». 

وهويقتضي الابطال, لأن وجود مقابل ا محمول يبطل وجود احمول للموضوع. 


بن #2 بن 
قال: ومبا مايتعلّقٍ بالأمور الخارجة» كالشروط المذكورة فى التناقضء فان 
اختلافها بفيد الابطال. 
3 3 


أقول: من المواضع التي تفيد الاثبات والابطال مايتعآق بالأمور الخارجة عن المطلوب» 
وهي شرائط التناقض الثانية, فان اختلاف تلك الشرائط يقتضي الابطال؟ كيا يقول 
القائل: «المتغذّي هو النامي » فتقول ي.هذا اليكم باطل» لوجود الاغتذاء زمان الوقوف 
والانمخطاط دوث الو وكيا يقال: «العناكراتعللم)» فبقول انه باطل ؛ لأن التذكر تحصيل علم 


ماضء والتعلّم تحصيل علم مستقبل. 
إن 2 2 
قال وأيضاً أحوال الشبوت ‏ كالدوام واللادوام؛ والأكثريّة والأقليّة ‏ فائّها 
تفيد الا ثباات. 
1 ب 


أقول: هذا الموضع ممايتعلّق بالااثيات» وذلك لأن الشيء مغاير لأحواله ‏ كالدوام 
واللادوام, والأكثريّة والأقليّة ‏ فوجود الشيء حينئذ للموضوع مغاير لوجود أحواله. 

نعم وجود الشيء أعم من وجوده على حال: ولااستلزم الخاص العام كان اثيات 
وجود حال الشيء يستلزم اثبات وجوده مطلقاً؛ كقولنا: «كليا كان الشيء نافعاً دائماً كان 
نافعاً مطلقاً» وكقولنا: ان كان حر أشد اسكاراً من خخر كان الخمر أَشْد اسكارا مطلقأ» 
وهذا يفتضي الاثبات. ظ ّ 


4 الحو هرا لنقبيد 





قال: ومنبا مواضع عاهة مشتركة؛ مثل مايحمكم بلحوق ضد اللاحق بحال لض 
الملحوق بتلك الحال؛ أو بعينه لضت تلك الخال؛ أو بلحوق اللاحق بعينه لضد الملحوق 
بضد تلك الحال. كيا يقال مثلاً : زان كان الإحسان الى الأصدقاء حسنا فالاساءة 
الى الأعداء حسنة, أو ان كان الاحسان الى الأصدقاء حستاً فالاساءة الى الأصدقاء قبيحة 
أو ان كان الاحسان الى الأصدقاء حسناً فالاحسان الى الأعداء قبيح». 

ِ 

أقول: هذه المواضع الثلاثة تتعلق بالمتقابلات وهيّ عاة مشتركة بين الكليّات. 

أحدها أن يحكم بلحوق ضد اللاحق بمال لضد الملحوق بتلك الحال, كقولنا: «ان كان 
الاحسان الى الأصدقاء حستاً فالاساءة الى الأعداء حسنة» فقد حكنا بلحوق الحُسن 
للاساءة التي ضِد الاحسان اللاحقة بالأعداء الذي هوضة الأصدقاءء وهذا الحكم ‏ وهو 
اسن موجود أبضاً للضد ‏ أعنى للا جسان"اللي الأصدقاء . 

فالحاصل من هذااك الأملدفا! والأعداء متضادانء والاساءة والاحسات متقايلانت, 
وكلاهما اشتركا في حكم واد هو الحسن ‏ فأجد المتقابلين اذا كان على حال الموضوع 
كان المقابل الآخر موجوداً مقابل ذلك الموضوع على تلك الحال ‏ أعني اذا كان الاحسان على 
حال الحسن للأصدقاء, كانت الاساءة ثابتة للأعداء على تلك الحالة, 

وثانها أن يحكم بلحوق ضد اللاحق بحال لعين ذلك الملحوق بضد تلك الحال» كقولنا: 
ران كان الاحسان الى الأصدقاء حسما فالاساءة الى الأصدقاء قبيحة»فالاحسان أحد 
المتقابلين كان حاصلاً للأصدقاء الذي هو الوضوع بحال هي الحسن, وكان المقابل الآخر| 
وهو الاساءة ‏ لعين الموضوع .. وهو الأصدقاء بيِضد حال الحسن ‏ وهو القبيح. 

فقد حكنا بلحوق القبيح الذي هوضة حال الحتن لِضِدَ اللاحق ‏ الذي هو 
الاساءة ‏ التي هي ضد الاحسان ‏ اللاحق لذلكالوضوع بعينه ‏ أعني الأصدقاء. 
فالموضوع هببنا واحد ‏ وهو الأصدقاء ‏ والحالان متقابلان, بخلاف الموضع الأول, 

وبالشّها أن يحكم بلحوق اللاحق بعيته لد الملحوق بد تلك الحال, كما تقول: «دان 
كان الإحسان الى الأصدقاء حسناً فالاحسان الى الأعداء قبيح» فالاحسان أحد التقابلين, 


والاساءة المقابل الآخر, وا مقابل الأول حاصل للأصدقاء ‏ الذي هو موضوع مقابل للموضوع 
الأخمر. مال هو الحسنء وهو حاصل لقابل الأصدقاء وهو الأعداء بضد تلك الحال, وهو 


القبح, 
# # #8 

قال: ومثل لحوق الضد بمثل مابلحق به ضده على السويّة ‏ كالبغض بالشهو يه 
للحوق اللحب بهاس. 

ومنه مايقابله: كقولنا: «اذا كان الشىء ثابتاً فساو يه ثابت» و«اذا كان غير الأولي 
ثابتا فالأولى ثايت». ْ 

وفي الابطال بالعكس. وأيضاً حكم المتشاءيات واحد. 

م 2 


أقول: هذه أيضاً مواضع عامة للا ثبات والابطال” 

منبا: موضع لحوق الضك مثل مايلحق به ضّده على السويّة, معنى ان عروض الضدين 
للموضوع على التساويء قان كان ألجدهمارطبيمياً كان الآخر كذلك ؛ كبا تقول «الوكان 
الحبٌ يعرض للقوة الشهو بّة لكان البنض كذلك ». 

ومنبا: موضع التساوي؛ كقولنا: «ان كان ماهو مساو لهذا في الكون ثابتاً فهو ثابت» 
أولويكن ميكن؛ كيا تقول: «ان كان الإبصار بخروج شيء من العين فالسماع بخروج 
شي ء م الدذن». 

ومنبا؛ موضصع الأولى؛ كيا تقول: «ان كان غير الأولى ثابتاً فالأولى ثابت» وكقولنا: 
«ان كان القائثم بغيره ثابثاً فالقائم بذاته ثابت». هذا في الاثبات, وأمًا في الابطال 
فبالعكس» كيا تقول: «ان كان الأولى غير ثابت فغير الأولى غير ثابت»: وكقولنا: دان كان 
القاتم بذاته غير ثابت فالقاتم بغيره غير ثابيت). 

ومنبا: موضع المتشابيات! وذلك ان الحكم اذا كان ثابتاً لأحد الشبييين كان ثابتاً 
للشبيه الأخرء كقولنا: ان كان العلم بامختلفات مختلفاً فالظنٌ بالختلفات مختلف». 

2 0 





0 الجو هرا لتشبيد 


قال: وأبضاً يثبت لمقابل الموضيع مايقابل محموله؛ مثل أن يقال: «ان كانت 
الشجاعة فضيلة فالجين رذيلة». ومن النظائر والاشتقاقات: «ان كان الشجاع فاضلاً 


فالشصاعة فضيلة)». 
ومن التصاريف: «ان كان مايجري محرى العدل يجري مجحرى الشحاعة فالعدل 
شحاعة», 0 


4 2 

أقول: هذه مواضع للااثبات والابطال أيضاً: 

منبا هايتعلق بالتضاة؛ بأن يوذ لمقابل ا موضوع شي ء ما فيؤخذ للموضوع ضدهء مثل أن 
يقال: <«ان كانت الشحاعة فغيلة فالجين رذيلة». 

واعلكم ان المواضع الشهورة في الأضداد أن يركب الضدان مع الضدين على أربعة أوجه 
كل واحد من طبقتين ‏ ثم يكزنهاذا كان الشيء مع الشيء حال ما فض الشيء معه 
بفيد حاله, مثل ان الكون مع الصديق سعادة ومع العدو شقاوة, وضذه مع ضده مثل حاله» 
كقولنا : ررات كانت الاساءة- الح الأصدقاء قبيحة فالاحسان الى الأعداء قبيح» ولدان كانت 
الاساءة الى الأصدقاء قبيحة فالاحسان اليم حسن» والشيء مع ضده بضد حاله, فانّه ان 
كانت الاساءة الى الأصدقاء قبيحة فالاساءة الى الأعداء حميلة ‏ وقد سلف كلام في ذلك 

ومنها: مواضع النظائر؛ كقولنا: «ان كات ماييري مجرى العدالة حمودة فالعدالة 
تحمودة) . 

ومنها: مواضع الاشتقاقات كقولنا: <ذان كان الشجاع فاضلاً فالشجاعة فضيلة» 
والأقرب العكس وهو أن يقال: «ان كانت الشجاعة فضيلة فالشجاع فاضل» فان الأول انها 
يلزم لوقيل: «ان كان الشجاع ماهو شجاع فاضلاً فالشحاعة فضيلة». 

ومنبا: مواضمع التصاريف؛ كقولنا: ران كان مايجري يحرى العدل يجري مجرى 
الشحاعة فالعدل شحاعة», 





الفقصل السادس : الحدل كنم 


[مواضع الأول والآثر] 


قال: ومن مواضع الاوى والآثر كما يقال «كل ماهو أدوم أو أشرف أو أنفع أو أكفل 
. أو أقدم أو أغنى أو ألدٌ فهو آثر ومتار الأفاضلهومايرغب فيه قوم كث, وماهو تحت جنس 
أفضل ومابِوّدي الى غاية أسرع ومايفيد خيرأً أكثر ومايفيد خيراً بالذات والمطلوب بنفسه 
والمطلوب في وقته ومايصدر عنه فعله الخاص ومايذاف على تلفه أكثر فهو آثر من غيره. 
0# 

أقول: هذه مواضع الأولى والآثرء وأصلها ترجيح أحد الشيئين اللدين بينها اشتراك 
بوجه من الوجوه على الآخر. 

وكل ماهو أدوم من غيره فهو آثر» وكل ماهو أشرف فهو آثر من المنسيس بالنسبة اليه 
وان كان شريفا, كالمدكة من الموسيق يذاوالا نقم آثر كالصحة ‏ فائّها أنفع من الجمال» 
والأجمل من غيره آثر. 

وماكان من الأشياء التي هئ أقيغاثر كالصحّة فانها آثر من القوّة, لأن الصحة في 
الاخلاط الأولى والمزاجاة؛ وهذا فيمابعد. 

والأغنى آثر؛ كاليسار فانه آثر من التجارة» والألذ آثر كادراك المعقولات فانها ألذّ من 
ادراك المحسوساتء ومختار الأفاضل ومايفضله المعتبرون من أهل الفطنة أو أهل العلم ‏ 
كال معقولات على ا محسوسات ‏ وماهو تحت جنس أفضل آثر كالجسم والسواد» فان الجسم 
تحت جنس الجوهر وهو أفضل من العرض (الكيف ‏ ن) ومايؤدي الى غاية أسرع ‏ 
كالأسباب النافعة في المعاش فانها آثر عند العامة من الأأسباب النافعة في المعاد. 

ومايفيد خيراً أكثر آثرء ومايفيد حيرا بالذات آثر متايفيده بالعرض ‏ كاليسار 
والعاشس, 

والمطلوب بنفسه آثر من المطلوب لغيره, كالصحّة والرياضة؛ والمطلوب في وقته آثر 
من المطلوب في غير وقت حصوله كالتعلّم في وقت الشباب فانه آثر منه في وقت الشيخوخة. 

ومايصدر عنه فعله الخاصٌ .. كالانسان العاقل من الانسان الشجاع ‏ ومايذاف على 











الال ل 


تلفه أ كثر فهو اثر. 

وماهومن جنس الفضيلة أفضل ممّاهو خارج عنه ‏ كالعدالة ‏ فانها أفضل من 
العادل واثي فاته بها فاضل. 

والذي يور في جميع الأوفات آثر من الذي يوثْر في وقتمًا ‏ كالصحّة والعلاج. 

والموحود للاثر اثر للموجود لمادونه. 

ومايخصٌ الأفضل والآثر من جهة الور كالمؤيّر عند الله أثر من الؤثر عند الناس. 

ومالايشارك فيه الأردى آثرء والذي يشارك فيه الاخيا رآثرء والذي يؤثر أن يفعل 
بالاخوان آثر من الذي لاينبقي أن يفعل بهم. 

ومجموع الآثرين آثرء والمستغتى به عن الآنحر من غير عكس آثر ‏ كالعدالة اذا كانت في 
جيم الناس لم يحنج الى الشجاعة, والشجاعة لاتستغني عن العدالة؛ فالعدالة اثرس. 

والأشبه بالآثر آثر من حنهة ماهو أشيبه ... و يعاند بالقرد, فانه أشبه بالانسان من 
الفرس» والفرس آثر منه. 

والشبيه بالفاضل ترم الشبيه بالنسيس من جهة ما هما شبيبان ‏ و يعاند بأنه يكن 
أن يكون الشبيه بالفاضل من حجهة ماهو أخحسّء والشبيه بالخسيس من جهة ماهو أفضلء فان 
ميشترط هذا يتم فان الفرس أشبه بالحمارء والقرد بالانسان. 

والذي زيادئه آثر اثر, والذي يجحد الآخر ليظهر هو اثر, مثل من يبحد حب اللذات 
ليعد كا . 

وأفضل أفضل النوعين أفضل من أفضل أخسّهما؛ والذي له الفضيلة الخاضة ببوعه آثر مما 
ليست له وان كان له غيرها ‏ كيا قلنا قبل في العلم والشحاعة , 

والذي يفعل أكثر آثر من الذي لايفعل من حهة فعله كالثار والفربيون.' 

والذي يفعل بطبيعته آثرمن الذي يفعل بغيرها فعلاً مرا والذي يخصٌ خيره الأفضل 
آي والذي يتبعه خيرٌ أكثر آثر, والذي يتبعه شر أقلَ آثرء والذي به اخير أكثر آثر, والذي 


يتبعه (يرفعه ‏ يدفعه ‏ ن) شر أقل آثر. 


له 





)١‏ ن: فرفيون. قال الشيخ لي القانوك (1ي1 ١‏ 1): ... هو صمغ شجيرة شبيية بالقثاء قي شكلها تنبت في لينوى من أرض سدد أو 
يلاد مورهوشيا . ., 





الفصل السادس : الجدل نب 
سس _ ببس ببسلل لل 


[مواضع الجنس] 


قال: ومن مواضع الجنس هل هوواقع ف جواب ماهو؟ وهويتناول التفقات فيه 
تناولاً واحداء وضل أورد بدله غيره كفصله أو خاضته: أوعرض من أعراضه ؟ مثل قابل 
الأبعاد, أو المتحرك » أو الات بالذات بدل الجسم,أو كالمادة مثل الحديد في قولنا: «السيف 
حديد كذا» أو الفصل كقولنا: «العشق افراط انحبّة» أو النوع كقولنا: «المرض سوء مزاج 
كذا» أو الانفعال كقولدا: «المواء حركة الريح» أو الفعل كقولنا: «الماء ماهوميوّد 
بالطبع» أو غير ذلك ٠‏ وفي كيفيّة ذلك وف كيفيّة انقسامه بالنصول» أذانيّ أم عرضيّ ؟ 

4 # 

أقول: فد حكى الشيخ في كتاب الخدل عن ظاهري المنطقيين انهم لاميزون بين 
الجنس والفصل» فان ميز بعضهم استعملا الْأُعَرَاضلٌ العامة كثيراً مكانه, ولايراعون شرائط 
الأجناس على مايقتضيه التحقيقء وهو الوتج ب .لدم ثمييزهم بين الجنس والفصلء وهذا 
يشترك بعض مواضع الجس مواضع الففتل ويحضبها تختض يه. 

اذا عرفت هذا فنقول: الجنس يجب أن يقع في جواب «ماهو؟» لامعنى أن يكون 
كمال الجواب عن النوع, بل بمعتى أن يكون واقعاً في طريق «ماهو؟» وهؤلاء الظاهريّون 
لاميرون بين المقول في جواب «ماهو؟» و بين الواقع في طريق «ماهو؟». 

فن مواضع الجنس انه هل هو واقع في جواب «ماهو» أم لا؟ وانّه هل يتناول المتقّقات 
فيه تناولاً واحداأ؟ وذلك لأن الجنس يجب أن يقفق فيه مايصدق عليه من الأفرادء فلايخلو 
منه بعض ال موضوعات ‏ خصوصاً الأشخاص ‏ فيصدق النوع حينئذ على مالايصدق عليه 
الجنس» كمن جعل المعلوم جنساً للمظنون . و بعض الظنّ ليس بعلم. 

ومن مواضع الجنس انه هل أورد بدله غيره كفصله أو خاضته أو عرض من أعراضه ؟ 
فان الفصل جزء الحفيقة لانفسها؛ كمن يورد «قابل الأبعاد)) الذي هوفصل الجسم بدل 
الجسم , والخاضة خارحة عنه. كمن يورد «المتحرك » الذى هو خاصة الجسم يدل 

والعرض العام خارج عنه أيضاً فلابورد يدلهع كمن يورد «العَاتم بالذات» الذي يعرضس 
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للجسم وللجواهر اجردة بدل الجسمء وكذا لايجوز أن تورد المادة للشي + بدله ‏ كالحديد في 
قولنا: «السيف حديد» بدل قولنا: «آلة صناعيّة »- ولافصل النوع بدل الجنس ‏ كقولنا: 
«العشق افراط الحبّة» وانّا هو احبّة المفرطة ‏ ولاالنوع بدله ‏ كقولنا: «ا مرض سوء مزاج 
صفراوي مقلاً» ‏ ولاالانفغمال بدل الجنس ‏ كقولنا: «الطواء حركة الريح» ‏ 
ولاالفعل ‏ كقولنا: «الماء مبرّد بالطبع» ‏ أو غير ذلك » وبالجملة أن يذكر غير الجئنس 
مكانه . 

ومن مواضعه: هل انقسامه بالفصول ذاتي أوعرضي ؟ ‏ فانّه يجب أن ينقسم 
بالذاتيّات لاالعرضيّات ‏ وهل للنوع جدس غيره لايترنب تحته ولا نحت آخر فوقهما حتى 
يكون الجنسان ممتلفين؟ فان الشيء الواحد لايدخل في حنسين: كقولنا: «العلم خبر» 
و«العلم» من باب الكيف: و( اخير» هك باب المضاف. 

وهل يصدق عليه جيع فصول ةالحين ؟افآك مالايقال عليه بعضها ليس بجنس» وهل ضد 
الجنس يحمل عليه ؟ وهل هويحم نحل التؤع-غلى سييل الاستعارة أو التشبيه ؟ كمن يقول: 
«ران الخيي دغيان» لأنه كالدجال: 

وهل ضذه ليس في جنس فلايكون هوني جنس كال خير والشر؟ وهل النوع مباين لكل 
قسم من الجنس ؟ وهل يتعاكسان أحدهها على الآخر كلب كالموجود والواحد ؟ وهل أحدهما 
من المضاف فالآخر كذلك ؟ ‏ ويعاند بأن العلم مضاف والنحوليس من المضافء وهو 
باطل عند التأقّلسه. | 

وهل اضافتهها بحرف واحد؟ أو بنحو واحد؟ ‏ و يعاند بأن القنية جنس للعلمء والقنية 
قنية للمقتني, والعلم علم بالمعلومس. 

وهل تعاكسها الاضاق بحرف واحد؟ و يعائد بأن العلم علم بالمعلوم: والمعلوم 
معلوم بالعلم. 

وهل ان كانت الاضافة من أحدهما ذات وجهين فكذلك في الآخر؟ مثل ان الواهب 
من الموهوب والموهوب له فكذلك العطيّة؛ وان كان الجنس من العوارض فهل يعرض 
لايعرض له النوع, أم لا؟ فان من قال: «رات الحياء جبن» فقد أخطأء لأن الحياء في القوة 


النصل السادس : الجدل ىن 





الفكرية: والجين في الخضبيّة. 

وهل يقال الجنس على النوع على الاطلاق من حميع الوجوه. لامن جهة واحدة ؟ كمن 
جعل الحسّاس جنساً للانسان والحتاس يقال عليه لبعض أجزائه, وكذلك ليس المحمسوس 
جنساً له لأنه يقال عليه من جهة بدنه فقط. 

وهل وضع أفضل الضدين في أخسّ الجنسين ؟, الى غير ذلك من المواضع المذ كورة في 
التعلم الاول. 

[مواضع الفصل] 

فال: وق الفصل: هل هو كنوع له؟ وهل هو منفسم بجبنسين متبايئين ؟ وهل الجنس 
مقول على الفصل والفصل عل النوع ؟ وهل الجنس والتوع في مقولة ؟ وهل أحدهما مضاف 
والآخمر غير مضاف ؟ وهل ترتفع طبيعة البوغ بارتفاعه؟ وهل يحمل الفصل على الجدس حلاً 
كليّأ و بالعكس حملا ذَاتيَاُ والنوع على الفصلالالوجهين , 
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أقول: هن مواضع الفصل مايص به ومنبا هايشَارلة به الجنس أو النوع؛ ولا كان 
الفصل كالخاضة للجنس عارض له لايجوز أن يكون نوعاً للجدس فتنظر هل الجدس جدس 
للفصل, أم لا ؟ 

ومن مواضعه: هل هومنقسم بجنسين متباينين ؟ وال لكان أحد المتبايين هو الآخر, 
ويجوز أن يكون الفصل مقولاً على الجنسء و بالعكس ؛ وأن يكون الجدس والنوع تحت مقولة 
واحدة ولايجوز أن يكونا في مقولتين ‏ كالبياض والثلج.. 

وهل أحدهها مضاف والآخر غير مضاف ؟ وذلك ممتنم, والاً لدخلا تحت مقولتين. 

وهل ترتفع طبيعة النوع بارتفاعه كارتفاع الانسات بارتفاع الحيوات ‏ لابارتفاع الماشي 

ولايجموز أن يحمل الفصل عل الجنس ‏ سملا كليّاً ‏ والاً لكان مساو يأ له» فيكون 
المساوي له وهوالتوع ‏ مساو يأ للجنسء هذا خلف؛ ولايجوز العكس ‏ وهو حل 
امس على الفصل لكن خلا ذاتيا, لحواز له عليه مطلقاًء أمّا حملا ذاياً فلا, والاً لكان 
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الجئس داخخلاً في طبيعة الفصل س و يتسلسل , 

وهل يحمل النوع على الفصل بالوجهين ؟ فائه لامجوز أن يحمل النوع على الفصل على أنه 
ذاتيّ له, لأن القصل ذاتيّ للنوع ‏ لاالنوع ذاتي للفصل ‏ ولايجوز مله عليه حملاً كلياء 
لأن الفصل أعمّ من النوع من حيث المفهوم: واخاصٌ لايحمل على جميع أفراد العام. 

[مواضع الخاضّة] 

قال: ومن مواضع الخاضّة: هل هي مساوية اوأعمّ ؟ أو لاحقة مطلقة أو بشرط ؟ 
وهل أورد غيرها يدها كالموضوع مثلاً في حمل الاتسان على الكاتب أو الفصل. 

وهل هي جيّدة؟ ‏ أي بيّئة بمكن أن يعرف الموضيع بها وهل هي مّزة تميّزأ كليا أو 
جزثياً؟ وهل هي مركبة أم بسيطة ؟ وتركيبها من اللْنواصٌ أو من الأعراض العامة ؟ وهل 
هي للموضيع بحييث لولم تك للخوضوع“لكانت خاضة لغيره: كما يقال للثار انها أيق 
العناصر وف المشهور يجب أن تكون خاضة الأشد أشتء وخاضة الضد مد الخاصة, 
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أقول: هذه مواضع للخاضة بعضهاً تختصّ بها وبعضها مشترك بينها وبين الحد. 
والخاضة ينبغي أن تكون مساو ية وال لوتكن خاضة حقيقيّة لوجودها في غير ماهي خخاصّة لهء 
فننظر هل هي مساوية لماجعلت نخاضّة له أو أعم ؟ وهل هي لاحقة له مطلقاً أو بشرط ‏ 
كالتعجّب والضحك ؟ وهل أورد غيرها بدلها كبا يورد الموضوع مثلاً ؟ كمن يجبعل الانسان 
خاضة للكاتب ‏ والحق العكس ‏ أو مايكون داخبلاً في الماهيّة بدهها كالفصل ‏ كمن 
يجعل الناطق نخخاضة للانسان. 

وننظر هل هي خاضة جيّدة ‏ أي بيّنة صالحة للتعريف - وهذا مشترك بينها وبين 
الحد.؟ وكذلك هل هي مميّزة تميّزا كلا أو جزئيّاً ‏ وهو مشترك أيضاً ؟ وهل هي 
بسيطة أو مركبة ؟ وتركيبها هل هومن الخواص ‏ بأن تؤق بخاضتين معأ على أنهرا حاضة 
واحدة ‏ كمن يقول: «خخاضة الثار أنّها أت الأجسام وألطفها» ‏ أو من الأعراض 
العامة كقولنا: «المتفاش هو الطاثر الولود». 
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وهل الخاضّة للموضوع بحيث لولم يكن الموضوع كانت نخاصّة لغيره؟ كرا يقال: «الثار 
اخف العتاصر» فانها لوعدست لصدقت الخاصة عل الحواء,. 
وف المشهور: يجب أن تكون خاصة الأشد أشد.من خاصة الأضعف, ونخاضة الضد 
ضد الخاضة, كالأفضل والأحسٌ للعدالة والجور. 
ومن مواضع الخاضّة أن ينظر هل أخذت من الجنس أم لا؟. 
[مواضع الحد] 
قال: ومن هواضع الحد: هل ألفاظه دالة بسهولة, أم لا؟ وهل هي مطابقة لمعانيها من 
غير اشتراك أو اشتباه أو ايهام» أم لا؟ وهل فيها فضل على الكفاية أو نقصان عنباء أم لا؟ 
نت 31 
أقول: مواضع الحت منبا مايتعلق بالألفآظي ومنبا مايتعق بالمعنى» فن المواضع 
اللفظيّة أن ننظر هل الألفاظ دالة علل معانييا بسهولة/ أم لا؟ فانه يجب أن يعرف بألفاظ 
دالّة على معانيها بسهولة عد مين تعرّف .له الماهيّة وال لاشتغل بالنظر في اللفظ عن 
مطلويه. 
وأن ينظر هل هي مطابقة لمعانيها من غير اشتراك أو اشتباه أوايهامء أم لا؟ وذلك 
أن جبيع هذه غملة بالفهم وذلك يناي التعريقب-. 
وينظرهل فيها زيادة وفضل على الطلوب أو نقصان, كمن يقول: «ان الطبيب هو 
الذي يحدث الصحّة والمرض» ‏ فاحداث المرض زيادة لأنّه انها يحدئه بالعرض ‏ وكقولنا: 
«الانسان جسم ناطق» فانّه قد نقص من الحد قولنا: «حسّاس» وذلك لابجوز. 


# 4 4# 
وقال: وهل فبها تكرار غير ضروريّ ولانافع ‏ كما في تعريف الاضافيّات والأعراض 
الذائيق. 
اه 


أقول: التكرار قد يكون بالفعل ‏ كقولنا: «النقطة شيء غير متقسم ولاجزء ها» # 
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وقد يكوك بالقوّة ‏ كقولدا: «الانسان حيوان حسماني ناطق» , 

ومُوعل قسمين: منه ماهوضروريٍ أو نافع أوني مل الحاجة, ومنه ماليس كذلك . 

فالثاني كالمثالين, والأول قد يكون ضرورياً ‏ كها في تحديد بعض المركبات من الشيء 
وِعَرّضه الذاي: فيقع الشيء مرّة في حده ومرّة في حد عرضه الذاني؛ كقولنا: في تعريف 
الأنف اللأفطس: «انّه أنف ذو تقممر» لأن الفطوسة لا تكون الا للأنف. وكا في تحديد 
الأضافيات؛ كقولنا: الأب حيواك بولد آآخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك  »‏ 
وقد سبق البحث فيه . 

وقد يكون غير ضروري الآ انه محتاج اليه كمن سئل عن الانسان الحيوان (والحيوان ‏ 
ن) مثلاً ‏ فان الحيب يحتاج الى ايراد حديهها وان اشتمل على تكرارء وهو قبيح لولا 
السؤال. 

اذا عرفت هذا فالحد لابجو أن بقع فبّه,ذكرار من غير حاجة ولاضرورة. 

0 4# 4# 

قال: وهل يقوم مقام الاسم ؟ وهل هوأبين من المحدود وأقدم, أم لا؟ قان المساوي 

والأخق ومايعرّف تعريفاً دورياً ظاهريًاً أو حَفيًا لايكون حداً. 
4 4 

أقول: يجب أن يكون الحدّ قائهاً مقام الاسمء بأن يفيد فائدته و يدل على مايدلَ عليه 
الاسم اجمالأًء ويجب أن يكون أببن من المحدود وأقدم منه ‏ فان التعريف بالمساوي 
لايفيد, كقولنا: «الأب هو الذي له ابن» فان الأب والإبن متساو يان في التعريف . 

ولاالععريف بالأخنى» كقولنا في تعريف النار: «انها اسطقس شبيه بالنفس» والنفس 
أخينى من الثار. 

ولاالتعريف مايتوقف عليه معرفة المعرّف ‏ وهوالتعريف الدوري ‏ وهوقد يكون 
ظاهراً ‏ وهو الدور مرتبة واحدة, كقولنا: في تعريف الكيف: «انه مابه تقع المشاببة 
وعلافها» وتعريف المشابية بأنها «اتفاق في الكيفية». 

وقد يكون خفيّاً ‏ وهوالدور بمراتب ‏ كقولما: «الاثنان زوج أول» والزوج هو 


المنقسم بمتساو يين؛ والمتساو يان شيئان لايزيد أحدهما على الآخر والشيئان اثبان. 
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قال: وهل هومساو للمحدود؟ وهل هوتابع له في مقولتيه ‏ مثلاً في كونه مضافاًء أو 

قابلاً للاشد والأضعفء أو للاستحالة ؟ وهل, حد الفدّ مد الحد؟ 
2 2 

أقول: الحد يجب أن يكون مساوياً للمحدود لأن الأخصٌ أخنى, وقد تقدم ان الأخى 
لايصلح للتعريفء والأعسّ لادلالة له على الخاصٌ فلايفيد القيّر الذي هو أعلى مراتب 
التعريف: فيحب أن بنظر: هل الحد مساو للمحدود» أم لا؟ وهل هوتابع للمحدود في 
مقولته ؟ لوجوب وقوعهيا تحت مقولة واحدة غلى مابيّتاء فان كان المحدود مضافاً كات الحد 
كذلك و بالعكسء فلايجوز أن يقال في حت اليار: «انّها أت الأجسام» وكذلكان كان 
المحدود قابلاً للشدّة والضعف كان اظيد كذللتي #بالمكسء فان كان أسحدهما في الزائد 
والآخر ف الناقص بطل الحد, وكذا ان كان أحدهباقابلاً للاستحالة كان الآخر كذلك. 

و ينظر: هل حق أحد الضتين نويل ؟. 


[مواضع التركيب الحدي] 
قال: ويجب أن لايكون حد الكل نفس الأجزاء» بل حدودهاء وأن لابكون بحيث 
لوأسقط جزء أخل بالباتي» وأن لايجتمع من أجزاء لاجتمع؛ كا يقال: «الموجود اما هو 
فاعل أو متفعل)» وأن لابصير البسيط بسبب الحدّ مر كباً. 
2 3 
أقول: التركيب عل أقسام ثلاثة, أحدها اجتماع شيئين من غير أن يحصل لما شي ء غير 
اجتماع الأجزاءء كت ركيب العشرة من آحادها؛ الثاني أن يحصل للمجموع هيئة زائدة على 
اجتماع الأجزاء, وذليك كالبيت؛ الثالث أن يحصل شي ء مغاير للاجتماع واطيئة كالقوة 
الدافعة للصفراء للسكنجبين الخاصل من اجتماع مفرداته. 
اذا عرفت هذا فنقول: الحد في الؤلّف الأول يحصل من جميع أجزائه. كمن يقول: 
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«العشرة عدد يحدث عن واحد واحد .الى العشرة » وأمًا في الباقيين فلايجوز الاكتفاء 
بذكر الأجزاء فانّه لايجوز أن يقال* «ان العدالة هى الشجاعة والعفة» لأنّه يقعضى أن يكون 
كل واحد منهها هي العدالة: وان أريد لمجموم فريّا لايكون صحيحاء لانه ريا لابكون 
هيآت التركيب معتبرة» فالواجب في تحديد أمثال هذه ذكر حدود أجزائها. 

ومن مواضع التركيب الحتي أن ينظر هل للشي ء زيادة معنى بالتركيب على الأجزاء 
وقد أتحل بتلك الزيادة كمن يقول: ««ان البيت خشب وحجر وطين» فان هذه مواة البيت: 
والبيت شي ء يحدث عن هذه. 

ومن مواضع التركيب أن لايكون بحيث لوأسقط جزء أتمل بالباقيء كقولنا: «الفرد عدد 
ذووسط» ولوأسقط العدد بق حده أنه ذووسط؛ و يدخل فيه حينئذ اللفظ والسطع والجسم 
لأنها كذلك, 

وأن لايجتمع من أجزاء لا نجتميزء كن بكر الموجود يأنّه «امّا فاعل أو منفعل». 

ومن مواضع الحركيب أن" لاتضجيالتضيك بسبب الخد م ركبأ كقولنا: «اللتطيب هو 
الذي تكون له ملكة الاقناع فيانميم تامام له-3 للخطيب الحاذق. 

ومنه أن يكون التركيب بالعرض» كمن يقول: «الطب اقدام ورأي صحيح في العلاج» 
وليس الطب الشجاعة: وانَّا قد يكون الطبيب شجاعاً صحيح الرأي» فيكون أفضل. . 


[مواضع هوهو 
قال: ومن مواضع اشوهو: هل هما واحد بالمعنى والاسم في اللغات والحد واللوازم 
والملزومات والمعاندات, أم لا؟ وهل ماهو متحد بأحدهما يتحد بالآخر وكل مامع أحدهما 
بالاتفاق فهومع الآخن أم ليا ؟ وهل اذا أضيف اليهما أو نقص هنبا شيء بعينه ضار 
المجموعان واحدأ؟ و ينتفع في كل واحد من المواضع الخاضة بالواضع العامة. 
فهذه أمثلة المواضعء ولعظم نفعها يسمّى كتاب الجدل بكتاب المواضع. 
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أقول: يشبه مواضع الحد مواضع الموهوء فلهذا ذكرها عقيب مواضع الحدء فن مواضع 
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الموهو: هل المتّحدان واحد بالمعنى والاسم واخحد واللوازم والملزومات والمعاندات, »أم إرذ؟ 
وذلك لأن المتحدين يجب اتحادهما فيا ذ كر 

والحماصل أن كل حكم يتعلق بأحدهما فانه يتعلّق بالآخر والآ ل يكن هوهوء وكذلك 
اذا كان أحدهيا متحداً مع ثالث كان الآخر متّحداً مع ذلك الثالث: كقولنا: «الائسان هو 

حيوان؛ وكل 0 وكل ماهو مع أحدهما على سبيل 
الاتفاق فهومع الآخر. 

وهل اذا أضيف الها شيء أونئقص منهما شي ء بعينه كان المجموعان الحاصلان بعد 
الزيادة والنقصان واحدأء أم لا؟ 

واعلم انه ينتفع في كل موضع من المواضع الخاضة بالمواضع العاقةء كقولنا في باب 
المحوهو: «ان كانت العدالة شحاعة فالعدل شخاع» ققد انتفع قُِ موضع اذوهي وهو خاضص 
بالمواضع المتعلّقة بالاشتقاقات والتصاريف' العامة 

فهذه أمثلة أكثر المواضعء وهي -كثيرة.النفع جذاً» ويحصل يسبيها استعداد تام وتنيّه 
لادراك المشاركات والمباينات والتتقاع في البراهين_كييرل ولعظم فائدتها سمي كتاب 
الجدل بكتاب المواضع وان اشتمل عل أجزاء أخر لكن سمّي بأعظم أجزائه ثفعاً. 

[وصايا للسائل] 

قال: وقد أوصي السائل بأن يعد المواضع و يقدرفي نفسه كيفيّة التوسّل الى تسل 
القدمات من المجيب قبل السؤال. ثمّ يصرّح بالمطلوب بعد ذلك. | 

وأن لايبادر الى تسل الأهمّ بل يتلظف فيه وليعلم ان تسليمه ممّن يدعي الاقتدار في 
المبادىء وممّن يعتاد اللجاج في أواخرها أنجبح. 

وأ لابمنع الاستقراء ال بايراد النقض», وأن يعلم ان المستقيم أنفع من الخلف» فان 
انكار شناعة مايقابل المطلوب يضيع السعي في الثلف. 

ومايورده السائل حشو قياسه يكون اما للاستظهار في الحجّة, أو لاخفاء النتيحة» أو 
لشفخم القول, أو لكلف الايضاح؛ والابضاح يكون بتبديل العبارات وايراد الأمثلة 





نلف الحو هرا لأنضيد 


والاحتجاج بالشواهد والاستعمالات. 

والسائل الجيّد من يكون سؤاله عمًا لامحيص عن تسلمهء و يكون قادراً على البيان 
يُلزم بغير المشهور مالايلزم غيره فيه با لشهور, 

والمجيب الجيّد من لاينكر المشهور ولايأتيه الالزام مغافصة (معارضة ‏ ن). 

4 م2 

أقول: السائل هو الذي يتوضل بكلاهه ومايريّبه من قياسه الى أثيات مقابل وضع 
صاحبه الذي يجادله, حتى ير به عليه من حيث ان المتقابلين لايصدان معأ بقدمات 
يتسلمها منه في سؤاله له وقد ذكر له في كتاب الجدل وصايا مختسّة به ينتفع بها في المناظرة» 
وأوصي المحيب أيضاً بوصايا و بينبها وصايا مشتركة: ولا كانت عمدة المجادلة هي السؤال ‏ 
وعليه يبتنى الحواب ‏ قدّم وصايا السائل على وصايا الجيب. 

وأوصي السائل بأن يعد الإاضم وِيحرَيها و يعد الموضم الذي فيه الكلام من المواضع 
المذكورة فيماسلفق للابطال ال اعدادا يَامَاًء وأن يريب وخه امخاطية في سؤاله ترتيباً 
جيّداً يتدرّج فبه بالسؤال يسَيرْآيترًا اثلا يشعر المسثولٍ با موضع الذي يلزم منه مايلزم فيتوقف 
عن تسليمه؛ بل يقدر في نفسه كيفيّة التوسّل الى تسل المقدمات من المجيب قب لالسوالءثم 
يصرح بالمطلوب بعد ذلك . 

والمقدتمات المستعملة في الأقيسة هنها ماهي ضروريّة في انتاج النتيجة ‏ كيا سلف في 
القياس» وهي التي تلزم عنها النتيجة بالذات ‏ ومنها ماهي خارجة عن ذلك ؛ والأول هو 
الأهم. 

فينبغى للسائل الجادل أن يدخمل ماه وشارج عن الانتاج في كلامه للاستظهار 
والاسعكبار والتفخيمء أو لاخفاء النتيجة: أو لايضاحهاء ثم يندرج الضروريّة في الانتاج في 
7 هذه المقدّمات اذارجة عن الأهمّ ليقلّ تفظن المجيب للضروريّة فلامنعها. 

و يتلظف في تسلّمها بأن يجهد في أن لايسئل عنها سؤالاً صريحاً ينص عليها بأعيانهاء بل 
يسثل عماهو أعم منها ‏ انه اذا تسلّم الأعمّ تسلم الأخصٌ ‏ بل يسئل عن مقتعات أخرىي 
ينتجها انتاجاً ضروريّاً واضحأ بقياس منتج. 
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أو يتسلّم جزئيّاتها واحدأ واحدا على سبيل الاستقراء, و ينتقل في المسئلة عنها الى 
مايتاسبها في الكلام من طريق الاشتقاق والتصريف ولى اللوازم فا التسليم ربَيا كان ألزم 
وأوحت على المجيب في شيء دون شيء؛ حتى أن الرسم (الاسم ن) قد يكون أسهل 
تسليما من الحد ‏ و بالعكس ‏ وربَّيا كان في المناسبة والاشتقاق أوضح ؛ مثل أن يتسلم 
ان الغضب شوق الى تعذيب المغضب عليه وقد يذكر بعد أن الابن ر بها أغضبه أبوه ولويشق 
الى كملسي اه 

وينيغي له أن يعلم انه اذا كان انجيب يدعي الاقتدار ني مبادىء المخصام و يعتاد 
اللجاج في أواخعرها فتسآّم المطلوب أولا أنجع. 

وأن لامنع الاستقراء الآ بايراد النقض .والقياسات المستقيمة أحسن الجدل استعمالاً من 
القياسات الخَلفية» لأن الشنيع اللازم في الخُلف ربا انكرت شناعته وادعى المدعي امكانه 
فلم يكتف بالقياس و يضيع السمي في الحلفث. 

ومابورده السائل حشو قياسه يكون انآ للاستظهار في الححّة والقول,مثل أن يستعمل 
الاستقراء والقسنمة من غير أن تكون له الها حاجة ضروريّة, أو لاخفاء النتيجة مثل أن 
ببتدىه من المقدمات بالبعيدة من الوضع حت لايسبق الى وهم المجيب نفعها في انتاج 
المطلوب ويخلطها ممالايناسب الوضع حتى اذا تسلّمها عاد وأنتج الضروريّات منها. 

ومن هذا القبيل أن يخدع المجيب فيخيل له انها يتسلّم لينتج به مالانفع له في المطلوب 
فلايتوقّف المحيب في التسليء ثم في آخر الأمر ينتج عنه الضروريّات وقد توقم انه يتأتى 
بالقياس الى مناقض النتيجة . اما لأنّه بتعامى ويحق فطنتهء أو لأله لريوافق المجيب على 
المسئلة, 

وقد يورد السائل حشو كلامه مايطلب به تفخم (نتيجة ‏ ن) القول أو تكليففب 
الايضاح؛ والايضاح قد يكون بتبديل العبارة بأن تبدل الأسهاء الخفيّة بالواضحة» والأغرب 
بالأشهر وتفصيل الكلام المشترك , وقد يكون بايراد الأمثلة أو الاحتجاج بالشواهد 
والااستعمالا'ت. 

وينبغي له أن لايرتّب المقدمات في الخاطبة بالقياس ترتيباً قياسياً يلوح للمجيب 
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انسياقها الى النتيجة؛ فيمتنع من تسلم الفروريّاتء بل الأولى أن يغافص (يناقض ‏ نَ) 
بالنتيجة من حيث لايشعرء و يكون كلامه كاللستفهم كأنّه يلوح منه الميل الى موافقة الجيب 
ومتاقضة نفسه, 

وأن يُظهر ايثار الانصاف على الغلبة حتى يطمئنّ اليه الجيب حيدئذ, و يأني بالمقدمات لي 
كثير من الأوقات على سبيل المثل والدنٌ و يدعي في قوله ظهور ذلك وشهرته وجري العادة به 
ليتوقّف ا جيب عن جحده ولايقدم على رذه. 

وأنّ يخلط الكلام بالايفيد مقصوده: فان الكدّاب اذا أخلط بكذبه مالامدخل له في 
غرضه أخق كذيه, و بالمخصوص اذا كان مالامدخل له حقّاً مشهوراً. 
20 وينبغي له أن يؤْخرٌ السؤال عن الأشياء التى هي عمدة الاحتجاج. فان امجيب يعاند في 

أل أمره في التسلم» ثم يضجر فيينامح و يتساهل في آخر الأمر, خصوصاً اذا توتهم ان 

المسئول عنه لايؤْدي الى ابطال وض خخ يحصّل له ملكة بهذا الاعتقاد بكثرة سؤال السائل 
عمًا لامدخل له بالذات في الانتاج, 

ومن المجيبين من يحمك الب على أن يغيتبمد على قوة نفسه فيسلم في أول الأمر 
ولايتوقف, حتى اذا كاد الوضع يبطل عاد الى العداد واحادلة, فينيغي في مجادلة أمثالهم أن 
يعتمد على الإسهاب في القول وحشو الكلام بمالاجدوى له ليشكل عل اليب غرض السائل 
ول و يضجر فيسلم ماسثل عنه ليتفضى عن المجادلة. 

واذا بلغ السائل الى النتيجة فيتبغي أن يعبّرعنها على سبيل الانتاج واللزوم و يتشُدّد في 
التجرّي من ايرادها على سبيل السؤال, لأنه حينئذ يدل على قصور مقدّماته عن ابطال 
الموضع, واذا جحده الجيب رجع الكلام جديداً. 

والسائل الحيّد من يكون سؤاله عمًا لاخيص عن تسلّمه بأن يكون مشهوراً عند الكل 
و بكون قادراً على البيان اوأمكن مايطلب تسليمه اقتداراً تان لم بثير المشهور مايعجز غيره 
عن الزامه بالمشهور. 

والمحيب المحجيد من لايدكر المشهورو ولايآتيه الالزام مغافصة (مناقضة ‏ ن) لمعرفته 
بالمواضع التي يحصل متها الالزام. 
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[وصايا للمجيب] 


قال: وأوصى ايب الذي يحفظ وضعاً مشهوراً - أن لايمتدع من تسليم المشهورات؛ 
والحافظ غيره قد يمتنع و يعتذر له بأن يستفسر عن الألفاظ المبهمة والمصطلحات الغريية, 

ومانعته أَا بحسب القول ‏ وهو أن منع مقدمات السائل و يلحق ممايسلّمه قيوداً 
لايتوحه الالزام معها ‏ ونا بحسب القاثل وهوتشو يشه بأفعال خارجة عن الصناعة, وذلك 
قبيح دال على العجر: 
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أقول: لمًا فرغ من وصايا السائل شرع ني وصايا الجيبء واعلم انَّ كلام امجيب اما 
على سبيل التعليم أو التعلّم؛ أوعلى سبيل الند؛ أوعلى سبيل الارتياض» أوعل سبيل 
المغالبة والمخاصمة (المغالطة وامخاطبة ‏ ن)؛ 

وتختلف المذاهب في ذلك بحسب اغتلاك. القاصدم فان المعلم يدري ماذا يقول, ولاذا 
يقول» والمتعلّم قد لايدري» والسائاك يدري مايزيد بسؤالهة؛ والجيب قد لايدري, والجدلي 
المرتاض هو الذي يقصد بالوصايا هيهنا. 

اذا غرفت هذا فنقول: امجيب لايخلوامًا أن يكون وضعه الذي يجب عليه حفظه مشهوراً 
أوشنيعاً, أو ذاك ولاهذاء فان كان مشهوراً امتنع عن تسلم الشنيعات, لأن نقيض وضعه 
شنيع» وهونتيجة السائل ولاينتجها المشهورات, فان الأغلب هوان كل شيء ينتج مايشيبه 
في وقته, فالمشهور من المشهور, والشنيع من الشنيع و ينبغي له أن يسلم المشهورات وماهو 
قل شناعة من النتيجة ‏ ان كان وضعه مشهوراً على الاطلاق, >المشهورات على الاطلاق 
وان كان عند بعض فالمشهورات عند ذلك البعض. 

وان كان شنيعاً ‏ وهرالذي يحفظ وضعاً غير مشهور بل شنيعاً ‏ فيتبغي له أن لايسلم 
المشهورات» و يعتذر بأن يقول مثلاً: «انّى ل اسلّم لكبعد ان اير والش رمتقابلان» فكيف 
اسلّم ان العلم والجهل متقابلان» أويعتذر لمنعه عن المشهور بالاستفسار عن ألفاظ مبهمة أو 
مشتركة أو مصطلحات غريبة. 





المع يع يسيس سسسب يدت ب ب ب 


؟ الحو هرا لنقبيد 


وان كان وضعه لاشناعة فيه ولاشهرة فليسلّم الشهور والشنيع: ولايسلّم ماليس بشنيع 
ولامشهور لابيّنا من أن الأغلب استنتاج كل شيء ممايشبهه في وقتهء فالمسافة بينها و بين 
ايضاح مالارأي مشهوراً فيه بعيدة لايسعها زمان محاورة واحدة. 

وتمانعته أمَا بحسب القول؛ وهو أن بمنع مقدمات السائل ولايبادر الى تسلم هايراد منهء 
وأن يجتهد في تسليم القتمة مقيّدة بقيود لايتوجه معها الالزام. 

وانا بمسب القائل؛ وهوتشويشه بأفمال خخارجة عن الصناعة كالاستهزاء به والجبه 
بالشتم والسفه وغير ذلك وهو قبيح دال على العجز, 


[مابنبغى للمجادل] 


قال: ومن يتعاطى الجدل فيننقي أن يتمقر (يتمهد ‏ ن) في ايراد العكس والدور 
لكل فياسء وفي ايراد مقدمنات_ كترم لآبثبات كل مطلوب من مواضع مختلفةء وكذلك 
لابطاله وأن يكون اذا من كج ستداعةتجتادل فيها بطريق صالح. 

واعلم ان تعديم الأسْكام للستائل. وتخصيصها للمجيب أنفع واقامة الحجّة بالسائل 
أخصٌّء والمقاومة والمناقضة والمعارضة بالنجيب» و ينبغي أن لايتكقل السائل هدم كل 
وضم, ولاالجيب حفظه. بل السائل هدم الشنيع وانجيب يحفظ المشهور, 

2 جه 

أقول: هذه وصايا مشتركة بين السائل والمجيب. فان من يتعاطى صناعة الميدل 
يعبغي أن يتمهّر (يتمهد ‏ ن)اذا أراد الارتياض في الجدل بالسؤال والجواب . بأن يتعؤد 
عكس القياسء فانه يفيد القدرة على التوسّع في الأقوال, بحيث يجعل من قياس واحد أربعة 
أفيسة بحسب تقابل التنافض والتضادء و يفيد قوّة على تقيض القياس من نفس القياس اذا 
كان نقيضْ النتيجة مشهورأء وكذلك يتمهّر (يتمهد ‏ ن) في قياس الدور خذه الفائدة 
. أبضاً وأن يتمكن من ايراد مقدماث كثيرة لاثبات كل مطلوب هن مواضع مختلفة» وكذلك 
لابطاله, وأنيأخذ من كل صناعة يجادل فيها بطرف صالح يقتدر معه على الالزام ونقض 


الوضع وحفظه. 
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واعلم ان تعميٍ الأحكام للسائل أنفع من تخصيصهاء وتخصيصها للمجيب أنفع من 
تعميمهاء واقامة الحجّة بالقياس للسائل في الأغلب. 

وامَا المقاومة والمناقضة والمعارضة فانها أخصٌ بالمجيب من السائل» وقد يستعمل الححّة اذا 
عجز عن نصرة الوضع بالحفظ (بالتحفظ ‏ ن) فيأخذ في الاحتجاج له, والقياس والحججة 
يجعلان الكثير واحداً حيث ينتقل فبها من المقدماءت الكثيرة الى الحسحة الواحدة؛ والمقاومة 
والتقض يجعلان الواحد كثيراً. 

ولايتكفل السائل هدم كل وضع بل ماكان منها شنيعاً ‏ ولايحفظ المجيب كل وضع 
بل ماكان مشهوراً سديداً أو نافعاً في العلوم والرياضيّات . 

ويجب أن لايجادل من كان عمبّأ للرياء ومتعسرا في تسل المشهورات لثليفسد طبعه 
بذلك, فان الطباع ينفعل بعضها عن بعض. ولهذا قال صاحب المنطق: «الرفيق في الجدل 
كالرفيق في البرهان ينفع و يضرء ويهدي“ و'يضلَ #فإن اتفقت له المحاورة مع أمثالهم ممّن 
يقصد الرياء والغلبة أو التوقف في تسل المشهو ل لادعاء القوّة والعظمة ‏ وأجانب في 
مجادلته طريق الانصاف (الانقياد:ن) وجرى على قاعدتهم؛ واستعمل معهم هايستعملونه 
و يعاملهم بكل مايؤذي الى غلبتهم, 

ولاعيب عليه في مغالطتهم ليظهر عجزهم عن (عند ‏ ن) التفظن لموضع المغالطة 
فيرجعون عن قاعدتهم القاسدة, فقد نقل عن برأتسوماخس انه كان يريد أن يظَنّ به الغلبة 
ويتوق أن يقهره سفراط؛ فينحظ عن مرتبته فلم يزل يتأكد ويخرج الى التعذي ويحيد عن 
الطريق الواجب في الجدلء و يظهر المغالبة واقهار سقراط فنا لط د سقراط باشتراك الاسمء 
فأخحله وأسكته. 





5 "ذا والظاهر ان الراو زائدة. 
*) "كذا ‏ والظاهر: فنالطه 





ا الحو هر ا لنضيد 





الفصل السابع 
في المغالطة 


كل قياس ينتج مايناقض وضعاً فهوتبكيت بالحججة, فان كان حقّاً أومشهرراً 
كان برهانيًاً أو جد لياء والآ فغالطي يشبه البرهان أومشاغبي يشبه الجدلب. 
26 ع2 
أقول: الذي وضع كتاب عل لطي ذكر فيه القياسات البرهانيّة والحدود الحقيقية, 
وذكر معها القياساءت الجحدليّة وأَنْبِسهلِالْميَامبَابٌ المغالطيّة وسمّاها بلفته سوفسطيقا ‏ أي 
تبكيت المغالطين ‏ وقال: ,«ان هذَه ّاعة تتيهرج في الحكة و تشبه بهاء و يتراءى بها من 
يعتمدها كأنه حكم محقق», 
واعلم ان التبكيت عبارة عن قياس ينتج نتيجة يناقض وضعا يقال: «بكته بالحجّة» 
اذا غغلبه. تج لايمخلو ذلك القياس اما أن يكون حمّأ أو مشهوراًء أو لايكون واحداً منهها بل 
يدعى فيه المشابهة اما للحق أو للمشهور, فان كان القياس حمّا فهو البرهان» وان كات 
مشهوراً فهو الجدلي» وان كان مشاببا للبرهان فغا لطى ؛ وان كان مشابباً للجدل فشاغبئي. 
فالمشاغبيّ يقال بازاء الحدليء كما يقال المغالطي بازاء الحكم. 
2 4# ُ 
قال: ولابدّ فيما من ترو بج بقنضي مشابية ‏ اما في مادة أو صورة.. 
والآتي به غالِط في نفسهء مغالط لغيره, ولولاالقصور ‏ وهوعدم القييرْ بين ماهوهوو بين 
ماهو غيره ‏ تم للمغالطة صناعة, فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض كن صاحبا لأيغاط 
ولايغالط, و يقدر على أن يغالط المغالطع وقد تستعمل امتحاناً أو عناداً, 


الفصل السايع : المغالطة فيكم 





أقول: ان هذين الصدفين ‏ أعني المشاغبة والمفالطة ‏ أنّا ستعملان ماليس بحزء 
ولامشهورء فلابةٌ خينئذ من مشاببة لأحدغما وال يكن مسلّمأء فلايت, مطلوهها من القياس 
حينئة؛ والمشاببة اما أن تقع في مادة القياس بأن تستعمل القضايا الباطلة المشاببة للحمّةع اما 
بتغيّر لفلا أ أومعنى أو في صورته: وامشابية اما لفظيّة أو معنويّة ‏ على مايأتي تفصيل ذلك. 

والآتي بهذا القياس غالطً قِ نفسه ‏ ان لم يعلم بغلطه ‏ ومغا لط" لغيرة. ان علم به 
واستعمله ليغلط غيره ‏ ولولا قصور الأذّهان 1 عدم اير بين الشيء وشيهه لماتقنت هذه 
الصناعة؛ فهي صناعة كاذبة نافعة بالعرض ‏ لابالذات ‏ لأن من يعرفها لايغلط ‏ أعرفته 
مواضع الغلط ‏ ولايغا لطه غيره و يكون قادراً على أن يغالط اذا كان الغير مغالطاً, 

وقد تستعمل المغالطة ما امتحاناً أو عناداً. 

# 4 #2 

قال: فوادها المشبّهات . لفثلاً أو معنو) 2 وم نالمشبّهات معنى: الوهريّات: وهي مايحكم 
به بديهة الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في آنسوملِات, كالحكم بأنَّ كل ماهوموجود فله 
وضع . 

والوهم قد يساعد المقل في قبول ماينتح نوافضتها ويخالفه في النتيجة, فهي كاذبة تشيه 
الأوليّات؛ وأما أحكام الوهم فيمايحسٌ به فصحيحة يشهد له العقل بذلك. 

4 ## 

أقول: لما بيّنا ان المغالط يستعمل القضايا الكاذبة الشبّهة للحقة ا كشهورة ظهر ان مواد 
هذه الصناعة المشبّهات بالأوليّات أو المشهورات ‏ اما لفظأ أو معنى._. 

ومن المشيبات معثى : الوشيّات. وهي القضايا التي يحكم بها بديبة الوهم في ال معقولات 
الصرفة حكمها في امحسوسات؛ كالحكم بأن كل موجود فله وضع ». 

وحكم الوهم في المعقولات كاذب لعدم ادراكه لماء ولهذا يساعد الوهم العمل في قبول 
مقدمات'ناتجة لنواقض القضايا الوهميّة, فاذا تعدّيا مع الى النتيجة وقف الوهم ونكص 
وحكم العقل: فهي اذن كاذبة تشبه الأوليّات, 

وانا تكون أحمكام الوهم صحيحة اذا كانت في المحسوسات يشهد له العقل بهاء كيا 








يام الج وهر ا لنضيد 
يحكم بأن هلين الحسمين لايوسدات قُْ مكان واحيد ف وقمت وأحيدع والعشّل يساعدة قِ ذلك 
لحكه بأن الجسمين مطلقا لايوجدان في مكان واحد في وقت واحد. 


[أسباب الغلط ‏ اللفظيّة] 
قال: وغذه الصناعة أجزاء صناعيّة وخارجةء والأول مايتعلق بالتبكيت. 
وأمَا أسباب الغلط مطلقاً: فامًا لفظيّة؛ وهى سئّة: اشتراك اللفظ المفرد بحسب 
جوهره أو بحسب هيئُة في.نفسه ‏ كاختلاف التصاريف ‏ أومن خارج ‏ كاختلاف 
الإعراب والاعجام وامجازات- والمركب» وهو الاشتراك بحسب التركيب كا يقال: «كل 
مايتصوره العاقل فهو كا يتصوّره» اذ لفظ: «هو» يعود تارة الى المعقول» وثارة الى العافل؛ 
واشتراك القسمة وهو أن يصدق القول مفردأ فيوهم مؤلفاً و يكذبء, كيا يقال: «زيد شاعر 


حيّد» فيظن حودته في الشعر, 
واشتراك التأليف ‏ وهو بالعكس أكيا يقال: «الخمسة زوج وفرد» فيظن أنه زوج 
وفرد. 


ل 17 

أقول: صناعة المغالطة لها أجزاء صناعيّة وأشياء خارجة مثل تخجيل الخصمء وترذيل 
قوله» والاستهزاء بهء وقطم كلامه ‏ عل مايأقي. 

والأول تعلق بالتيكيت_أي المغالطة_وهو الذي يقم الغلط به في القياس المطلوب في 
انتاج الشيء به؛ وهوعل قسممن: اما أن يقع الغلط في اللفظء أو في المعنى , والأسباب 
اللفظيّة سئة: لأن الغلط اما أن يكون لاشتراله في جوهر اللفظ المفرد, أو في هيئته, أو في 
نفس أوفي هيثته اللاحقة به من خارج, أوي التركيب المحتمل لممنيين؛ أو في وجود 
الشركيب وعدمه - فيظن ا مركب غير م ركبء أوغير المركب م ركبا وهذه السئّة ثلاثة 
أنواع منها مايتعلّق باللفظ المفرد, وثلاثة راجعة الى التركيب. 

مثال الأول مايحصل من الغلط في قولنا: «كل واحد من العشرة ليس بعشرة فالكل 
كذلك» لأنه فرق بين الكل وكل واحدء ولفظ «كل» مشترلك بينهها. 








الفصل السابع : أ لمغا لعلة ايوب 





وهذا المشترك أعمّ من المعنى المفهوم منهء لأنه يطلق على المشترك بالمعنى الأأخصٌ ‏ وهو 
الواقع على عدة معان ليس بعضها أولى به من بعض كالعين ‏ وعلى المتشاببة ‏ وهو الواقع 
على عدة متشابهة الصور مختلفها في الحقيقة, كالانسان المصور واحيوان لتشابههها في الصورة ‏ 
وعلى المنقول ‏ وهو الواقع على عذة قيل على بعضها قبل بعض ثم نقل الى المتأخر وترك 
الأول كالصلرة وعللى المستعار. وهو الذي يوجد للشيء من غيرهء كما يقال: «كيد 
السياء, وكيد الحيوان» ‏ وعلى انمجاز ‏ وهو الذي يقال على شيء و يقصد به غيره» كقوله 
تعالى: (واسثل القرية) [؟١/؟8]‏ والمراد به أهلها. 

مثال الثاني وهو أن يكون الاشتراك بحسب هيئة اللفظ و يستّى «مغالطة باختلااف 
الشكل» وهو أن يكون اللفظ مختلفاً باختلاف التصاريف ‏ ك«انختار» فَايه للفاعل 
والمفعول بحسب التصريف, لابحسب جوهر اللفظزي, 

مثال الشالث وهو أن يكون بحسب الحيئة من خارج, و يسمّى «المغالطة باختلااف 
الاعراب والاعجام» بأن يجعل امرفوع منصوياً و باليتكس لفظاً وكتابة. 

مثال الرابع وهو أن يكون الخلط :بحست التركيب نفسهء وهو أن لايكون المفرد مشتركاً 
و يعرض الاشتراك للم ركب باعتبار التركيب» كمايقول: «كل مايتصوّره المكي فهوكما 
يتصوره» فلفظة «هو» يمتمل رجوعها ثارة الى العاقل, وتارة الى المعقول؛ فحصل الاشتراك 
باعتبار هذين الاحتمالين. 

مشال الخامس أن يكون بحسب وجود توم وجود تأليفء و يستى مغالطة باشتراك 
القسمة؛ وذلك بأن يكون الكلام صادقاً اذا أخذ مفردأء واذا ركب كذب؛ كيا اذا كان 
زيد شاعراً وكاتباً ‏ وهو جيّد الكتابة رديءالشعر فنقول: «زيد شاعر جيّد»؛ فان حل 
كل واحد من «الشاعر» و«الحيّد» باتفراده عليه صادق, وخمبلهيا معا م ركُبين كاذب. 

مثال السادس توقم عدم التأليف. و يسمّى مغالطة باشتراك التأليف؛ وهوائها يكون 
اذا كان الكلام صادقاً اذا ركبء كاذياً اذا فصضَل. كبا تقول: «الخمسة زوج وفرد» فان 
حملهرا معأ على الموضوع صادق ‏ لتركبه منهها ‏ وحمل «الزوج» عليه كاذب؛ والسبب فيه 
اشتباه دلالة ا مواد, فانّه يدل على جميع الأجزاء, وقد يدل على جميع الصغات. 





[أسباب الغلط ‏ المعنوية] 


قال: واها معنو به ؛ ؟ وهي سبعة : لها تفع اما قٍِ أجزاع القضاياء أن يوذ يدل ماهو 
جزء مايشبهه من اللوازم والعوارضء كمن رأى انسانا أ أبيض يكتب فبظنَ أن كل كاتب 
يكون كذلكء فأخذ الأبيض بدل الكاتئب ‏ ويسمّى «أخذ مابالعرض مكان 
مابالذات»: أو بأن يؤخذ مع الجزه ماليس منهء أو يخل ماهومنه ‏ مثل القيود والشروط ‏ 
كمن يأخذ ((غير ا موحود» شيئاً غير موجود مطلقاء و يسمي ((سوع اعتبار الحمل». 

أو في نأليفها: كمن رأي الخمر أحراً مائماً فظن أن كل أحمر مائع هواخمر وهوابهام 
العكس-. 

1 2# 

أقول: الأغلاط المعدوريّة لامكان أَن'بّع في الحدود التي هي المفردات, بل انما نقع في 
التأليف» والتأليف يكون اما في القضايا أنفلها ‏ أو بين القضايا؛ والذي بين القضايا فهو 
اما قياسي أو غير قياسي » والضيفيب ركه الله بدأ بالأول لبساطته, لأن الواجب تحصيل 
القضايا على ماينبغي أولاً. 

اذا عرفت هذا فنقول: الغلط المتعلق بالقضابا أنفسها بقع على ثلا ف أقسام: 

الأول يسمى «أخذ مابالعرض مكان مابالذات» وهو أن يحذف الحزء من القضيّة 
ويذكر بدله عارضه أو معروضهء أو لازمه أو ملزومه, كيا تعرض لذات واحدة عوارض كثيرة 
تحمل عليها فيظنَ حمل بعضها على بعض كليأ, كمن رأى انساناً عرض له البياض والكتابة, 
فيظن ان كل أبيض كاتب» فأنخد الأبيض بدل الانساث. 

الثاني سوء اعتبار الحمل» وهو أن يؤْخذ مع الجزء ماليس منه أو يِخلَى عنه ماهو منه» 
كالقيود والشروط ‏ مثلاً ‏ كمن يأخذوالجوهر غير موجود عرض غير موجود مطلقء فقد 
أمقط عن الجزء فيد العرضيّة؛ وكذلك اذا قلنا: «كل متصور ثابت في المتارج» فانه يصدق 
لوأسقط «في المخارج» فباعتار أتحذه مع ا محمول كذب. 

الثالث: اهام العكس » وهو أن يكون الخال في نفس التأليف بين حزثي القضيّة ‏ 





الفصل السا بع : المغا لطة م 


لاي جزثها كمن يحكم أن «اكل أحر مائع خر» لأن كل خر أحر مائ, وكذا من ظن 
ان كل أبيض ثلج باعتبار صدق «كل ثلج أبيض». 

فهذه الأسباب الثلاثة هي المغالطات الواقعة في القضايا أنفسها لايمكن الزيادة 
عليها. 

ِ 2 2# 

فإل: وأقا في تأليف القضايا: اما تأليفاً قياسيّاً؛ فان كان في نفس القياس اما 
صورة ‏ بأن يكون على هيئّة غير منتجة ‏ أو هادة ‏ بأن يكون منحرفاً عن الانتاج باغفال 
الشرائط بحيث لوصار كيا يجب لصار كاذيأء أو لوصار بحيث يصدق لصار غير قياس» وهو 
سوء الشركيب؛ وان كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكون غير مشتمل عل انتاج ماهو المطلوب 
فهر ((اوضع ماليس بعلّة علّة» أو بأن لايفيد علماً غير ماوضع فيه وهو «الصادرة على 
المطلوب)»), 

أو تأليفاً غير قياسي كمايقال: «ازيد وحدما كاتب)) و يسمى : ««جمع المساتل فى مسئلة 
واحدة). 

ومن تصفح القياس وأجزانه فوحد ها عل ماينبغي مادة وصورة. ولفظاً ومعنئ » 
هركبة ومفردة؛ أمن من الغلط. 

م3 2 

أقول: هذا هو القسم الثاني من الأغلاط المعنوية» وه وأن يكون الغلط واقماً في التأليف 
بين القضياباء وأقسامه أريعة: لأن الغلط اما أن يقع في التأليف القياسي أو في غيره» 
والثاني يسمّى «حمع المساثل في مسئلة واحدة». 

والذي يقع في التأليف القياسي اما أن يقع لاباعتبار النتيجةء أو يقع باعتبارها؛ والأول 
انا أن يقع في صورة القياس ‏ بأن يكون على هيئة غير منتجة ‏ كقولتا: «الانسان حيوان, 
والحيوان.جنس»؛ وامّا أن يقع في مادته ‏ بأن يكون غرّفاً عن الانتاج لاغفال شرط من 
الشرائط؛ بحيث لوذكر ذا كالشرط لخرج عن الصورة القياسيّة, ولوأهمل كذيت المقدمة, 
كقولنا: «كل انسان ناطق من حيث هوناطق» ولاشيء من الناطق من حيث هو ناطق 








دم الجوهر ا لنقييد 


بحيوان» فانه ان اثبت قيد الحييّة في المقدمتين كذبت الصغرىء وان حذف منهها كذبت 
الكبرىء وان اثبت في الكبرى وحذف عن الصغرى اختلت الصورة» و يسعّى هذان 
القسمان (اسوم التركيب» و««سوع التأليفبن». 

والثاني ‏ وهو الذي يقع الغلط فيه باعتبار النتيحة ‏ فلايخلو اما أن يكون السيب هوان 
اامقدمات لميلزم منها قول غيرهاء أو لزم ولكن اللازم ليس هوالمطلوب؛ والأول هو 
«المصادرة على المطلوب الأول» ني المستقيم, و«المصادرة على نقيض المطلوب» في 
الخلف. 

والذاني هر «وضع هاليس بعلّة علة» لأن وضع القياس الذي لاينتج المطلوب لائتاجه 
هووضع ماليس بعلة للمطلوب مكان علته, فان القياس علة للنتيحة, مثاله استدلال بعص 
القدماء على أن الفلك ليس بيضيّاً «بأنَّهلؤكان كذلك وتحرك في الوضع على قطره الأقصر لزم 
الخلا وهو محال » فا محال بقنا يلوم نت كونه بيضيّاً لاغير بل ومن حركته على قطر 
خصوص , 

أنا الغلط الذي بِقغفَتَأْلبِالقغتايا. ناغير قياسيّ فيستى «جمع المسائل في 
مسملة واحدة» كقولنا: «الانسان وحده كاتب؛ وكل كاتب حيوات» ينتج «الانسان 
وحده حيوان»؛ وهو كاذب لأن الصغرى اشتملت على عقدي ايجاب وسلب, والسلب 
لامدخل له في الانتاج» فاذا حذف في النتيجة صدقت؛ ولأجل اشتمال الصغرى على 
قضيّتين يسمى جمع المسائل في مسلة واحدة. 

فهذه خلاصة ماذكره أرسطاطاليس في هذا الكتاب. ومن تصفّح القياس وأجزاءه 
فوجحدهها على مايئبتي مادة وصورة؛ لفظأ ومعنتى باعتباري الافراد والتركيب ليقع له غلط 
البئّة. 


[أسباب المغالطة ... الخارجة عن القياس] 


قال: وأما الخارجيّات فاتفتضي المغالطة بالعرض» كالتشنيع على الخاطب وسوق 
كلامه الى الكذب بزيادة أو تأو يل أو ايراد مايجيّره من اغلاق العبارة: أو المبالغة في أن 





الفصل السايع : المغا لطة 3 








المعنى دقيق» أو السفاهة, أو مامنعه من الفهم ‏ كالخلط بالحشو والحذيان والتكرار. 
2 ع 
أقول: هذه أسباب خخارجة عن القياس يقع بسببها الغلط للمجادل بالعرضء وذلك 
بالتشنيع على المخاطب عند الحاضرين» ونسبته الى البلادة» وسوق كلامه الى الكذب اما 
بزيادة أو نقصان أو تأو يل: أو تحبيره (أوغيره ‏ ن) في الجواب لاغلاق العبارة» أو يبالغ في 
دقة المعنى وبلادة امخاطبء أويقابله بالشتم والسفاهة, أو منعه من الفهم بأن يحشو الكلام 
بالخلط والخذيان والتكرار بحيث لايتنبّه الماطب بعد ذلك لموضع المنع والمطالبة. 





بم الجوهرا لتضيد 


الفصل الثامن 


الخطابة صناعة علميّة يمكن معها اقناع الجمهور فيمايراد أن يصدّقوا به بقدر 

الامكات. 
4 # 

أقول: عقّب صاحب المنطق داع آلغ آلطة/بصناعة الخطابة» لأثها تفيد اقداعاً وتصديقاً 
مكن معه النقيض ولايقوم غيرا معَاهِها:قي"ذلك لقصور عقول العامة عن ادراك الكليّات 
الناظر فها البرهاني والجدل) فتتظطاعن درجة هذا الاعتبار, ولتاكانت المغالطة كاذبة 
نكن مفيدة هنا أيضاً فسقطت و بق المفيد للاقناع في الأمور الجزئية انما هو هذه الصناعة» 
وكانت الحاجة ماسّة اليها لاشتراك أشخاص النوع في الحاجة الى التشارك امحتاج الى المجاورة 
والمعاملة, والعدل لابتناول الأشخاص الحزئيّة الغير الحصورة ‏ لعدم انتهائها ‏ الا بوضع 
قوانين كليّة ‏ كالشرع ‏ وعقائد راسخة في عقول الخاصٌ والعامٌ مستفادة من العقل العمل. 

وتقرير تلك القواعد لايمكن بالقياس البرهاني والجدلي لقصور العاقة عن ادرا كههاء 
فدعت الضرورة الى وضع هذه الصناعة المتكفلة بذدلك. 

اذا عرفت هذا فنقول: الخطاية صناعة علييّة مكن معها اقتاع الشديون فسبادراذ أن 
يصتقوا به بقدر الامكان. 

والاقناع هو التصديق الغالب بالشيء مع اعتقاد انه بمكن أن يكون له عناد وخعلاف» 
ال أن النفس تصير ماتسمعه من هذا الفنّ أميل الى التصديق به من عناده وتحلافه, وذلك هو 
الظْن الغالب. 


الفصل الثامن : الخطابة بانبا؟؟ 


[منفعة الخطابة! 


فال: وهي في الاقناع أنبح من غيرهاء كرا ان الجدل في الالزام أنفع. 
ذنا 2 

أقول: انقياد العامة الى الاعتقاد الخطابي أسرع من غيره كما ان الجدل أنفع في الائزام 
من غميره؛ وللخطابة منافع في الأُمور المانيّة أكثر من منفعة الحدل والبرهان فانّها مر في 
النفوس تأثيراً ينفعل و يفعل بحسبه وان ميوافقها على الصدق أو المشهُور في الكلام. 

وايضاً فان تأثير الخطابة عامّ وتأثير البرهان والجدل خاصّء فقد ينفعل و يتأ بالنطابة 
و يفعل بحسها من لايدرك الكلام البرهاني ولاالجدليء ولهذا ماترى في النفوس العاميّة أَشد 
قبولاً لها وأفهم لمقتضاها في كل فنّ. 

ولهذا لميزل في كل قبيلة وعلى كل مذهتب ”قوم يستذبون القلوب الى ذلك المذهب 
بالمقاييس الاقباعيّة والألفاظ والحيئات-اتطابية يت وان لميكن فييم من اشتغل بكيفيّة ذلك 
وعل أثره وعلى أي وجه هىى كبا كبانوا يبؤهتون.ويجادلون:ولايتكلمون على البرهان والجدل 
كلاماً بليغاً ‏ وكذلك في الشعر كان يقوله من لايعرف قاثوئه العروضي معرفة علميّة بل 
ذوفيّة فطريّة ولاقانونه المنطي: الذي هو التشبيه والقثيل الذي لايشغل معه بتصديق نفسي 
(لايشتغل معه بتصديق يقبني ‏ ن) ولاظنٌ غالب ولااقتاع. 

# # 4# 

قال: وينتفع با في تقرير المصالح الجزئيّة المدنيّة وأصوها الكليّة كالعقائد الاهية 

والقوانين العلمية. 
2 2 

أقول: المطلوب بالذات هوالمصالح الجزئية» وهي التي تعلق بأمور الناس في المعاش 
والخطابة نافعة فيها وني أصوها الكلية الممبتعملة لاستخراج الجزئيات منهاء وهي العقائد 
الإغية والقوانين العلمية. 

فالخطابة اذنْ يستعان با تارة في الدعوة الى العقائد الإلميّةء وتارة في الدعوة الى العقائد 








لليف | لجو هرا لنضيد 
الطبيعيّةء وتارةِ الى العقائد الخُلِقَيّة وتارة في تمكن الانفعالات النفسانية ‏ مثل 
الاستعطافء والاستمالة:ء والإرضاء, والإغضاب, والتشجيعم, والتحذير» وتارة في 
امخاصمات الواقعة في الحوادث الجزئيّة التي من شأن الانسان أن يتولى فعلها. 
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قال: وموضوعاتا غير محدودة ‏ كماني الجدل ‏ فقد ينظر في الإليّات والطبيعيّات 

واللخلفيّات والسياسيّات. 
2 37 

أقوك: داقصرت أفهام العامة عن القييزبين ا موضوعات وكان مطلوب الخطابة ‏ 
الأكثري انا هواقناع السامّة وجهور الناس 1تنحصر موضوعاتها في حدء ولأن الاقتاع 
بالمعارضات الخطابيّة في الإلهيات والطِبيْقيَاتِ والسياسيّات ثافع ‏ كان الخطيب ناظراً في 
الجميع . : 
أمَا في الإهيّات كالنظر في صفاتةةتعاك:وأماا في الطبيعيّات فكالتظر في الآثار العلو يه 
وأمًا قٍِ اللخلقيّات والسياسيات قطاهن: 

[أجزاء الخطابة] 
ْ قال: ويشتمل على غمود وأعوان: 

فالعمود قول يفيد اقناعاً. 

والأعوان أقوال وأفعال خارجة تعبن عليه؛ وهي اما نصرة (بصيرة ‏ ن) كالشهادة, 
واقا حيلة تعد المستمع لأن يذعن و يسمّى استدراجات؛ والإعداد اقا بحسب القائل ‏ 
لفضائله وشمائله المقتضية لقبول قوله ‏ واقًا بحسب القول ‏ كتصرفات في الصوت 
والكلام يودي اليه واقا بحسب المستمع ‏ وهواحداث انفعال فيه كالرقة في 
الاستعطاف والقساوة في الاغراء أو اهام خلق الشجاعة أو السخاوة ممدح أو غيره. 

3 00 
أقول: المخطابة تشعمل على عمود وأعوان: 








الفعل الثامن : الخطابة قبا ؟ 


فالعمود هو الحجّة الاقناعيّة, وهوقول ينتج المطلوب بالذات بحسب الاقناع؛ و يسمّى 
غبودا لان الاعتماد عليه. 

والأعوان أقوال وأفعال كانت (كالنسك ‏ ن) خارجة عن الحجّة الاقناعيّة تعين عليها. 

وهي اما نصرة لابصناعة (للصناعة ‏ ن) وحيلة كالشهادة والصكوك والسجلات. وامًا 
بصناعة وحيلة تعد المستمع لأن يذعن للقبول (للقول ‏ ن) و يسمّى استدراجات. 

والإعداد اما أن يحصل بحسب القائل كفضائله وشمائله, ونقيصية خصمه. فانه اذا 
اشتهر بالصدق أو القوة على الاقناع أو سائر الفضائل واشتهر خصمه بأضدادها زاد ذلك في 
تصديق قوله. وامّا بحسب القول كتصرّفات في الصوت والكلامء بأن يودي بأحسن عيارة 
وأطيب صوت,؛ بحيث يودي تلك التصرفات الى الاقناع. وامّا بحسب المستمع وهو احداث 
انفعال فيه كالرقة في اللاستعطاف؛ أو ضتها أعني القساوة في ضته الذي هو الاغراءء أو ايهام 
خلق الشجاعة أو السخاوة مدح أو غيرة؛ فتوهم أنه شجاع أو سخئ بأن مدح أو يدم اا 
بالنظم أو التثر 


قال: والمستمعون ثلاثة: مخاطب» وحاكم, ونظارة. ظ 

والتصديقات المستحصلة أا صناعية تثبت بحجج همقنعة) أو غير صناعيّة تثبت 
بسدّة هكتوبة ... كوجوب الصلوة أو غير مكتوبة ‏ كوجوب الانصاف ‏ ورَيها تخالفتا 
كجواز التكاح على الصالحة وأخذ الدية من العاقلة؛ فان المكتوبة تقتضيها (نقيضهها ن) 
دون غير المكتوية؛ أو بشهادة أو بعهد أوييمين أو بتعذيب أو بمايجري مجرى ذلك 

2 3 

أقول: مدار الخطابة على ثلاثة أشياء: القول, والمقول له. والقاثل, 

والسامعون لسلا اسة: مخاطب. وهو ضروري ‏ وحاكم ونظارة ‏ وها غير 
ضرورببنس. 

وجميع التصديقات الستحصلة التي يطلب التصديق بها اننا صناعية نثبت بحجج مقدعة 
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أوغير صناعية تثيت بسئّة أمَا مكتوية ‏ كوجوب الصلوة . أي التي أوجبها الشارع؛ أو بسئة 
غير مكتوية ‏ كوجوب الانساف والاحسان و يستى «الشرائع الغير المكتوبة». 
وكثيرأما تتفقان, وقد تختلفان كجواز التكاح على المرأة الصالحة, فانه جاثر حسن في 
الشرائع المكتوبة: وغير حسن في الشرائع الغير المكتوبة, وكذا أخذ الدية من العافلة حسن في 
الشرائع اللكتوبة وغير حسن في الشرائع الغير المكتو بة. 
أويئبت بشهادة من أقاو يل الثقات, أو بعهد, أويين من قلب ذي وجد بأنةٍ وشهقة 
وصيحة مع بكاء أو ضحك بحسب مايقتضيه القول؛ أو بتعذيب؛ أو مايجري محرى ذلك . 


[مبادىء الحجج المخطابية] 

قال: ومبادىء الحجج الخطابيّة أصنافت ثلا ثة: 

أوها المشهورات الظاهرة إلقّ-محبدييبادىء الرأي مخافصةء كقول القائل: «انصر 
أخماك وان كان ظالماً» وريً! خالفت المقيية فانها تقعضي «أن لا تنصر الظالم وان كان 
أخأ» والحقيقية تحمد بحش الظاه في الأغلب ولإينعكس؛ ومنها مايحمده قوم أو شخص 
و ينتفع به في محاطباتهم. 

ثانا المقبولات من يوثق بصدقه كنبىّ أو امام: أويظنَ صادقاً كحكم أو شاعر, 

وتالثها المظنونات» كا يقال: «زيد متكلم هع الأعداء جهاراً نهر متهم ) وربيا بكون 
مقابله مظنوناً باعتبار آخرء كمايقال ذلك بعيته في نفي التهمة عنه. 

ظ 5 

أقول: قال صاحب هذا الفن: ان جميع أنحاء الأمور المقتعة يصلم أن يستعمل في 
الخطابة اذ الغرضض فببا ليس تحقيق البيان, بل الاقناع مايوصل اليه كيف كان, 

اذا غرفت هذا فباديء الخطابة أصناف ثلا ثة: أوفا المشهورات الظاهرة؛ وهي 
ا محمودة في بادىء الرأي مغافصة, وقد يمنع مع التفظن بها والفكرة فيهاء كقول القائل: «انصر 
أعماك ظالماً أو مللوماً» فانه مود 5 بادىء الرأي مقبول أول وروده؛ وهي ل ممتوعية عند 
التفظن والتفكر, فان الظالم لايُنصر وان كان أناً. 


# ا ا ا د ا 
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وهذا الصنف من أصئاف المشهورات قد يقابل المشهور الحقيق» وقد لايقابله؛ وكل 
مشهور حقيتي محمود بحسب الظاهر في الأغلب ولاينعكس , 

ومنها مايحمده بحسب الظاهر قوم دون اخرين؛ كحمد الفقهاء الاجماع؛ ومنها مايحمده 
شخص واحد اذا كان محموداً عنده خاضية و ينتفع به في مخاطباتهم, 

الثاني من المبادىء المقبولات ممّن يعلم صدقه و يوثق به كنبيّ أو إمام أو يظنّ صدقه 
كحكم أو شاغرء 

الثالث هن المبادىء المظنونات: كيا يقال: لازيد يتكلم مع الأعداء جهراًء فهو جائر)»)؛ 
وقد يكون مقايله مظتوثاً باعتياره كما يقال«ذلك بعينه في نقٍِ التهمة عنهى اذ لوكان ميهماً 
لأخى كلام 

[تأليغات"الخطابة] 

قال: ونأليفاها: مابظن منتجا فهي مقنعة بحسب المواد والصور معاً و يستعمل 
القياس والقشيل فها و يسميّات (اتشيئا» و بستى القياس «ضميراً» لحذف كبراه أو 
«تفكيراأ» لاشتماله على أوسط يستبط بالفكرء و يسمّى القثيل « اقناعاً » والمنتج منه 
بسرعة ((برهانا)». 

أقول: لت'كانت مواد الخطابة الأمور امحسودة لأنها تفيد الاقناع, كذلك صورها ينبغي 
أن تكون مفيدة للاقباع, وذلك بأن يظرن مها الانتاج» وات الكن عب فهي مقنعة بحسب 
المواد والصور معاً, و يستعمل فيها القياس والتثيل و يسميّان «ثثبياً)». 

والقياس المستعمل فيها في أكثر الأوقات محذوف الكبرى أو الصغرى و يستى 
«ضميرأً» ‏ على ماتقدم ‏ ونيا يحذف لبيان كذبها وظهور معاندهاء اذ لامكن استعمال 
الضروريّة في الخطابة, كماتقول: «فلان يطوف بالليل فهو منتهز لفرصة التلقص» فقد الني 
في هذا كبرى القياسء وهو: « كل من يطوف بالليل فهو منتهز لفرصة التلصص». 

وقد تذكر الكبرى أحياناً مهملة وتكون كأنّها ميصرّح بهاء و يسمّى الضمير «تفكيراً» 
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اذا اشتمل على أوسط يستئبط بالفكر. 

ويسمّى القثيل «اقناعاً» والمنتج منه بسرعة «برهانً». ولمّا كان الغرض في الخطابة 
الاقشاع حصل مقصوده بقياس الضمي, و يكون في القياسات الاستشدائية باطراح المستثتاة 
والقائها. والقثيل يكون انا لاشتراك في معنى عام وامًا للتشابه في النسبة, وكلاهما قد يكون 
في الحقيقة بحسب الرأي الواقع, وقد يكون بحسب رأي يظظهر و يلوح سداده ني أول النظر 
ويعلم فساده عند التعقّبء وربّيا كان بحسب اشتراك الاسم الآ انه غير مطلع بحسب بادىء 
الرأي غير المتعقب, 

والضمير هيهنا كالقياس في الجدل, والقثيل كالاستقراء فيه؛ وهذا القثيل هوالذي 
تؤخل منه القياسات الفقهية فى زماننا هذا. 

ومن أصحاب الخطابة من يطرح القثين.و يزيّفه و يقتصر على الضمير خاصة. 
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فال: والقياس الظتي قد لأيكون منتجاً في الحقيقة» كموجيتين في الشكل الثانيء 
ويسمّى «رواسم». ْ 

والقثيل قد يكون خالياً غن الجامع. 

وقد بقع الاستقراء فيبا أبضا و يقنع بجزئيات كثيرة. 

والتوبيخ فيها كالخلف. 

والمقدمة التي من شأها أن تصير جزء يثبت فهي موضوع» و ينبغي أن لايكون دقيقاً 
علميّاً ولاواضحا عن ذكره غنى. 

0# 


أقول: لما بيّنا انه يجوز أن يستعمل في التطابة ماينتج بحسب الظنْ ‏ وان كان عقيماً 
بحسب الحقيقة ‏ أمكن استنتاج ا موجبتين في الشكل الثاني» كيا تقول: «فلان أصغر فهو 
. وحل » وقد حذف فيه الكيرى الموحبة وهي : «كل وجل أصفر)» اذ أفاد الظنّ بالانتاج, 
ويسمّى «رواسم» وهي جمع «الرسوم» الذي هو «الرسم» أي: الا ثر؛ لأنها ترسم في 
الذهن 1 
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واللقثيل قد يكون تمالياً عن الجامع اذا أفاد الاقناع بالمطلوب. وقد يقع الاستقراء في 
الخطابة, كقولنا: «الظلمة قصيرة الأعمار لكون قلان وفلان كذلك » و يقنع هيهنا بذكر 
حزثيات كثيرة وان عرف عدم استيفائهاء لأن الظنّ واقع بالحاق الأقل بالأكثرالأغلب, 

والتوبيخ في التطابة كالخلف في البرهان. 

والمقدمة التي تستعمل في هذا القياس فهي موضوع؛ و ينبغي أن لايكون دقيقاً 
لاستيحاش العوام منهى ولاواضحاً بيْنأ يستغني عن ذكره لعدم الفائدة فيه. 


[هانستنبط منه المنطابة] 


فال: والقوانين التي تستنبط منها المواضع تسمّى أنواعاء وفلا يبحث في الخطابة عن 
الضروريّات؛ بل يبحث في الأكثر عن الأكثرجانت: 

والدليل: ضمير على هيئة الشكل ,الأول» والبامة: على هيئة الشكلين الأخيرين؛ 
مثاطا: «رفلان طاف ليله فهر لس » «فلق أصَفن فهر وجل » (افلاك شجاع وظالم فالشحعان 
ظلّمة». 

# ل 

أقول: القضايا الكليّة التي تنشعب منها مقدمات الخطابة هي القوانين التي يتوضل بها الى 
صنعة الضمير الذي يقاس به في المتطابة على المطالب المقصودة. 

وهي امنا أن تكون ممًا لايتبيّأ أن يكون بأنفسها أجزاء القياس» وعادتهم أن يستوها في 
هذا الفنَ باسم المواضع؛ وهي غير المواضع التي فيلت في الجدل؛ وامًا أن تكون ممايتهَأ أن 
يكون بأنفسها أجزاء القياس» و يسمّى في هذا الموضع أنواعاً. 

وقلها يبحث في الخطابة عن الضروريّات ‏ كالطبيعيّات والإليّات ‏ والبحث عنها انا 
يكون اذا كان للعوام مدخل فيها ‏ و بالجملة ‏ طلب اليقين ممايفيد الاقتاع متعذّن بل انَّا 
يبحث في الخطابة غالياً عن الأكثريّات, 

والدليل: مير على هيئة الشكل الأول: كرا تقول: «فلان يطوف ليلا فهو امن» 
وتقديره «فلان يطوف بالليل (ليلاً ‏ ن) وكل هن يطوف ايلا فهولسٌّ». 
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والعلامة: ضمي على هيئة الشكلين الأخيرين» كقولنا: «فلان أصفر فهو وجل» 
وتقديره: «فلان أصغرء والوحل أصفر» وكقولنا: «فلان شجاع وظالمء فالشجمان ظلّمة» 
وتقديره: (فللات شجاعء فلان ظالم». 

#١ 4# # 

قال: والرأي فضية كليّة ينتفع با في العلميات؛ و يستعمل مهملاًء كقولنا: 
«الأصدقاء ناصحون» وريا كان شيعا و يكتسب مقارنة حمد, كبا يقال: «لا تكن فاضلا 
لخلا سيد )) , 

والأمثلة نافعة جذأء وهي اما شواهد مشهورة ‏ حكايات أو أبعاضها ‏ أو مخترعات 
غير ممكنة كيا يوضح على ألسنة العُجم من الحيوان: أو ممكنة يخترعها الخطيبء أو أبيات. 
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أقول: الرأي قضية كلية نافعة والعلمياكب كقولناء «رالةصدقاء اصحوك)) , 

و يستعمل مهملاً لاييام الكليّة-واتحفاء الكذابء اذ لوعمم يقنع به لوجود التخلف. 

وريّا كان شديعاً أذ آنتضركى واذاءقرن سغثييره صار محموداً كقولنا: «لاتكن فاضلاً 
للا تحسد» فانه لوحذف التعليل لكان هيه عن الفضل شنيعاً, لكن لمَاعال بالحسد حمد 
وصار مقبولاً . 

والأمثلة نافعة جداً في ايقاع الظنّ لأنّها في الخطابة تجري ممرى الشهادةء والأمثلة اما 
شواهد مشهورة كالحكابات عن العرب أو القرسء أو أبعاض الحيكايات كالأمثال: أو 
ممترعات اما ممتنعة كيا يوضع على ألسنة العجماوات من الحكايات الغريبة» أو تمكنة يخترعها 
الخطيب» أو أبيات منقولة عن العرب. 


[أقسام الخطابة] 
قال: ل: وأشاطبة ١‏ اها مدان 000 وام طبرو تثت مدحاً أو ذمَاً؛ واما 


م 2 
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أقول: الغرض من امخطابة بحسب الأغلب هواثيات الفضيلة والنفعء أو اثيات الرذياة 
والضرر؛ و بالجسملة غرضه امور تنفع في مشاركة النوع أو تض ر على وحه من الوجوه. ثم ان 
ذلك الشيء اما غيرحاصل في الحال: أو هوحاصل فيه؛ والأول اما أن يكون قد حصل في 
الماضى أو يحصل في المستقيل. 

فثاني الأول وهو الذي يحصل في المستقبل ‏ من هذه الثلاثة هر مشاورة» وغاينها 
إذْنَ وموافقة, أو منع وانكار في نافم أوغير ضَان وانّها كان زمانها مستقبلاً لأنها انها تكون فيا 
ينبغي أن يفعل؛ واذا كان كذلك فغرض الخطيب أن يعين الطرف الأنفع من طرفي الفعل 
والترك » وذلك اما أن يفيد اذئاً أو منماً. 

والثالث من الثلاثة ‏ وهو الذي يكون الشيء حاصلاً في الخال فامًا أن يقرّر اثبات 
فضيلة ونفعه, أو يقرر اثبات ضدهما ‏ و يسبيخ الأول مدحاً والثاني ذماً ‏ و يسمّى هذا 
القسم منافرات. 

والأول من قسمي الثاني وهو الذي_يكون قدتصل في الماضي ‏ لايخلوامًا أن يكون 
نافعاً أو ضارا فان كان نافعاً وكا ن تقر وصول النفغ ب لايكون للمخاطب فيه نزاع 
ويسمّى هذا شكراً؛ وان كان ضارا يكون للمخاطب فيه نزاع و يكون مقرر وصول الضرر 
شاكياً أونائباً لهء و يسمّى تقريره شكاية؛ والذي يدفعه اما معتذر أو نائب له و يستّى 
دفعه عذراً أواعتذاراً» وهذا القسم يستى مشاجريات وخصاميّات. 

فظلهران غاية المشهورية إذن أو منع؛ والمشاج ريد غابتبا شكابة أواعتذارعن ظلم 
أوتعدل هن الأشياء الماضية؛؟ والصامية غابتها هدح أودمَ - ويكون لفضيلة أو نقيصة 
يخالف علييا مخالف فيخالف فى خبلاقه. 

وهذه الثلاثة هي الأنواع الجزئية من المنطابة. 


قال: والمشهورتات عظام كرا تشتمل عليها الشرائع والسئن والسياسات, وكيا يتعلق 
بحفظ ا مدن وأمور الحرب والصلح وجمع المواد وانفاقها من القوانين؛ وهي اما كليّات يشرعها 





ارما الجو هرا لنضبيد 


لي _ م ااام فلا000 100000000006 


الشارع باعطاء الأصول, و يتمّها من يتبعه من اجنهدين بتفريع الفروع أو جز ئيات يشيري 
مأنعذها الواقفون عليها وني العمل بها في الأشخاص الحكام وغيرهم من المبسوطين. 

وغير عظام يشيرفيها الخطيب الفطن. 

4 2# 

أقول: المشهوريات العظام هي القوانين الكليّة التي يحتاج اليها كل أحدء وهي أربعة: 

الأول مايتعلّق بالأمور الشرعيّة والسئن الدينيّة واليه أشار بقوله: «كها تشتمل عليها 
الشرائع والسكن والسياسات», 

الثاني مايتعأق بمحافظة المدنء و ينبغي في هذا الباب أن يكو واقفاً على حال البلاد 
السهليّة والحبليّة البريّة والبحريّة, وعللى وجه الحفظ لها ولتخاترها ‏ ضرورية وغير ضرورية 
-وعلى كيفيّة استفنائه عن كلى صنف من الناس؛ واليه أشار بقوله: «وكا يتعلق 
يحفظ المدث)). 

الثاليث: مايتعاق بالحرب والصلحع ونيجب فيه أن يكون واقفأ على سيب باعث على 
الحرب وتركه. وعلى تحمود العؤاقي.وذميمها ؛ واليه أشار بقوله: «وأمور الحرب والصلح». 

الرابع: مايععلّق با مال والمدة والدَتَلُ والخرج؛ وجب أن يكون واقفأ على الكديّة في 
الدخل والترج وكيفيتها؛ واليه أشار بقوله؛ «وجع المواد وأنفاقها»» و يستفيد ذلك من 
القوانين. ْ 

وهي انا كليّة يشرعها الشارع ياعطاء الأصول و يتممها التابعون له, امجتهدون في 
استشباط الأحكام بتفريع الفروع؛ وانّبا كانت هذه كليّة لاغير لأن الشارع لايمكنه بيان 
الجزئيات الغير المتناهية لضيق الوقت وعدم الضبط للمكلفين. 
ظ أو جزئيات بشير الواقفون عليها في مأخذها وفي العمل بها في الأشخاص كالفتوى ‏ 
وهي بيان حكم كلي في صورة جزئيّة على وجه كليَ يتعلق بزمان وشخص معيئين. 

وهؤلاء الواقفون على هذه القوانين اما الحكام أو غيرهم من المبسوطين كالولات. 

وأا المشهوريّات الغير العظام فانها غير معدودة ولامنضبطة, لكن يشترك في طلب 
صلاح الخال؛ وهو استجماع الفضائل التفسائيّة والجسمانية أو اقتناء الكئالات والأخلاق 


الفصل الثامن : الخطابة بابار؟ 





الحميدة (الجيدة ‏ ن) وصدور الأفعال يحسبهاء و يكني فيها أشارة المخطيب الفطن بمواضع 
الفضائل. 


[مايلزم اعداده للخطيب] 


فال: وعليه اعداد أنواع لماينسب الى الخير والشر؛ أَمنا الخير فبدني كالقوة والصححة 
والجمال والنسب والثروة والفصاحة والصيت الحسن والبخت؛ أونفساني كالعلم والذكاء 
والزهد والجود والشجاعة والعفة وحسن السيرة والأخلاق المرضيّة وحصول التجارب 
والصناعات؛ والشر مايقابلها. 

ولماينسب الى النافع: وهو كل مايوصل الى شي ء من اخيرات كالجت والطلب وتحصيل 
الأسباب وانتهاز الفرص وموافاة (مواتاة ‏ ن) البخت؛ أو الى الضارٌ: وهو كل مايعوق عنه أو 
يوصل ‏ الى الشرور؛ كايغار اللذة, والكشل» واللهو, والبطالة, وفوات الأسياب» وضياع 
الفرص» وسوء التوفيق. | 

ولايتعلق بالأشت والأضعف كحك أن أفضل الخيرات أعمها وأدومها وأعظمها 
وأعزها وأنفعها وأشهرها؛ ومايتبعها 0252122 ومايكؤك الاحتياج اليه أكثر ومايرغب فيه 
الأكابر أو الجمهور أكش ومايقابل ذلك . 
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أقول: ينبغي للخطيب أن يعد أنواعاً كماكان على الجدليأن يعدتمواضع-فان كان من 
المشهوريّات ففغاية المخطيب فيها أن يبعث الناس على اقتناء الفضائل أو يصرفهم عن الرذائل» 
والكلام الكلي في ذلك هوتعظم الخير والشرء والعدل والجور, والحسن والقبح» أو تصغير 
ذلك , 

فيجب أن يكون للخطبب مقدمات ناينسب الى الخير والشر ‏ أعتي صلاح الحال 
وفسادها . 

أقا الخير فنه بدني ومنه نفسانيّ ؛ فالبدنيّ كالقوة والصحّة والجمال والنسب والثروة 
والفصاحة والصيت الحسن والبخت الى غير ذلك من الفضائل البدنيّة والنفساني 


0 الجر هرا لنضيد 


الماك 


كالعلم والذكاء والزهد والجود والشجاعة والعفّة وحسن السيرة والأخلاق المرضيّة وحصول 
التجارب والصناعات ‏ وغيرها من الككالات التفسائيّة ., و يقابلها الشر. 

وبعت مقدهمات لاينسب الى التافع ‏ وه و كل مايوصل الى المذين كاد والطلب؛ 
وتحصيل الأسبابء وانتهاز الفرصء وموافاة البخت ‏ ولاينسب الى الغار وهو كل 
مايعوق عن خير أويوصل الى ش ركايثار اللذة والكسل والله والبطالة, وفوات الأسبابء 
وضياع الفرصء وسوء التوفيق. 

وعليه إعداد مقدمات لايتعلّق بالأشد والأضعفء كالحكم بأن أفضل اخيرات أعمّها 
وأدومها وأعظمها قدراً وأعرها وأنفعها وأشهرهاء ومايتبعه خيرات أكش وماتكون الحاجة اليه 
أكش ومابرغب فيه الأكابر والجمهور أكثر؛ واعداد مقدمات لايقابل ذلك , 
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قال: وعلى المشير فى المنافرات"اعداد/أنواع الأسباب ‏ الفضائل والرذائل ‏ مثلاً في 
العدل من كون الغنى والعلم والمنظية الله تفال وطلب الثناء ممايوجب العدل؛ وف الجور 
من كون الاحتياج, والوثوق يأن لايطالب وعدم الموالات بالعواقب وضعف امور عليه 
وأمثال ذلك ممايقتضي الحور#» وك ذلا في سائْرضَ؟ وق المدح والذمّ بهما. 

وف المدح بالرذائل من طلب مايشارك الفضيلة المناسبة له؛ مثلا في الجر بزة من الكياسة 
في الرأي» وق الفسق (العشق ‏ ذ) من لطف المعاشرة؛ وق اليلاهة من قله المبالات 
مالايمنى: وفي التهوّر من الاقدام في الاخطان وفي التبذير من البذل ‏ وكذلك في عكس 
ذلك 

2 2 

أقول: قد بيّنا ان المنافرات هي التي تعبت مدحاً أو ذمَأ وهوالذي يكونالشيء حاصلاً 
منه في ادال و يقرر (تقرير ‏ ن) فضيلته ونفعه أويقرر (تقرير ن) ندهماء وهو المنافرات 
الي يتنافر الناس منها ويختلفون» و يروم بعضهم قهر بعض بقوله وقياسه, 

وهي تشبه الحدليّاتء الآ ان الفرق بينْها ان المخطيب يبعث السامعين على الافعال 
بحب العقائد و يتغرد في ميدائه, والجدلى منتصب لخصمه و يروم ليثبت العقيدة واظهار 





الفصل الثامن : الخطابة إقيم * 
38 اتات اك لوا زات واوا ااا 0970011 
الفضل في كلامه س مسواء عمل به أو يعمل س والخليب هارح بحسب النسبة الى الجميل» 
والجميل هو الذي يختار لنفسه و يكون محموداً وخيراً ولذيذاً من أجل انه خيرٌ والفضيلة من 
أجل مامدح يله وأل . 

والفضيلة قوة موحبة للخيرات احقيقية باغئة على فعل العظائم في كل وجه. مثل البرٍ 
والشجاعة؛ والعفة التي تحمل النفس على الحال الأحسن لأجل الخلق الأجمل؛ والرؤذائل 
أضدادها كالأم والجور والجحبن والفجور؛ وعلى ذلك يختصم الناس و يتنافرون و يتنافسون على 
الأحل والأفضل : و يتباعدوك عن الأحسٌ والأرذل. 

فيجب على الخطيب في المنافرات اعداد أنواع الأسباب ‏ الفضائل والرذائل ‏ أما 
في العدل فثل كون الغنى والعلم والمنشية من الله تعالى وطلب الثناء ممايوجب العدل؛ وأما 
في المبور فمثل كون الاحتياج والوثوق بأن لايطالب» وعدم المبالات بالعواقب, وضعف الجور 
عليه: وأمثال ذلك ممايقتضي الجور, 

«وكذلك في سائرعما» أي كذلك يغلت الائرالمُضائل والرذائل ممّايتعلقات بالقوى العقليّة 
والغضبيّة والشهويّة و يعد أسبابهها. «وني المدَكوَالْذم ببها» ‏ أي بالفضائل والرذائل ‏ أي: 
كمايعة لأسبابها في كل رذيلة فكذ للد تعد أبَضا أثوآعاً في المذح والذمّ ببرا؛ مثلاً في الجواد بأنه 
لاوقع للدنيا عنده. و بأنّه ينتار الشواب على المال ونحوذلك , وكذا في ضده بأضدادهها. 

و يعد أيضاً في المدح بالرذائل انه طلب الفضيلة المناسبة له؛ مثلاً في اللحر برّة من الكياسة 
في الرأي وفي الفسق (العشق ‏ ن) من لطف المعاشرة والمصاحبة؛ ومدح صاحب البلاهة 
بشلّة المبالات الايعتي؛ وبدح صاحب التهوّر بالاقدام في الأخطارو وهدح صاحب التبذير 
بالبذل, وكذلك في عكس ذلك . 

2 ننا 2 

قال: وني المشاجرات اعداد أنواع الأسياب _ الأفعال الضارة من حب اللهو والبطالة 
والشرارة واستباحة التصرف في الأموال والأعراض والدماء, والاستهزاء بالخلق ‏ أو غير 
الضازة فيا يغاير ذلك ؛ ولأحوال الور في وقيعه وفي لاوقوعه ممايقتضي ذلك مطلقاً. 


5 من طلب مايشارك الفضيلة الناسبة. 


0 الحو هرا لنفيد 
حيتي 2 شيئئم 

أقول: قد بيّئا ان المشاجرات هي التي تغبت شكراً أو شكاية أو اعتذاراً ‏ و بالجملة ‏ 
فهي فنون الشكايات والاعتذارات من الموديّات وا لموانع والقواطع والشواغل. 

ومها قصور النقس والبدن والال» كالنسيان والغفلة وضعف القوة والمرض والفقر 
والفاقة, فائّها بأجعها تدخل في فنوث الشكايات والاعتذارات. 

وفي ذلك تيقين (يتعيّن ‏ ن) الكلام في الوعد والوعيد والترغيب والتحذير في حسن 
المحازاث بالثواب؛ والمقابلة بالعقاب, وايراد مايصلح أن يقال من ذلك على ماينبغي أن يقال 
بحسب الأوقات والأحوال والأشخاص الذي بُرغب فيهم ويحذر مهم والذي يُرغبون 
ويُحَدّرون و يُبعثون على الفضلء ويمنعون و يشوّقون الى الأمر ويخوفونء فكلما كان من ذلك 
أليق في تقديره بالزيادة والتفصان وكيفيّته في تقييده بالحال والوقت والأشخاص في التعظيم 
والتصغير والتوسط كان أحرى وأول وأنفع.وأجدى. 

فيجب غل المخطيب قٍِ المشاحترات اعَدَادٍ أنواع الأسباب _ الأفعال الضَارَة من حبٌ 
اللهو والبطالة والشرارة واسشباحة التصرّف في الأموال والأعراض والدماء والاستهزاء 
بالخلق, وغير ذلك من أسياب الأمور/الضارة. 

و بعد أنواعاً للأسباب الْشّر الضارة مَمَايْْاير ذلك » ولأحوال الجور في وقوعه ولاوقوعه 
ممايقتضي ذلك مطلقاً ‏ أي يقتضي الوقوع واللاوقوع. 

2 2 2 

قال: وأيضاً على الخطيب مطلقاً اعداد أنواع مشتركة؛ منها مايعد للاستدراجات من 
مبادىء الانفعالات والأخلاق. 

مثلاً للغضب من باب الاضرار والاستهائة, والكفران والوقاحة؛ ولفتوره من باب 
الاعتراف بالذنب والاعتذار والتذل» والتلقي بالمشاشة؛ أو بالخوف من الغاضب؛ وللحزن 
متّايوجب تصوّر فوت المرغوب فيه, أو حصول المحذور عنه: وعدم الانتفاع بالحيلة والتدبير في 
ذلك ؛ وللتسلية ممايتعلق بكون ذلك ممامكن أن يدفم أويرجى التلاقي والتدارك » أو باعتبار 
حال الغي أو بالارشاد الى الحيل» وللخجلة مايتسلق بخوف الفضيحة وتصور الدناءة 
واستشعار الشماتة من الأعداء والاستهزاء من غيرهم ولا كتساب الصداقة من جهة الايثار 
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ل ممم 








على النفس والاحساك من غير منَّة وستر العيوب والنصرة في الغيبة والوفاق, ولابطاها 
باضداذد ذللتُ, 

وللحسد من جهة مشاهدة خيريرى الحاسد نفسه أولى به أو في من لايحبّه؛ وللغيرة من 
جهة نخيّل المشاركة بمن لاحق له في الحفوق من غير ادشخال صاحبها أيّاه فمبا؛ ولدواعي 
الجكرين جهة الانعام بلامنَ في وقت الحاجة أو مثلها أو دقع الأذى بغير توقم والنصرة من 
غير توقع بذل؛ ولدواعي الشفقة من جهة وجود العناية الصادقة؛ أوتصوّر الضعف والعجز 

عن دفم لشرسئن ييحي بهه أو لقصور لحوق ضرر من لايستحقّه ولدواعي الشجاعة من 
جهة ميل وفور القَوّة وكثرة الناصر والتوفيق بالعاقية المرضيّة أو بكبر النفس وأضدادها 
مايتعلق بأضداد ذلك 

ب 3 

أقول: لتاذكر المواضع التي يسيظي للخطيب بأن يعدها في أقسامها الثلاثة ‏ أعنى 
الشاورات والمنافرات والمشاجرات عفبه يفدك رأنواع ينبغي للخطيب أن يعدّها مطلقاً 
مشتركة من الأنواع الثلاثة, 

منبا مابعد للاستدراجات من مباديء الانفعالات والأخلاق: اما للخضب وتقو يته 
ممايتعلق بالاضرار والاستهانة والكفران والوقاحة؛ ولفتور (قصور ن)الغضب مايتعلق 
بالاعتراف بالذنب والاعتذار والتذلل والتلمي بالحشاشة والبشر وطلاقة الوجه, أو بالثوف 
من الغاضب فان هذه تعد لفتور (قصور ن) الغضب وتقليله 

واما للحزن بأن يعد مواضع مها يوجب تصوّر فوت المرغوب فيه, أو حصول المحذور عنه 
ووقوغه وعدم الانتفاع بالجيلة والتد بير في ذلك . 

واما للعسلية بأن بعد مواضع يتعلق بكون ذلك ممامكن أن يدفع أويرجى التلاقي 
والتدارك فيهء أو باعتبار حال الغير والقياس عليه بالمشاركة فيه, أو بالارشاد الى الحيل. 

واما للخجل بأن بعد مايتعلق بخوف الفضيدة وتصوّر الدناءة والقصور واستشعارالشماتة 
من الأعداء والاستهزاء من غير الأعداء. 

وامّا لاكتساب الصداقة بأن يعد مايتعلق بجهة الابثار على النفس والاحسان الى من 








كف لجو هرا لنضيد 
يتخذه صديقاً من غبرمئّة» وستر عيو به ونصرته في الغيبة والوفاء له؛ وامّا لابطال الصداقة بأن 
بعد أضداد ذلك . 

وامَا للحسد فن جهة مشاهدة خير يرى الحاسد نفسه أولى به من امحسود أو ممّن لايحبّه. 

وائما للغييرة فن جهة تيل المشاركة ممّن لاحقّ له في الحقوق من غير ادخال صاحبه له 
نيها. ٠‏ ص 
واما لدواعي الشكر فن جهة الانعام بلامنّ في وقت الحاجة اليه» ودفع الأذى بغير توقم 
له والنصرة من غير توقع بذل. 

وما لدواعي الشفقة قن جهة وجود العناية الصادقة أو تصوّر الضعف والعجز عن دفع 
الشرممّن يعني به» أو تصوّر ضرر لاحق بغير المستحق. 

وامَا لدواعى الشحاعة فن جهة تخيل:#فور القوة وكثرة الناصر, والتوفيق بالعافبة ا نخمودة 
المرصية وك اليقب» وامًا لاضداة. هذه الامورفمايتعلق بأضداد الأنواع المذ كورة. 

: 2 2 2 7 

قال: وكذلك ممَابقتهين كل :خلق يختصٌ ببصدف متايختلفي بحسب الاسنانى 
كطلب اللذة في الشبّان وطلب النفع في الشيوخ؛ أو بجسب البلدان, كالفصاحة وغلظ الطبع 
في العرب: وحسن التدبير وسرعة الملالة في الفرسء والذكاء والحيلة في الهند؛ أو نجسب . 
الممم, كالتكبّر وعدم الالتفات الى الغير في الملوك , والدناءة في السوقيين؛ والغرور في 
أصحاب البحث. 

1 23 

أقول: قوله:«وكذلك هبايقتضى كل خلق» معطوف على «مبادىء الانفعالات» 
أي: وكذلك من مبادىء الانقعالات مايقتضي كل خلق يختصٌ بصدف من أصناف 
الاشخاص: إنا بحسب الاسنان كطلب اللذَّة في الشبّان فإنّهِ ص بهم وطلب النفع في 
الشيوغ ‏ فائّهم مظته ‏ أو بحسب البلدان كاختصباص العرب بالفصاحة وغلظ الطبع 
واختصاص الفرس بحسن التدبر وسرعة الملالة, واختصاص الحند بالذكاء والحيلة: أو يحسب 
الحمم. كالتكبّر وعدم الالتفات الى الغيروترك المبالات في الملوك والدناءة في الأرذال 


الفصل الثامن : الخطابة يهب 
222 20 لك 21 للا ارو ا 1 
والغرور في أصحاب البحث. 
فهذه أنواع مأخوذة بحسب الانفعالاات, 


قال: ومنبا مايتعلق بامكان الأمور كمايقال: كلا يستطاع أو يجتبد فيه فهو ممكن» 
و«كليا هولشخص فمكن فلغيره مكن» و<اذا كان اللأصعيب مكداً فالأسهل ممكن»؛ أو 
بوقوع وجودها كمايقال: «ماحدث لشخص فهو كثله متوقع» و«مايقع في وقت فوفوعه في مثل 
ذلك الوقت متوقم» أو كونها كمايقال: «المهثّر كائن, فالأثر كائن» و«الأندر كائن 
فالا كثري كائن» و«كليا يتصده قادر عليه بايجاده فهو كائن». 

أو تعظيمها لقرها (لعزتها ‏ ن) ونفاستها وعظم فائدتهاء أو مايقابل ذلك . وقس على 
ذلك . 

والغرض هن هذه الأمثلة الهدابة' الى كل أَسلوب فليطلب التفاصيل من الكتب 
الكبيرة. 

2 3 

أقول: من الأنواع الجزئية التي ينبغي للخطيب أن يعدها مايتملق بامكان الأمون 
كمايقال: «كليا يستطاع أو يقدر عليه أو يجتّبد فيه فهو ممكن» أو يقال: «كليا يكون ممكداً 
لشخص فلغير ذلك الشخص يكون ممكناً» أو يقَالِ: «اذا كان الأصعب ممكدا فالأسهل 
مكن». 

ومنها مايتعلق بتوقم وجودها كمايقال: «ماحدث لشخص فهو متوقّم لثل ذلك 
الشخص» و«مايقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع ومنتظر». 

ومنها مايتعلق بوجود الأمور وحدوثها كمايقال: «الموثّر كائن, فالأ ثر كائن» أو يقال: 
«الأندر ثابت» فال كثري الوجود ثابت» أو يقال: «كليا يقصده قادرٌ عليه بالايجاد فهو 
كائن), 

ومنها مايتعلق بتعظيم الأمور لقربها (لعزتها ‏ ن) ونفاستها وعظم فائدتهاء أو مايقابل هذه 
الأنواع ‏ وقس على ذلك . 





بم الجوهرا لنضيد 


والغرض من هذه الأمثلة القهّر (القهّد ‏ ن) والهداية الى كل أسلوب باستتباط أنواع أخر 
تتعلق يذلك الأسلوبوقد اقتصر المصئّف ‏ ره الله على أصول هذه الأنواع وأحال 
بالتفاصيل على الكتب المطولة, 


[استعمال المتقابلات ل الخطابة] 

قال: وتقع ف الخطابة القضابا المتقابلة لاختلاف الاعتبارات» مثلاً يقال: «قل 
لانّك ان صدقت أحيّك الله وان كذبت أحبّك ك الناس» وبلاسكتٌ لأنّك ان صدقت أبغضك 
التاسء وان كذبت أبنضك الله». وللمقرٌ بذنيه: لزاه ملتبيع أنه ان صدق فهو مذنب: 
وان 'كذب فالكاذب مذنب»). 

قر عله 

أقول: قد بيّنا ان الغرض من اشقطابة اني/هو الاقتاع في كل فنّء والاقناع تصديق 
بالشيء ء مع اعتقاد انه مكن أن يكون له عتاد وتعلاف: لأن النفس قصير ماتسمعه من هذا 
الف أميل الى التصديق يه من عتاده ونيلافه وذلك هوالظنٌ الغالب» اذا ثْبتِ هذا فقدماته 
يشا مقنعة. 

ولمَا كانت امقدمات قد تتقابل باعتبار و يكون كل واحد من المتقابلين مقنعاً عند قوم 
باعتبار مغاير لاعتبار المقابل الآخر صحّ استعمال المقدمات المتقابلة في الخطابة» كما يقول 
الخطيب: «قل لانّك ان صدقت أحبّك الله وان كذبت أحبّك الناسء فاتئقك عن المحب», 
وهذا قول مقنع يرغب معه السامع الى القول؛ و يقول: «اسكت لأنك ان قلت وصدقت 
أبخضك الناس وان كذبت أبغضك الله؛ فاتنفك عن المبغض» وهذا قول مقنع يرغب معه 
السامع الى السكوتء فقد وقعت المقدمتان المتقابلتات في التطابة, و كذلك يقال للمقر بلنيه: 
«انّه مذئب» لأنّه ان صدق فهو مذنب» وان كذب فكذلك , لأن الكاذب مذنب. 


[الضمائر اّفة] 
قال: والمغالطة هبهنا ان أوقعت اقناعاً فهي من الصناعة و تسمّى بالضمائر ا محرفة 
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من باب الاشتراك » كمدح الكلب بأن كلب السهاء أضوء كواكيها؛ ومن باب تركيب 
المفضّل: «فلان يحسن الكتابة لأنه يعد حروف المحاء» ومن باب وضع ها ليس بعلة علة: 
«فلان مبارك القدم لأنه مع قدومه تيسّر الأمر الفلاني»؛ ومن باب المصادرة على المطلوب 
اذا قيل: «لمقلت: فلان أذنب ؟ فيقال: لأنله أذنب» ‏ وكذ لك في سارها , 

وان ل/توقع اقناعاً لكونها غير معقولة فهي خارجة عن الصناعة» كما لوقيل: «فلان 
القاتل غير مجرم لأنّه قتل في حال السكر بغير اختيار منه». 

الى 

أقول: الققياس المغالطي قد يقع في الخطابة و يكون نوعاً منها ان أفاد اقناعاً للسامعين, 

لأن الخطابة في كل قول تفيد اقناعاً سواء كان حمّاً أو باطلاً, فالمغالطة ان أفادت الاقفاع 


فهي مها وتسمّى بالضمائر امحرفة. 
كا تقول في الغلط يسبب الاشتراك (اشتراك: اللفظ ‏ ن): «الكلب ممدوح لأن كلب 
السياغ أضوء الكوا كب). 


واشتن تركيب المفصل: «فلان. يمسن الكتابة له يمت حروف التَبِجّي » فالغلط هنا 
من تركيب الفضلء أعني تركيب حروف البَجَيّ . 

و بسبب وضع ماليس بعلّة علّة, كها تقول: «فلان ميارك القدم ميمون الصورة لأنّه مع 
قدومه يحصل اللثير» وحصول اير ليس عن قدومه. 

و بسيب المصادرة على المطلوب كبا تقول: «لمقلت فلان أذنب ؟ فتقول: لألّه أذنئب» #. 
وكذلك باقي أقسام المغالطة, 

وامًا ان لمتوقع اقشساعاً لأن السامعين يقبلوهاء فهي نخارجة عن الصناعة, كما لوقيل: 
«فلات القاتل غير مجرم» انه قتل في حال السكر بغر اختيار منه». 


[قرب الأنواع الى الجزئيّات أحسن ] 
قال: وكلًا كانت الأنواع الى المزئيَاتِ أقرب كان أ أخذ المواضع منها أسهل؛ 
وأيضاً كلا كانت المقدمات بالجزئيات أخصٌ كانت أقنع؛ مثلاً اذا قيل: «زيد فاضل 


إلا 


4 الجو هرا لنضيد 

لأجل الفضيلة التي صدرت عنه في المقام الفلاني» كان أنفع مما لوقيل: «لأنّه مستجمع 

للفضائل »). 

0ه 

أقول: وكتما كانت الأنواع الى الجرئيات أقرب كان أخذ المواضع اخطابيّة منها أسهل؛ 
كماتئقول: «عبّة الوالد لولده تقتضي شفقته عليه» أقرب الى الحزقٌ من قولنا: «المحيّة تقتضي 
الشفقة مطلقاً» . 1 

وأيضاً فالمقدمات كلها كانت أنخصٌّ بالجزئيّات كانت أقنع عند الجمهور لكونها أقرب 
الى الحسٌّ, وادراك العوام المحسوسات أقرب من ادراك ال معقرلات؛ ومثاله ماذ كره وهو 
ظطاهر. 


[توابع المخطابة] 

قال: وأا توابع الخطابة - ونسمى تزايينات (ترتيبات ‏ ن) فثلا ثة أشياء: أوها 
مابتعلّق بالألفاظ؛ وموأن.تكون عذبة غير ركيكة عامية ولامبيّنة فيرتفع عن أن يصلح 
نماطبة الجمهور فان الطبائع العاميّة قد تستوحش عن العلميّات.وأن تكون جيّدة الروابط 
والانفصال'ت. 

وقد يترين اللفظ بالاستعارة والتشبيه وماغجري مجراهما والاستكثار فيه قبيح. 

وبأن يكون ذات وزن والوزن هبينا غير الحقيق ‏ بل مايشيبه كماني قوله تعالى, ««ان 
الأبرار لفي نعم ه وإن الفجار لني جحم» [87/ ]١4 ٠١‏ والتقسيمات والتسجيعات وايراد 
القرائن أيضاً تقتضي هذا الوزن. 

ولكل من لملفوظ والمكتوب أسلوب خاصٌ وكذلك لاصنافها. . 

وثانها: الترتيب؛ كالتصدير مايلوح بالمقصود والاقتصاص با مقصود صريحاً والتبيان له 
مايقئع؛ والخانمة وهو الختم بالتذكير؛ ور بها يختص بعض الأصناف بالبعض» كما ان التصدير 
في الشكاية قبيح. 

الها الأخذ بالوجوه والنفاق ‏ وهومن الحيل ‏ وقد يتعلّق بالقول مثل رفع الصوت 
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في موضم يليق بهء أو خفضهء فانه يفيد ابذاناً حال القائل أو استدراجاً في الخاطب. 

وقد يتعلق بالقائل كتزكية نفسه أو كونه في زيّ وهيثه يليقان به. 

ولايمكن استعمال أكثر هذا القسم في المكتوبات وضعفاء العقول للاستدراجات 
أطوع: وكذ لك بطيعون (يعظمون ‏ ن) المتنسّك وان كان مبتدعاً. 

به 

أقول: الموقع للاقناع قد يكون نفس القول ‏ كيا مضى - وقد يكون أمراً خارجاً عن 
الصناعة؛ فان الخطيب قد يكون خطيبا لعذو بة منطقه وحسن صورته وهيئته, وكلامه في 
خشوعه وقسونه وشوقه وسآمته. وايثاره وكراهته التي يظهر من كلامه على هيئته ‏ وهو 
العمدة في القبول ‏ فكم من خطيب أبكى التاس بهيثته قبل كلامه, 

وفذه الأشياء هي توابع الخطابة؛ وتسمى ,تزينات» (ترتيبات ‏ ن) وهي على ثلاثة 
أقسام: 

أوفا: مايتعلّق باللفظ؛ بأن يكون عذباً غيرركيك يخرج الى العاميّة» ولامييّناً تعجز 
العامة عن فهمه فيرتفع عن غخاطبة الجشيتون, فلايحصل الغرض :من النطابة ‏ وهو الانقياد الى 
مطلو به ب فان الطبائع العامية قد تستوحش عن الأمور العلمية. 

و يكدون جيّد الر بط والانفصال بأن يربط كلام الى كلام آخر مناسب له, أو يفصل 
كلاماً عن كلام لايناسيه؛ وهوعبارة عن فصل الخطابء وقد يتزيّن اللفظ بالاستعارة 
والتشبيه ومايجري محراهها من امحاورات المستحسنة, وال كثار من ذلك قبيح -لفروج اللفظ 
بالكليّة عن ارادة الحقيقة فيحصل الاشتباه والالتباس. 

وأن ييكون ذا ورِْنْمًا؛ٍ ولانعني بالوزن هنا الوزن الحقيق ‏ بل مايشابهه ‏ كقوله تعالى: 
دراث الأبرارٌ لَقِي نيع ه وَإنَ الفجَارَ في جَجيم» [80/ 1 14]. 

وايراد التقسيمات في اللفظ كقوله تعالى: «وأما اليَيِيمَ فلا تقهره وَأمًا الحَائلَ فلا تََهَن» 
[*ذارخ]. 

وايراد التسجيعات كقولك: «للعالم عركبة عظيمة وللحكم منزلة حسيمة)؛ وايراد 
القرائن تقتضي هذا الوزن. ولكل واحد من الملفوظ والمكتوب أسلوب خاصٌء لان للفكر 
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يجالاً في المكتوبة ونفاذ تصرف بخلاف الملفوظة لسرعة افحائها عن اخواطر, وكذلك لكل 
من أصناف الملفوظة والمكتوبة أسلوب نحاص؛ كالفرق بين الككتابة في الرسائل وانجادلات 
(الحاورات ‏ ن) و بين القول في مجلس الخاص ومجلس العام. 

وثانبا: الترتيب: كالتصدير مايلوح بالمقصود والمتابعة بذكر المقصود صريحاً بعده: كمن 
رمد العسك لظف شرن «الحمد ش معرّ أوليائه وقاهر أعدائه». والختم بالتذكيى وديا 
يختصّ بعض الأصئاف بالبعض, كا ان التصدير بالشكاية قبيح؛ وان كان حسناً في غيره. 

وثالثها: الأخذ بالوجوه والنفاق والرياء وهومن الحيل» وقد يتعلق بالقول كرفع الصوت 
في موضم يليق به أو خفضهء فائّه يفيد ايذاناً يحال القائل أو استدارجاً للمخاطب؛ وقد يتعلق 
بالقائل كتزكية نفسهء أو كونه في زيّ وهيئة يحصل بها قبول قوله, ولامكن استعمال أكثر 
هذه الأشياء في الكتابة كتعلقها بالشخصئ'الخصوص. 

وضعقاء العقول كالناء والمبيات,والبله للاستدراجات أطوعع وتقتصروك من 
المقنعات عل الخارجيّة وبجرون المتتعة المباتلبة) مغل كثير من العوام في أكثر عقائدهم التي 
أخنوها عن واضعهاء الذي أسسَعلوًا فيا مقنعات خارجة عن نفس الأمور التي يرام الاقناع 
فا مثل العنسّك والتعقّفء فان العوام يجعلون التدسّك دليلاً على صدق القائل في مقالته» 
والأكثر من الأوائل كانوا على ضة هذه السيرة. 

وصاحب المنطق برى ‏ ونعم مايرى ‏ ان جيم أنحاء الأمور امقئعة يصلح أن تستعمل 
في الخطابة؛ اذ الغرض منها ليس محقيق البيان ‏ بل الاقتاع مايوصل اليه به كيف كات. 

وقد ذكر المصنّف ‏ رحه الله قوانين المخطابة ومقدماتها ومواضعها وأنواعهاء وأحال 
تفاصيلها الى مواضعهاء وقد خطب قوم ولميقفوا على هذا الكلام الكلي فأحسنواء ووقف قوم 
عليه وراهوا أن يخطبوا مثل ذلك فقضرواء فان القوانين الكليّة غير القرائح المطبوعة المرتاضه 
بجزئيات الفْنَ الذي فيه الكلام» والكليّ غير الجزئي, وعلم العلم غير العلم, لأن العلم وان 
كان كلياً فعلم العلم كلي الكلي , 


السسصضتبت. 
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الفصل التاسع 
في الشعر 


صناعة الشعر مايقتدر معها على ابقاع خبّلاات تصير مبادىء انفعهالات نفسانية 
مطلوية. 


أقول: وضع صاحب المنطق القياسات الشعريّة على مذهب يخالف مذهب الشعراء 
الآن. فان الشعرفي زماننا هو شعيرمن حهةصورة عرضيّة في اللفظ وال معبى: وهوالوزن 
والقواني امحدودة في كتاب العروض وِلايقك ليس له الوزن الحدود في كتاب العروض في 
زماننا مع القافية الملازمة شعرٌ الأ-بنوع من مجان كالشخص الميّت يمَالِ له الانسان للمشابهة 
في الصورة. 

وهذا مشّفق عليه في لغة العرب والفرس والترك ٠‏ وأمًا في الأمم القدمة من اليونائين 
والعبرانيين والسريانيين» فلم ينقلوا عن قدماثهم شعراً موزوناً ببذه الأوزان العروضيّة: بل 
بأوزان هى بالنثر أشبهء وقوافيها غير متفقة. 

اذا 57 هذا فالشعر ليس صناعة كصناعتى الحدل والمتطابة, لأنبما تفيدان الالزام 
والاقناع؛ والشعر ليس بصناعة؛ بل الصداعة هي القِي يصدر عنيا الشعر, والشعر غبارة غن 
ملكة يقتدرمع حصوها على ايقاع تلات تكون ميادىء انفعالات مخصوصة نفسانيّة 
مطلوبة, 

والمراد من التخييل هو تأثير الكلام في النفس ابسط أو قبض أو غيره, فلهذا صدر الفصل 
هنا بقوله: «صناعة الشعر» ولميقل ‏ كبا قال في الجدل والمتطابة: «انّها صناعة 
علمية )1 
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قال: ومتفعتها العامة في الأمور المدنيّة الجزئيّة المذكورة» وبا يكون أنفع من المخطابة: 
لأن النفوس العاميّة للتخيّل أطوع منها للاقناع؛ واللخاضّة الالتذاذ بها والتعجّب. 

والسبب فيه كون التخيّل محاكاةقاء فان المحاكاة لذيذة كالتصو ير مثلاً, وان كان 
لشيء قبيح؛ فتها طبيعيّة ‏ قولية أو فعليّة» كما يصدر عن البجّغاء, والقرد ومنها صناعيّة؛ 
وهي اما مطابقة ساذجة, أو مع تحسين؛ أو مع تقبيح. 

0# شد 

أفول: للشعر منفعة هي في الأمور المدنيّة الجزئية المذكورة» وقد يكون الشعر فيها أنفع من 
الخطابة, لأن النفوس العاميّة للتخيّل أطوع منها للاقناع؛ ومنفعة الخاصة الإلتذاذ بها 
والتعجحب . 

والالتذاذ هو ادراك النفس مايلانمها من /حيث هوملائم, والسبب فيه ات النفوس العامية 
للتخيّل أطوع منها للاقناعء_فان تعجب النفوس من الحاكاة أكثر من تعجّبها من الاقناع» لأن 
ا محساكاة لذيذة, لأنها عبارة عن صُدَو رشي ليس أيّاه ‏ عن شي ء غير متوفّم صدوره عنه 
فتلتلٌ النفس بادراكهاء وتتعجّب لكونه مستغر با مجهول السبب. 
والحاكاة هنها طبيعيّة ‏ اما قوليّة أو فعليّة, كا يصدر عن الببغاء في مماكاة القول» وعن 
القِرد في محاكاة الفعل ‏ ومنها صناعية ‏ وهي اما مطابقة ساذجة: أي يحاكي على ماهو 
عليه كتصو ير الفرس مطابقأء أو مع تحسين للمحك يكتصو يرا ملائكة والأنبياء أو مع تقبيحه 
كصورة الشياطين, 

[تعريف الشعر] 

قال: والشعر من الصناعات؛ وهر عند القدماء: «كلام مخيّل»؛ وعند المحدثين: 
«كلام موزوث متساوي الأركان مقفى » ول'يعتيروت التخيل في كلامه؛ واعتبار الجميع 
أححوث, 


والوزن يعرف في الموسيق ماهيّة وفي العروض استعمالاً. والقافية تعرف في علمها. 








أقول: الشعر صناعة من الصناعات: وهوعند القدماء: كل كلام مخيّل بقتضي 
للنقس بسطأ أوقبضاً؛ فهو الشعر الذي يتكلّم فيه صاحب النطقء ول يعتبر الوزن 
ولاالقافية, ولاالصدق ولاالكذبء بل محرد اما كاة المفيدة للتشيّل . 

وأما المحدثون فالشعر عندهم: «كل كلام موزول. متساوي الأركان مقفى )» قا يوقم 
التخيّل لايكون شعراً اذا خلا من الوزن والقافية, ومايحصلان فيه يكون شعراً وان خلا عن 
افادة التخيّل؛ وأرسطاطاليس عكسنٌ الحالَ في ذلك. 

والسوزن يعرف في الموسيق ماهيّة واعتبار المناسبات بين الايقاعات» و يستعمل في 
العروضص. والقافية تعرف في علم القافية. 

[مواة الشعر) 

قال: ومواد الشعرمن القضابا هئ /الخيّلات» وهي مايؤثر في النفس فيبسطها 
و يقبضها أو يفيدها تسهيل أمر أو تهوايلةأواتعظيمه/ أو تحقيره؛ كا يقال للمشروب المرّ: 
«انّه خر لذيدٌ» فيسهل التخيل شر به عل ماعنا د آخمر؛ وللعسل : «أنّه مر مقي ء» فينفر 
الطبيعة عنه؛ ور ييا تكون أوليّة أو مشهورة اعفار افر 
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أقول: الشعر الذي تكلم فيه لمعم الأول هر «الكلام القياسي المؤلّف من المقدمات 
المحيّلة» وهي التي ور ني النقس تأثيراً ‏ أمًا قيضا أو بسطأء أوتسهيلا: أو تيو يلا أو 
اظيا أو متاح واف تقر تاشت اش عن أو تعب عل الستل والرلة + يي 
يقال للمشروب المُّرّ: «انه خرٌ لذيدٌ» فيسهل التخيل شر به على المعتاد للخمر؛ و يقال 
للعسل : انه مر مقي ع» فيحدث للنفس نقور عنه. 

وقد تستعمل في القياس الشعري ال مقدمات الأوليّة المشهورة لامن حيث هما كذلك, بل 
باعتبار ار وهومايخصل منبيامن التأثير المذ كور فيطل قول من قال: <دان مقتعات 
القياس الشعرتي ليست الا الكواذب»)» أو (انها يلات ب لاغير» , 

أنا مواد الشعرفي زماننا هذا فهي الألفاظ مطلقاً كيف كانت من غير اشتراط تأثر 
النفس عتها . 


ا الجر هرا انضيل 


[الشعر التام] 


قال: والشعر التامّ يحاكي بالكلام ايل و بالوزن» وبالنغمة المناسبة ‏ ان قارنتها؛ 
والكلام يحاكي اما بالألفاظ أو با معاني أوبها, وكل واحد منها اما بحسب جوهره أو بحسب 
حيلة؛ فالأ لفاظ تماكي بجبوهرها اذا كانت فصيحة جزلة» والمعاني تحاكي اذا كانت غريبة 
لطيفة, وهما معاً اذا كانت العبارة بليغة أدّت حو المعنى اللطيف من غير زيادة أو نقصان. 

وأا المحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسمّى بالبديع والصنعة؛ فنها مايختصٌ بالشعرء 
ومنها مايختصٌ با لكلام المنشور ومنها مايتشاركان فيه وقد تكون مشاكلات ومخالفات تامة أو 
ناقصة فى الألفاظ أو في أجزائها أو في المعاني أوفيها؛ ولها علم خخاصٌ يتكفل ببيانها. 

والاستعارة والتشبيه من المماكات؛ وا محال منها تستّى خراقات (جزافاً ‏ ن)» وربيا 
تكون أملح, 

وامماكاة الشعرية تكون امَّاابالاستدلال وانًا بالاشتمال؛ والأول أن يُدلَ بالتشبيه 

عل الشبيهء والثاني أن يترا بشيء و يراد غيره (وايراد شيء آخحر ‏ ن). 
والاستدلال اما بانما كأ المطابقة» أو بير لطابقة الممكئة, أو ا محالة» أو بالتذ كر 
كالرّيع للحبيب- وامًا بالمشاببة 'كالشراب للياء. 

وسوء حاكاة الشاعر كغلط القائس» وى رتقسين أو تحريف» أو كذب ممكنء أو 
6 0 

ولايمكن اعداد المواضع والأنواع للمخيّلات كا تعد للمشهورات؛ لأنّها كلا 
كانت أغرب فهي أل وأعجب. 

2 2 

أقول ال يما كى بثلا ئة أشياء؛ 

الأول: ؛ بنفس الكلام المستعمل فيه الخيّلات؛ والثاني: بالوزن: أي تناسب نظام الأبعاد 
الموسسيقية: أنه تمد يكوك ورك يقتضى ليشا ووزت يقتفى وقا َأَء والثالث: بالنغمة 
اللناسبة ان قارنتها (قاديها ‏ ن4, أي يجاكي الشعر بالنغمة امخاسية لنظام ايقاعات النظرات, 
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فان كل نغمة تماكي حالاً مثل النغمة الحزينة» فانها تحاكي حزنأء والتغمة الغليظة تماكي 

واعلم ان المحاكات الشعريّة قد تكون ببسائط, كقولدا: «فلان قر» ومركبات» كقولنا 
في الغلال ومعه ار 5: «انه قوس من ذهب يرهي بندقة من فضة». 

وما كات قد نكون بذوات وقد تكون بأحوال ذوات» وتكون ظاهرة وخفيّة, 

واغحا كاة على ثلا ثة أقسام: ماكات تشبيهء وتحاكات استعارة, وا محاكاات التي تسمى 
من باب الذوائع. 

لحاكات التشبيه نوعان: نوع يداكى به شيء بشيء و يدل على الماكاة حرف من 
حروف التشبيه ك«مثل» وك«انما» ودرماهو الا كذا» ؛ ونوع لايدل على النهاكاة, بل يضع 
محاكى الشىء مكانه. 

والاستعارة قريبة من التشبيه؛ والفرق.بينهيةان الاستعارة لا تكون الا في حال أو ذوات 
مضافة» فلا تكون فيا دلالة على الها كاءا بحروفل الماكاة, كيا تقول: «عين القلب طاعية 
اليلك . 

وامحاكات التي تسمى من باب الذوائع فهي التي تقوم بكثرة الاستعمال مقام ذات 
المحاكى عنه (المحاكاة ن)) و يكاد لايوافق أرباب الصناعة على اله حاكات, كقوهم 
للحبيب: <«غزال») وللممدوحع «بحر» وللقد «(غصن» ‏ وماأشبه ذللكت, 

قالوا: والقول الشعري ماتآلف من مقدمات عمْيّلةٌ وتكون تلك اللقدمات موحهة ثارة حيلة 
من الحيل الصناعية نحو التخيّل: وتارة لذواتها بغير حيلة؛ فتكون اما في لفظها ‏ فقولة باللفظ 
البليغ الفصيح في اللغة ‏ أو تكون في معناها ذات معنى بديع في نفسه. 

مثال الأول قول القائل: 
وماذرفت عيناك الألتضربي ٠ه‏ بسهمكفي أعشارقلب مفثل 

وني العنى كقوله: 
كأن قلوب الطيررطياً ويايساً ٠»‏ لدى وكرهاالعتاب والحخشف البالي 

ومن هذا الباب جودة العبارة عن المعنى: وتضمين معان كثيرة في بيت وأحد من غير 
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تقصير فى العيارة. 

والى تكون عميّلة فأن يكون لأجزائها تناسب لبعضها الى بعض؛ والتناسب قد يكون 
1110 وقد يكون مخالفة؛ وامشاكلة تامّة وناقصة ‏ وكذا المخالفة ‏ والجميع إمّا بحسب 
اللفظء أوالمعنى؛ والذيْ بحسب اللفظ فامًا في الألفاظ الناقصة الدلالة, أو العديمة الدلالة 
كالأدوات والحروف التي هي مقاطع الكلم؛ واما في الألفاظ الدالة المفردة» أو المركبة؛ 
وكذا الذي في ال معاني يكون إِمَا بحسب المعاني البسيطة أو المركبة. 

واعلم ان الألفاظ قد تحاكي بجبوهرها اذا كانت فصيحة جزلة تنفعل النفس بها؛ والمعاني 
تحاكي اذا كانت غريبة لطيفة تنفعل النفس عنها؛ وغما مع اذا اجتمعت عذوبة اللفظ 
وبلاغته مع حسن المعنى ولطفه من غير زيادة ولانقصان. 

وأمًا المحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسمّى بالبديع» وهي قد تكون في الشعر ا موزوت 
وتخصٌ به وقد تكون في الكلام'الْسَثوروتختصٌ بهء وقد يتشاركان فيهاء وقد تكون 
لشاكلات ومخالفات تامّة أو ناقصة في الألفاظ أو في أجزائها أو ني المعاني أو فيهها معأء وها 


علم خخاصض يتكفل بيانها. 
والاستعارة والتشبيه من اا كاة, وأنحال متها يستى خرافات (جزافا ن)» وربما 


واعلم ان المماكاة الشعريّة تكون اما بالاستدلال أو بالاشتمالء والأول أن يدك بالتشييه 
على الشبيه والثاني أن يترافى بشىء و يراد غيره. 

والاستدلال اما بامحاكاة المطابقة» أو بغي المطابقة الممكنة أو ا محالة؛ أو بالتذكّرء أو 
بالمشابية. 

واذا قصر الشاعر في عماكاته كان كالقايس الغالط في قياسه وهو بتقصير أو تحريف أو 
كذب ممكن أو محال ولايمكن اعداد مواضع وأنواع امْخيّلات في القياسات الشعرية» 
كا أعد الجدليّ المشهورات؛ والمنطابيَ الآراء الحمودة, لأن اليّلات كلها كانت أغرب 
كانت ألذدّ وأعجبء فلامكن ضبطها كيا أمكن ضبط المواضع في الصناعتين الأوليين 


وليكن هذا آخر مانورده في شرح هذا الكتاب 


التصور والتصديق 








تلسبة نا آباتك وصثقتا برسالا تك وآميًا بمححك و بيناتك. قاهدنا سبيل رحماتك وأعذ 


وبعد فيتول الهارب من كل جنابي الى جئاب رحمة الله الحقه المعين محمد الور : 
بصدرالدين:هذه رسالة متضمّنة لتحقيق التَصوروالتصديق وتعريفها كتبتها بالّقاس بعض 
الخلان المتردّدين إلى في هذه الأوان ووصيتهم_نصيانتها عن الأغيار والأشرارء متوكلاً على ب 
مفيض الأنوار. 
فصل , 
اعلم ان العلم عبارة عن حضور صور الأشياء عند العقل ونسبته الى المعلوم 
كنسبة الوجود الى الماهيّة, و وجود الشيء وماهيّته متحدان ذاتا متغايران اعتيارأء وكذا العلم ., 
والمعلوم به أمر واحد بالذّاتء متغاير بالاعتباره وكيا انَّ الوجود موجود بنفسه والماهيّة موجودة 
به كذلك العلم معلوم بنفسه منكشف بذاته وغيره من المعلومات معلوم به.ثم العلم بالشيع ع٠‏ 
الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم المحرّدات بذواتها وعلم 
النفس بذاتها وبالضفات القائمة بذاتها وهكذا أفعالها النفسانيّة وأحكامها وأحاديثها ن؛ 
النفسيّة, وقد يكون وجوده العلمى غير وجوده العيني كعلمنا بالأشياء الخارجة عن ذواتنا 
وذوات قوانا الادراكيّة كالسّماء والأرض والإنسان والفرس وغير ذلك و يقال له العلم .., 
الحادث والعلم الحصولي الانفعالي. 


وهوالمنقسم لى التّصوّر والتصديق, المنقسم كل واحد منبها الى البديبي والكسبيء 
والبديبي متقسم الى الأوّي وغيره: والكسبي الى أقسامه كالحدود والرّسوم في باب 
التصورات, والبرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسَفسطي في باب التصديقات اذ كل 


يدا التصور والتصدين 


ا 


من هده الأقسام أثر حاصل 7 الشيء تنفعل به النفس فلابدٌ وأن يكون خصول صورةمًا منه . 


في النفسء فانا عند علمنا بشيء من الأشياء بعد مالميكن لايخلو اما أن يحصل لناشيء أو 
لم يحصل, وان لميحصل فهل زال عا شيء أو لا؟ 
وعلى الثالث استوى حالنا قبل العلم و بعده وهو محال. 


وغلى الثاني فالزائل متا عند العلم بهذا غير الزائل مدا عند العلم بذاك والا لكان . 


العلم يأحدههما عين العلم بالآخر ثم للنفس أن تدرك أمُوراً غير متناهية ولوعلى البدليّة 
كالأشكال والأعداد وغيرهما فيلزم أن تكون فينا أموراً غير متناهية بحسب قَوَة ادراكنا الأمور 
الغير المتناهية ‏ وهوممًا بين بطلانه قي الحكةب ثم الضرورة الوجدانيّة حا كمة بِأنّ حالة 
العلم تحصيل شيء لاازالة شي ء؛ فثيت الشقٌ الأول وهوان العلم عبارة عن حصول أثر 
من السشيء في النفس ولاب أن يكون.الأأثر الحاصل من كل شيء غير الأثر الحاصل 
من الشيء الآخرء وهذا هوالمراد بحصول صورة الشيء في العقل. 


ومن هيبنا يلزم أن يكون الملم بكلّ شي ء هو نفس وجوده العلمي اذ مامن شي ء الآ 


وبازائه صورة في العقل غير الصورة التى بازاء شيء آخرء وهي غير مابازائه صورة أخرى 
فلابدٌ أن تكون صورة كل شىء عبن ححقيقته وماهيّته فلتأقل ق هذا البيان فانه لايخلومن 
غموض , 

فان العلم هوتلك الصورة الخاصلة, وله لازمان قد يطلق لفظ العلم على كل منهها أيضاً 


كيا اطلق على الصورة بالاشتراك الصٌناعى : أحدهها انفعال النفسء والعالي اضافته الى 


المعلوم , 


25 


التصور وا تصديئق قرع 





في نقسيم العلم الى التصوّر والتصديق 


اعلم ان كل تقسيم عبارة عن ضِم قيود متخالفة الى أمر واحد مبهم ليحصل بانضمام كل 
قيد اليه قسمء وتلك القيود امَا فصول ذاتيّة مقومة ماهيّة الأقسام التي هي الأنواع 0 
لوجود المْقَسّم الذي هو الجنس باعتبار, وامًا عوارض خارجة عن حقائق الأقسام داخلة في 
مفهوماتها من حيث انها أقسام للمقسمء والحاصل في الشرب الأول من المقسم والقيد لكل 
واحد من الأقسام حد له وني الضّرب الثاني رسم له وربّما يكون حداً اصطلاحيّاً بحسب 
شرح الأسم. 

وأعلم أن الوحدة معتبرة في جميع التفّسيمانئكهوالاً لميكن شيء من التقسيمات منحصراً 


٠‏ فانّك اذا قلت: «الكلمة اما اسم أو فل أواحرف» لميكن تقسيمك حاصراً الآ أن تريد بها 


الكلمة الواحدة والآ لكان المجموع .من كل أَنَدِين أيضاً قيسماً والمجموع الحاصل من الثلثة أيضاً 
قسماً آخر وكذا الحاصل من الث ركيّبات الواقعة بين كل منهها وابخزء الآخر فيضاعف 
الأقسام . 

وتِللك الوحدة المعتيرة في المقسم لابدٌ وأن تكون من جدس أقسامه.ان كانت أجناساً 
فحنسيّة وان كانت أنواعاً فنوعيّة وان كانت أشخاصاً فشخصيّة, 

ْم هذه الوحدة المعتبرة قد تكون طبيعيّة» وقد تكون صناعيّة أواعتباريّة؛ الأولى كوحدة 
الانسان ووحدة الفرسء والثاثية كوحدة السرير ووحدة الدار وا لعسكر. 

وكل نوع له وحدة طبيعيّة لاب وأن يكون أحد حزئيه معنى جنسيّاً والآخرفصلاً؛ وان 
كان النوع مركّباً خارجيّاً لابدٌ وأن يكون جنسه مأخوداً من مادته, وفصله. مأخوذاً من 
صورنه . 

ولايخق ان انقسام العلم الى قسميه أعني التصور والتصديق انقسام معنى جنسي الى 
نوعين متقابلين وان لكل منها وحدة طبيعيّة غير تأليفيّة ولاصتاعية, بل انها كيفيّتان 


لفن التصور والتصديق 


بسيطتان موجودتان في النفس» وهما من الكيفيّات النفسانيّة التي نحو وجودهما في نفس الأمر 
هوكونها حالة نفسانيّة كالقدرة والارادة والشهوة والغضب واللزن والخوف وأشباهها م 
ولوسملت الحق فها نحوان من الوجود الذهني يوجد بها معلومات في الذهن؟ وامًا 
مفهوماهما فهها من قبيل المعلومات التي هي من المعقولات الثانية التي يبحث عنها المنطقيّون في . 
صناعتهم: لامن قبيل العلم والاً لممكن تعريفهما. 
وعلى أي الوجهين هما أمران بسيطانءامًا على الأول فلأنهها نحوان من الوجود وكلّ وجود 
بسيط ومع بساطته يتشخص بذاته لابأمر زائد؛ وامًا على الثاني فهها نوعان من مفهوم العلم 
متدرجان تحت معبى العلم اندراج النوعين البسيطين تحت المعتى الجنسي, كالسّواد والبياض , 
تحت اللوث, لا كالانسان والفرس تحت الحيوان: ولا كالأسود والأبيض تحت الائسان عن 
المركبات الخارجية: وكل ماهو نوع بسيط. في العنى فليس لجنسه تحضل إلا بفصله, بل هما . 


واحد جعلاً وتحصيلاً. 
١# #‏ َه 
اذا عرفت هذه المقدّمات فنقول: 
إذاخيتك ا أن كلاً من التصور والتصديق نوع بسيط من ماهيّة العلم الذي هو 
جنسها فاأسخف رأي من جعل التصديق مركياً من أمور ثلثة أو أر بعة كها اشتهر من رأي 
الامام الرّازي. 


وماأسخف رأي من جعله نفس الحكم الذي هوفعل من أفعال النفسء وهوقسم من . 
العلم الانفعالي الذي نسبة النفس اليه بالمقبول والانفعال» لابالتأثير والايجاد. 

وكذا رأي من أخذ في تمصيل مفهوم التصديق التصور على وجه الشرطيّة لاعلى وجه .. 
الدخول؛ والحق ان مفهوم التصوّر عين التصديق جعلاً ووحوداً, داخل فيه ماهيّة وتمليلاً 
كدخول الجنس في ماهيّة النوع البسيط. 

وكذا رأي هن جعل لفظ «التصور» مشر كا سب الصناعة بين مايرادف مطلق 
العلم: وبين ماهو قسيٍ للتصديق وجعل العتبر في مفهوم التصديق ‏ شرطأ كبا في مذهب 
الحكثاءء أو شطراً كبا في مذهب المحدثين ‏ هو العنى الثاني أعني التصور المقيّد بعدم الحكم. 


التصور والتصديق لضن 


وهذا فى غاية الرداثة والسخافة, لأنّ الكلام في تحصيل المعنى وا مفهومء والتقسيم في 


٠‏ الحقيقة من باب التعريفات والأقوال الشارحة: ومحال أن يعتبر أفراد أحد القسمين في ماهيّة 


القسم الآخر وقوله الشاريح له شرطاً أو شطراً. 
وكذا يلزم اشتراط الشيء بنقيضه على رأي المتقدّمين: أو تقوّم الشي ء بنقيضه على رأي 
المتأخرينء أو مجامعة الشيء لنقيضه على رأي من جعل التصديق هو التصوّر امجامع للحكم 


٠‏ والكلّ ممال. 


والعذر الذي ذكره شارح المطالع ووافقه السيد الشريف في حاشية شرح المطالع 
وحاشية شرح الرّسالة لمنع هذه الاستحالة بماحاصله «أن الذي اعثبر في معنى التصديق بأحد 
الوجهين ليس مفهوم التصو بل ماصدق عليه هذا المفهوم, وهي التصوّرات الثلائة صدقاً 
عرّضيَا ولافساد في اشتراط الشيء معروض نقيضه ولافي تقرّمه كالضلوة المشروطة بالوضوءى 
والبيت المتقوم بالجدار؛ والوضوء ليشن سصئلوة, والجدار ليس ببيت» أوهن من بِيتِ 
العدكبوت. 

فان كلامنا في هذا المقام انيْإ هوق تحصيل مفهوم التصديق الذي هومن باب القول 


: الشارم, لاقي وحودهع ولامكن مصيل ففهوم حل الفسمين لشي * هن أفراد يمه وهل عِيدً] 


ال كما يقسم أحد «الحيوان» الى الانسان والى مايت ركب مفهومه من ثلاثة أفراد من 


الانسانء أو يتوقف مفهومه على تلك الثلاثة ؟ ولاشك في بطلان مثل هذا التقسم لذن توقف 


الشي ء في الوجود على شي ء آخخر هو من أحوال وجوده لامن أحوال ماهيّته. 

والمئع الذي ذكره بعضهم في «استحالة تقوم الشيء أو اشتراطه بنقيضه والاً لزم المعاندة 
بين الكل والجزء والمشروط والشرط مستئداً بوقوع العناد بين الواحد والكثير مع أن الواحد 
جزء الكثير» منفسخ بماذكرناء فان ذلك على تقدير صِحّته انّا هوني وجود المركبات الغير 
الحقيقية لاني ماهيّات الأمور التوعيّة, سيّها البسائط الوجوديّة, وحال أن يكون جزء ماهيّة 
الشيء النوعي معانداً له والتصديق من هذا القبيل. 

1 ْ 7 رن 2 


فالحق أن يقال في تقسيٍ العلم الى التصوّر والتصديق كا يستفاد من كلام امحققين 





الس التصور وا لتصديق 
ان حصول صورة الشيء في العقل الذي هو العلم اما تصوّر ليس بحكم وامَا تصوّر هو بعينه 
حكم, أو مستلزم للحكم معنى آخر والتصوّر الثاني يسمّى باسم التصديقء والأول لايستى ١‏ 
باسم غير التصوّره وهر اراد من قوهم العلم اما تصوّر فقط. واما تصور معه حكم؛ فان 
المحقّقين لميريدوا ببذه المعيّة أن يكون لكل من الْمَين وجود غير وجود صاحبه في العقل حتى ' 
يكون أحدغما شرطاً أو جزء, والآخر مركباً منه أو مشروطأ به كا يتوتهم في بادىء النظر من 
كلامهمء اذ لأجل انهم رأوا انَّ التصديق لايتحقق الآ اذا تحقّق تصورات ثلاثة فتومُوا ان .- 
المراد.من التَصِوّر المعتبر في ماهيّة التصديق هوتلك التصوّرات المباينة له, بل هذه المعية انما 
هي عند التحليل الذهني بين جنسه وفصله. 

وهذا كيا يقال الانسان هوا حيوان مع الناطق, وليرد به انّ للحيوان وجوداً وللناطق 
وجوداً آخر وقد صارا موجودين معأ في.الانسان: انها المراد معيّة الحيوان والتاطق ان اله 
عند تحليل الانسان وملاحظة حتة اغثير معنيين أحدهما ميهم, والآخر معيّن محل لهء فهما 
موحودان بوحود واحدء فالوحود واخد والمعيج انان "كذلك قولنا: «التصديق هو التصور مع 
الحكم» معناه التصور الذي مَوْبَعْتِيهابدكيم وسدز مدك ايضاساً انشاء الله تعالي. 


فصا" 


اعلي ان الأثر الذي هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل أو في العقل؛ أو حصول 
صورة الشيء فيه أو عنده ‏ اذ مآل الكل عندنا واحد لأنَّ «الحصول» هو بعيئه «الوجود» 
والوجود الذهنيّ نفس الصّورة التي في العقل: وكل مايوجد في مشاعر النفس ومداركها هو 
موجود في نفس النفس, لأنَّ النفس بعينها عين مشاعرها الادراكيّة كبا حققنا ذلك في 
أسفارنا الإلهيّة-. سواء اقترن به حكم أو لميقترن يستى تصوراً» وخصوصية كونه حكماً . 
وهرمايلحق الادراك لوقا يجعله محتملاً التصديق والتكذيب ‏ يستّى تصديقاً. 

فالتصور هو حصول صورة الشيء بي العقل مع قطع النظر عن اعتبار الحكم وعدمهء لسنا 
نقول: «مع التجرّد عن الحكم» كبا قاله أكثر المتأخرين والاّ يلزم محذور المذكور من تقوم 


التصور والتصديق يل 





الشيء بشقيضه: أواشتراطه به على اختلاف المذهبين ‏ بل الحكم أيضا باعتبار مطلق 
حصوله في العقل من التصوّرات أيضاً و باعتبار هذا النحو الخاص من الحصول تصديق. 

وبالجملة ان هبينا أموراً ثلاثة: 

أحدها نفس الحكم. أي الايقاع والانتزاع, وهوفعل نفساني ليس من قبيل العلم 
الحصولي والصور الذهنية,. 

وثانيا تصورهذا الحكم. وهو أيضاً من قبيل العلم الحصولي الصورى لكنه ليس 
بتصديق بل من أفراد مقابل التصديق وان كان معلومه تصديقأء ولااستحالة في كون شيء 
واحد علماً ومعلوماً باعتبارين. 

وثالثها التصرّر الذي لابنفك عن الحكم بل يستلزهه» وهذا هو التصديق المقابل 
للتصوّر القسيم له من حيث هوتصور لابشرط أن يكون حكاً أو معه حكم, وهو لأنّه نفس 
الحكم باعتبار وملزوم لها باعتبار يكرن.مستفا دمن الحجّة اذا كان كسبيّاء لامن القول 
الشارح, وان كان باعتبار كونه تصوراً مستفاداً منه. 

وهذا هوالحق الصريح الذي:لايأتيه الياطل من بين.يديه ولامن خلفه, وهذا مما يرقم 
(يدفع ‏ ن) به جبيع الاشكالات الوارذة في هذا ألَقام ومكن تطبيقه على مذهب الحكماء: 
وتأو يل مذهب المتأخرين اليه في التصديقء كمذهب الاهام» ومذهب من يجعل التصديق 
هوالتصور المعروض للحكم أو امجامع له كصاحب المطالع ان ل يوجد في كلامهم مايدلَ 
على عدم فهمهم لمَاحقّقتاهء فاتهم فسّروا التصديق بأمور: 

أحدها أنه مبارة عن الحكم. ونسب هذا الى الحكاء, ولعلّ مرادهم به التصوّر 
المستشبع للإذعان, والاذعان والحكم والاقرار هومن فعل النفسء وسمّوا المستلزم للحكم 
باسمه تسمية للشيء باسم لازفيه. 

وبانِيا اله عبارة عن مجموع تصور النحكوم عليه واحكوم به والحكم» وهو مذهب 
الرَّازِي: ولعل غرضه هوانٌ وجود هذا القسم انا يتحقّق في ضمن هذه التصوّرات, لاأنَّ 
ماهية التصديق يسبت فعناه متقومة بها. 

وثالثهاانّه عبارة عن تصور معه حكم» وهومذهب صاحب المطالع وغيره: ولعل 
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مرادهم من التصوّر هو المعنى الجنسي» وكونه معروضاً للحكم انه كذلك في ظرف التحليل 
لاي الوجود و يكون المراد من العروض مايكون بحسب الماهيّة لابجسب التحمّق كيا يقال: 
«(الفصل من عوارض الجنس» و يراد به عارض الماهية لاعارض الوجود, ألا ترى ان الوجود 
من عوارض الماهيّة الموجودة بذلك الوجود, وكذا الثاطق عارض لاهيّة الحيوان لالوجوده ؟ 
وهذا النحومن العروض لايناني العينيّة في الوجود. 

ولايرد عليه أيضاً انه منقوض بستة أشياء ليس شيء منها التصديق: وهو اعتبار كل من 
تصوّر اللحكوم عليه وتصوّر امحكوم بهء وتصور النسية مع الحكمء وكذا اعتبار كل اثدين من 
هذه الثلا ثة مع الحكم؛ وذلك لماعلمت من اعتبار الوحدة الطبيعيّة في هذا التقسم وغيره من 
العقسيمات الى الأمور الحقيقيّة التي ليست حصوها ممجرّد الاعتبار فاعتبار كل من هذه 
الأهور مع الحكم لايوجب أن يحصل منها فرد حقيقي ماهيّة العلم. 

ورابعها انه عبارة عن اقرار التفص بع القضبة والؤذعان به وهوانٌ المعنى الذي 

حضرفى الدّهن مطابق ها عليه الأمر في تفيل الوجود سواء طابق أو لا لأنّ اعتقاد المطابقة . 
ماني نفس الأمر لايوجب أن يكون الشىء المعتقّد مطايقاً لافيها ولذلك اشتركت الصناعات 
النمس كلها في معنى التصديق بل آلحكم. 
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واعلم انَّ الذي حقّقمئاه في معنى التصور والتصديق موافق لعبارات القوم, ومطابق 
لاذكره الشيخ الرئيس وغيره في كتبهم. 

فال الشيخ السهروردي في منطق كتابه المسمى بالمطارحات وامًا تقس العلم الى 
التَصوّر والتصديق فتسامح فيه في أوائل الكتبء لأنه ليس موضعاً محتمل التدقيق: وأحفظ 
التقبيدات ماذكره الشيخ أبوعلى في بعض المواضع: ان العلم اما تصوّر قحسبء وامّا تصوّر 
معه تصديق: واشترك كلاهما في التصور وزاد أحدهما بالتصديق وهوالحكم. 

وكل لفظ يقع بممنى واحد على شيدين يتفرد أحدهها يأمر لايكون واقعاً باعتبار الانفراد 
على الشيء [الآخس]ء بل يكون واقعاً باعتبار مابه الا تحاد. ولمًا ذكر في التقسم «ران العلم 
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انا كذا وامّا كذا» لميقسم الآ بعد أن أنخذ بمعنى واحد, اذ اللفظ المشترك لايقسم على 
مامسية فاته أخذ العلم في هذا الموضع بازاء مجرّدِ التصوّر» وقسّم التصوّر الى ساذبع ومقرون 
بالتصديق, ثم التصديق والحكم فعل وهوايقاع النسبة أو قطعهاء وادراك فعل ما ليس نفس 
ذلك الفعل الذي هو الحكم. فرجع العلم المذكور الى التصور, 

ثم التصوّر قد يكون تصوّر أمور خارجيّة وقد يكون تصوّر أحكام نفسانيّة وهي 
التصديقات: فرجع علومنا كلّها الى التصوّرات وان كان بعض المواضع تصوّرات لأحكام 
ونصديقات هي أفعال نفسائيّة أو (انا ظ)ايقاع أو فطم» انتبى كلام صاحب 
المطارحات. 

# ب # 

فقد علم منه ان التصديق قسم من التصور المطلق, وانَّ الحكم فعل من أفعال النفس غير 
داخل تحت العلم التصوري الانفعالي وان كان عَلئياً فعليا لأن أفعال المبادىء الادراكية 
وجودها عين الظهور والاتكشاف, والفعل هنا (ههيهذا! ن) ليس متايندرج تحت مقولة من 
المقولات التسع التي تقابل مقولة الائفعال لأنهها أمران نسبيان تدرييّان, أحدهما التأثير 
التدريجبي , والآخحر التأثر التدريجي » وكل من التصور والتصديق ضرب من الوجود كيا مر 
والوجود خارج من جميع المقولات العشر لأنْها أجئاس عالية للماهيّات التي لها جدس وفصل» 
والوجود لاجنس له ولافصل» ولاحد ولارسمء لكن مفهوم التصوّر والتصديق من جملة 
المعلومات التي هي أمور كليّة, لامن جملة العلوم التي هي من أنحاء الوجودات وهذا يقبل “دا 
منهها الحذّ والرسم فتثبّت ولا تكن من الذابطين. 

4# 2# 2 

وقال ابن كمونه شارح التلويحات في تفسير الكلام ا مذ كور: «حصول صورة الشيء في 
العقل اما أن يقترن به حكم أو لايقترن. وذلك الحصول عل التقديرين يستى تصوّراً, وذلك 
الحكم باعتيار حصوله في العقل هومن قبيل التصوّرات أيضاً و بخصوصيّة كونه حكا يسئّى.ح 
تصديقاً؛ فالتصور هوحصول صورة الشيء في العقل غير مقيّد باقتران الحكم 
ولاافترانه. 
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اذ لوقيّد بعدم اقتران الحكم كيا اعتبر ذلك جماعة من المتأخرين حيث قالوا «ان الا:مر 
الحاصل في العقل ان يكن معه حكم فهو التصوّر, وان كان معه حكم فهو التصديق» ‏ 
نَماتَأتَى اشتراط التصديق بالتصور على قول من يجعل التصديق برد الحكم, وهوالمصطلح 
عليه في كتاب التلويحات اقتداء بالحكماء المتقدمين, ولاأن يجعل جزء من التصديق ‏ على 
قول من يجعله مجموع تصورات المحكوم عليه وبه والحكم_وهومصطاح الاهام في ذلك لكن 
الجميع اتفقوا على أن التصديق يستدعي التصور من غير عكس. 

ولوقيّد مقارنة الحكم لاستدعى التصور التصديق كا كان التصديق مستدعياً له وذلك 

ممًااتفقوا على القول بخلافه» التهى , 
2 0 0 

فظهرهن كلامه ان التصديق أيضِاٌ قسم من التصوّر, وان كان قسيماً له باعتبار آخرء 
فقّد جمع فيه التوعيّة والتقابل فيه“اعتبار ين كن غير محذور, وهذا كبا ان ماهيّةمًا كالحيوات 
مثلاً قد يؤحد لابشرط شيءء وقد يوذ بشرط شيء» وهذا الثاني قسم للأول باعتبار وقسم 
له باعتبار آخر. 

وظهر أيضاً من كلامه انَّ الحكم خارج عن التصديق» والتصديق أمر بسيط غير مركب 
من تصوّر وحكو ‏ كماهومذهب الحخماء»ء لكن قد يطلق اللدكم و يراد به نفس , 
التصديق المستتيع للحكم عورا كمامي. 

قال: بعضهم في الفرق بن التصديق والحكم: «انّ التصديق أمر انفعالي لأنّه قسم , 
من العلم التجددي وهو حاصل بانفعال النفسء والحكم ايقاع النسبة الايجابية أو السلبيّة, 
وهو فعل, لأن الايقاع فعل المدرك , فلايصدق أحدهما على الآخر, فاطلاق التصديق على 
الحكم محاز». 

وتحقيقه ان الادراك لما كان عبارة عن حضور المدرّك عند المدرك فالحضور الذي يحضر 
فعه أن التيسية الايبابية واقعة ‏ أو ليست بوائمة ‏ هوالتصديق» والداضر منه عنذه هو 
المصدّق به» وايقاع النسبة وسلبها هو الحكم. والحضور الذي لايحضر معه عنده هذا الذي 
ذكرنا وان حضر غيره . وان كان مفهوم الوقوع واللاوقوع أو غيرهما ‏ فهو امتصؤرء والحاضر 
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هو المتصور ؛ فالتصديق لايخلوعن الحكم لذانه هوهو, 

و يدل على تفارقهم! تصريح (تغايرها قول جميع ‏ ن) المتأخرين:انّ الادراك ان كان 
مع الحكم يسمّى تصديقاً لأن مامع الشي ء غيره, وكذا قول الخواجه في شرح الاشارات 
وهوانالمتصوّر وهو الحاضر في الذهن مجرّداً عن الحكمء والمصدق به وهو الحاضر فيه مقارناً له 
يدل على أن المقارن للشيء غير ذلك الشيء. لكن لتلازم التصديق والخكم أطلق أحدهما على 
الآخر مجازاً كيا في «جرى الميرراب». 

أقول: وهذا القول من المحقّق [الطوسي ره] في ظاهر الأمربنافي قوله في شرح 
الاشارات أيضاً: «انّ الحكم هو التصديق, وماعرض له الحكم هو المصدّق» ويمكن دفع 
المنافات بينها بأنه أراد بالحكم هيهنا نفس التصديق» وأراد به هناك نفس الايقاع والانتزاع» 
فاطلق كل منبهها على الآخر في ال موضعين تسمية لأحد المتلازمين باسم الآخر يجازاً كمامرٌ 
فلامنافاة. 

وقال أيضاً فيه: «يجب أن يتصورحقيقَة التصؤر والتصديق لتندفم الاشكالات الواردة 
كما يقال: لوكان التصديق هوالادراك المقآرن للحكم ,كان الحكم خارجاً عن التصديق 
لكنّه نفسه أو حزؤه), 

أقول: ومعلوم ان غرضه من «الحكم» الذي حكم بأنّه نفس التصديق أو جزثه ليس 
ماهو فعل النفسء بل ماهو قسم من العلم الحصولي الاتفعالي. 

ثح قال: «وأيضاً كان التصديق كسيّاً اذا كانت تصوراته كسبيةء ضرورة انه اذا 
توقف الادراك المطلق على الفكر يتوقف عليه الادراك المقترن به لتوقفه على جز ئه». 

أقول: قد علمت حل هذا الإشكال, وهوانٌ هذا الادراك المقارن من حيث انه أمر 
يلزمه الحكم قد يكون محتاجاً الى الكسبء وان لم يكن من جهة كونه أموراً تصوّريّة مفتقراً الى 
الكينه. 

ثم قال: وأيضاً كان كلّ تصديق ثلاث تصديقات لحصول ثلاث ادراكات مقترنة به, 

أقول: هذا معدفم ماأشرنا من أن التصديق هو الادراك المقترن للحكم على وجه 
الاستلزام والاستتباع؛ وليس شيء من التصوّرات الثلاثة ولاالثلائة الحاصلة من الثدائيّات 


كذلك, ومن أن المراد من هذه المعيّة أو الاقتران أو المعروضيّة مايكون في طرف التحليل 
الذهني بين المعنى الجنسي وا معنى الفصلي. 

م قال: وأيضاً جاز اقتناص التصديق من القول الشارح مع اله لايقتنص الآ بالحجة. 

أقول: وجه دفعه ان هذا الادراك عن حيث كونه على وجه يستلزم الاقتران بالحكمء 
ومن جهة كونه ادراكاً عتملاً للتصديق والتكذيب لايقتنص ولايستفاد الآ بالحبّة» ومن حيث 
كونه ادراكأ مطلقاً فيجوز اكتسابه بالقول الشارح لابالحبّة. 

ثم قال: مشيراً الى حز هذه الاشكالات وانْيا يندفع الأول بماعرفت من أن الحكم لازم 
الادراك المقترن بالحكم لانفسه ولاجزثه؛ انما يندفع الثاني بأنّ التصديق الكسبي هوالذي 
يفعقر الى الاكتساب في ايقاع النسبة وسليهاء وامّا تصوراته اذا كانت مكتسبة فلم تفتقر اليه 
من تلك الجهة بل من جهة أن التصوّر لازم ,وإنمايندفع الرابع بأن التصديق الذي لايقتنص 
بالحبحة هو التصديق معنى الحكم أعيخ'أيمّاعالنسبة أو سلها وأا الذي بمعنى الحضور الموصوف 
فلايشتنص الا بالقول الشارح, 
فصا" 

لاأظتك بعدما يرد عليك من الكلام الموضح للمرام ان تكون في ريب مما أوضحنا لك 
سبيله وبيّنا دليله من أَنَّ العلم بجميع أقسامه يكون تصوّراً ومتاز بعض أفراده عن بعض بأمر 
يصير به تصديقاًء والتصديق أيضاً باعتبار أنّه حصول في الذهن و باعتبار أن له حصول في 
الذهن تصوّر (متصوّر ‏ ن)ء و باعتبار أنه حصول شىء لشيء مطابقاً ماني الواقع تصديق. 

فعلل هذا جاز أن يقسم العلم بأنه اها تصوّر ساذج واما تصور معه تصديق كماني 
الاشارات وجاز أن يقسم بأنّ العلم اما تصوّر وما تصديق كمافي الموجز الكبين فبعض 
العلوم يكون تصوراً وهو مايحصل في الذهن مفرداً كان أو مركباء تقييدياً أوغيره و بعضها 
يكون تصديقاً وهو الاعتراف بحصول شيء لشي ء وان كان الاعتراف من جهة كوه حصولاً 
في الذهن تصوراً أيضاً فلاغذور في شيء من التقسيمين. 
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فالذي يدل أيضاً على صحّحة مافهمئاه من التصوّر والتصديق ماقاله الشيخ في منطق 
الاشارات: «الشيء قد يعلم تصورا ورا ساذحاً مثل علمنا معنى اسم المثلّث, وقد يعلم تصورأً 
معه تصديق مثل علمنا بأنّ كل مثلّث فانّ زواياه مساو لقائفتين». 

وقال: أبضاً في كتاب الموجز الكبير ني الفصل الأول من المقالة الثالثة في البرهان: 
«العلم يمصل بوجهن: أحدهما تصديق, والآخر تصور. والتصوّرأن يحدث (والتصوّرات 
تحدث ‏ ن) مثلاً معنى اللفظ في النفس» وهوغير أن يجتمع في النفس منه معنى قضيّة تعقلها 
النفسء بل يجشمع في النفس منه معنى قضيّة لميخل من أن دكون مشكوكاً فيها أو مقراً أو 
منكراً وفي الوجوه الغلاثة يكون التصوّر قد حدث, وهو وجود المعنى في النفس. أمَا الشّك 
والانكار فلا تصديق به معه. 

وأما الاقرار | وهوالتصديق ‏ فهوشعني غير أن يحصل في النفس معنى القضيّة» بل 
شي ء آخر يقترن به» وهو صورة الاذعان لوه وَانالمعنى الحاصل في النفس مطابق لماعليه 
الأمر ني نفس الوجودء فلايكون معو النَضِيّة:المعقولة من جهة ماتصوّرت في النفس معنى 
قضيّة معقولة, بل ذلك حادث أرق التفعق: 

وني الفصل الثالث من المقالة الأولى من الفنّ الأول من الجملة الأولى في مدخل المنطق: 
«وكا ان الشيء يعلم بوجهين: أحدهما أن ينصوّر فقط حتى اذا كان له اسم فنطق 
ْ (فيدطق - ن) به تمثل معشاء في النفس وان ميكن هناك صدق أو كذب؛ كما قبل 
«انسان» أو قيل «افعل كذا» فانّك اذا وقفت على معنى مايخاطب به من ذلك كنت تصورئه 
والثاني ان يكون مع التصوّر تصديق فيكون اذا قيل لك مثلدً دان كل بياض عرض » 
لميحصل لك من هذا تصوّر سني هذا القول, بل صدقت اله كذلك, وأمَا اذا شككت اله 
كذاء أو ليس بكذا فقد تصوّريت مايقال لك فانّكِ لاتشك فيمالا تتصوّره ولا تفهمه, ولكئّك 
تصق به بعد فكل تصديق يكون معه تصوّر ولاينعكس. 

فالتصور في مثل هذا المعنى يفيدك أن تحدث في الذهن صورة هذا التأليف ومايؤلف منه 
كالبياض والعرضء والتصديق هوان تحصل فى الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء أنفسها 
انها مطابثة لهاء والتكذيب بخلاف ذلك , 


<١‏ التصور والتصديي 





كذ لك الشىء يجهل هن وجهين أحدهما من جهة التصوّر والثاني من جهة التصديق» 

انتهى كلمه في الشفاء. 
#د 0 0 

أقول: هذا مصرّح بأنّ التصديق قسم من التصوّر وان كان قسيماً له أيضاً باعتبان 
والمراد من المعيّة المذكورة في عبارة الأشارات من قوله:. «وقد يعلم تصور معه تصديق») غي 
المعيّة التي تكون بين جنس الشيء وفصله بحسب التحليل الذهني: كمعية اللون وقابضينة 
البصر في السواد, وهما شيء واحد في الوجود؛ لاالمعية في الوجود المقتضية للا ثنيئيّة» كالممية 
بين الجزء والكل: والشرط واللمشروطء كمامرٌ ذكره آنفاً. 

ولذهول المتأخَرين عن هذه الدقيقة وعن ان الحكم في كلامهم يطلق تارة على نفس . 
هذا التصديقء وتارة على مايلزمه استصعبوا كلام الشيخ في هذين ال موضعين, حيث جعل أحد 
تمن الغلم تصوراً ساذساً» والآخر تطيزرا مُه تصكيق, كا فمله أيضاً بعض المتأخرين عن ٠‏ 
المأهب المستحدث, ثم حاول العلامة الرازي-شارح المطالع توجيه كلام الشيخ فقال: 

«ليس المراد منه أنَّالقلجّ/ينقسم ,الي التصئؤرين, والآ نكن القسمة حاصرة» .' 

فان القسمة حاصرة؛ فان التصديق عنده علم على مقتضى تعريفه, وهوليس شيئاً منهياء بل 
المراد انَّ العلم يحصل على الوجهين, وحصوله على وج هآخر لايناني ذلك , على ان سائر كتب 
الشيخ مشحوث بتقسم العلم الى التصوّر والتصديق» فَانّه قال: في مفتتح ا مقالة الأولى من 
الفْنَ الخامس في منطق الشفا: «ان العلم المكتسب بالفكر والحاصل يغير الكسب الفكري . 
(اكتساب فكري ‏ ن) قسمان: أحدهما التصديق؛ والآخر التصور وقال في الموجز الكبين في 
الفصل الأول من المقالة الثالثة: «العلم على وجهين تصور وتصديق» وفي أولَ فصل من ٠.‏ 
فصول 'كتاب التحات: ««كل معرقة وعلم اما تصور وامًا تصديق» الى غير ذلك من مواضع 
"كلام 

أقول: مفاد قوله «تصوراً معه تصديق»» وقوله «أو يكون مع التصور نصديق» ا مذكورين 
قُ عبار الاشارات والشفا هو بعينه مفاد معنى التصديق المذ كور في الكتب الثلاثة وها 
أمر واحدء لأنّ نسبة التصور المطلق الي التصديق اتحاديّة, لاارتباطيّة ‏ كمامرٌ بيانه مراراً 


التصور واتصديىق ون 





لكن لفظ التصديق في عباراته قد اطلق تارة بمعنى الحكم وتارة على أحد فسمي العلمء 
ولعله انها قيد التصور بالنصديق في هذا القسمء وليقيّده بالحكم كيا فعله غيره من المتقدمين 
لشلأيرد عل تتقسيمه مثل مايرد على تعريف التصديق بالحكم بشىء على شيء بأن «هذا 
محختصٌ بالتصديقات الحمليّة دون الشرطيّات» فلأجل ذلك أورد لفظ «التصديق» بدل 


«الحكم ». 
0-1 3-0 س1 


وبالجملة فالتقسي المذكور صحيح حسب مابيّناه, فلاحاجة في تصحيحه الى الاعتذار 
الذي ذكره شارح المطالع من «أن المراد في العبارتين ليس بيان حصر العلم في التصورين» 
وال يكن حاصراً بل المراد ان العلم قد يحصل كذا وقد يحصل كذا» بل لاوجه لهذا 
الاعتذار أصلاًء فان المقام ليس الآ مقام تقسم .العلم الى القسمين» وحصره فيها. 

وقوله: «والاً تكن القسمة حاظرة6 ممنوع"يل القسمة حاصرة والتصور الذي معه 
تصديق أي معه اذعان هو بعينه التصديق لاتحاده بالتصوّر امحتمل للتصديق والتكذيب» 
«ذلك قسم واحد مقابل للتصور الذي لابكون معه تصيديقء اذ المراد بالتصديق هبهنا الاذعان» 
دون ماهوقسم للعلم التصوّري الانفعالي, والمعيّة كمامرٌ انها تكون في ظرف التحليل بين 
التصور الذي هو بالمعنى الجنسي و بين التصديق بهذا المعنى وا مجموع هو التصديق باصطلاح 
أخره وليس المراد منه التصوّر الذي يكون في أطراف القضيّة, لامتناع اعتبار أفراد أحبد 
المتقابلين في مفهوم المقابل الآخرء وان جاز توقفى أحد المتقابلين في وجوده على بعض أفراد 
مقابله الآخر, 

والغلط هيينا انا نشأ من الاشتباه بين ماهيّة الشي ء, وماصدق عليه؛ فالذي هو مأخوذ 
في تعريف التصديق هو التصور لابشرط شيء. لامايصدق عليه التصور من الأفراد. والذي 
هومقابل للتصدين هومفهوم التصور المقيّد بعدم الحكم أو بالاطلاق لاالمطلق كبا في سائر 
التقاسيمء فانًا اذا قلنا: «الحيوان اما ناطق وامَا لاناطق» أو قلنا: «اللهيوان اما حيوان ليس 
مع نعطق» أو ليس معه نطق؛ وائنا حيوان مع نطق أو معه نطق» كان الحيوان المأخحوذ في كل 
منبيا هو اليوات لابشرط شي ء وهوبعيته هوالناطق في أححد القسمين ‏ أعني الانسان ‏ وغير 


فض التصور والتصديق 





التاطق في القسم الآخر أعني الأعجمء فا معيّة الذهنيّة لاتنافي الاتحاد في الوجود. 
0 # 0 

وهذا العلامة مع انه سلك هذا المسلك ني شرح الرسالة لكنّه لجيثبت فيه وميعتمد عليه 
في دع الشكوك في سائر كتبه, وكثيراً ماصار يحوم حول هذا البيان الذي ذكرناه من أن 
التصديق هونوع من التصور ني رسالته المعمولة في التصور والتصديق؛ ثم يبعد عنه بمراحل» 
والذي يدل على أنه غير راسخ فيه ان شرحه على المطالع متأخر عن تصنيفه لتك الرسالة. 

وفي ذلك الشرح أورد شكوكاً على تقسيم العلم ثم تصدى لدفعه بوجوه مقدوحة لايناسب 
ماحقّقناه, فانّه قال في ذلاك الشرح عند فول المصئّف: «العلم اما تصوّر إن كان 
ادراكاً ساذجاً, وإِمَا تصديق ان كان مع الحكم بنني أو اثبات» ؛ وههنا اشكالات يستدعي 
المقام ايرادها وسلها: 

أحدها ان هذا التوجيه لايكادايتم لأ ليق ان كان نفس الحكم لايصدق عليه 
«انّه ادراك يحصل مم الحكم» وان كانهو الجموع المركب من التصوّرات الثلائة والحكم 
فكذلك, لأن الحكم حينئذ يكو ستاقا علية».فلايكون مع , 

وجوابه انَّ الصف انختار انَّ التصديق مجموع الادراكات الأربعة, ولتاكان الحكم 
جزءا أخخيراً للتصديق فحالة حصول الحكم يحصل التصديق» فيكون ادراكاً يحصل مع الحكم 
مميّة زمانيّة, وتقدم الحكم عليه بالذات لاينافي ذلك: وكان النزاع في انه الحكم فقط أو 
امجموع انها نشأ من هذا المقام. 

وثانيها ان التصديق اما نفس الحكم أو مجموع الادراكات والحكم, وأيَاً ماكان لايندرج 
تحت العلمء اما اذا كان نفس إليكم فلأنُه عيارة عن ايقاع النسبة؛ وهومن مقولة الفعل» 
فلايدعل تحت العلم الذي هومن مقولة الكيف أو الانفعال؛ وأمّا اذا كان التصديق هو 
امجموع فلان الحمكم ليس بعلمء وا مجموع المركب هن العلم وممّاليس بعلم لايكون علماً. 

وجوابه ان الحكم وايقاع النسبة والاسناد كلها عبارات وألفاظء والتسحقيق انه ليس 
للنفس هنا تأثير وفعل» بل اذعان وقبول للنسبة, وهو ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة» 
فهورمن مقولة الكيف» وكيف لا وقد ثبت في الميكئة ان الأفكار ليست أسياباً موجدة 


التصو ر وا تصديق -2- 
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للنتائج بل هي معدّات للنفس لقبول صورها العقليّة من واهب الصو ولولاان الحكم صورة 


٠‏ أذياكية ماصح دلك. 


وثالنها ان التقسبم فاسد لأن أححد الأمرين لازمء وهواما تقسيم الشيء الى نفسه والى 


٠‏ غيره, وامًا استناع اعتبار التصوّر في التصديق» وذلك لأنّ المراد بالادراك الساذج اما مطلق 


الادراك , أو الادراك الذي اعتير فيه عدم المكم, فان كان المراد مطلق الادراك يلزم الأمر 


الأول وه وظاهرء وان كان اراد الادراك مع عدم الحكم يلزم الأمر الثاني لأنّه لوكان 


التصور معبتراً في التصديق وعدم الحكم معتبراً في التصور فيكون عدم الحكم معتبرا في 
التصديق, فيلزم ما تقوم الشيء بالنقيضينء أو اشتراطه بنقيضه وكلاهيا الان. 

وجوابه: ان أردتم بقولكم «ان التصور معتبر في التصديق» ان مفهوم التصور معتبر فيه 
فلانسآم؛ ومن البيّن اله ليس معتبرفيه, فككم من مصدق ل يعرف مفهوم التصور؛ وان أردتم 
«ان ماصدق عليه معتير في التصديق»»«فسلم"لكن لانسلّم انه يلزم ان يكون عدم الحكم 
معتبراً في التصديق» وانما يلزم لوكان مقهوع التصوّراذائياً ماتحته وانه ممنوع» الى هيهنا كلامه. 

0 # *# 

أقول: وفيه مواضع أيحاث, ولكل من هذه الابرادات وجه صحيح في دفعه غير ماذكره, 
والذي ذكره مقدوح ومنسرخ (مفسوخ ن) الأصل لأ مبناه على حمله كلام صاحب 
المطائع على المذهب المشهور من الاهام الرازي وفيه مافيه, والحق ينافيه, الا أن يأوّل مذهيه 
بماسلف ذكرهء ولنذكر أُوَلاً الأجوبة الصحيحة من هذه الاشكالات, ثم نبيّن القدح والخئل 
فيماذ كره من الأجوبة, 

١ ١# 
اها الجحواب الصحيح غن : الاشكال الأول فهو من وجهان:‎ 
أحىدفيا ان نقول: صحة الشق الأول في كلام المعترض ممنوعةء اذ لامنافات بين أن‎ 


يكون التصديق نفس الحكم, وبين أن يكون ادراكاً حاصلاً مع الحبكم, بناءا على أن 


التصديق يطلق بالاشتراك الصناعي على ماهو قسم للعلم, وعلى ماهو فعل النفس. 
والغاني: انا لانسلّم ان التصديق اذا لميكن نفس الحكم كان يلزم أن يكون مجموع أمور 


4 التصور والتصديق 


أربعة, بل مفهوم التصديق غبارة عن ادراك معه حكم معيّة كمعيّة الجدس وفصله كمامرٌ 

والادراكات المذكورة ثلاثة كانت أو أربعة ‏ شرطأ كان أو شطرأ ‏ ليست معتبرة في 

مفهوم التصديق بل يتوقف وجوده عليهاء كبا ان الانسان ماهيّة متقومة بأنّه حيوان ناطق» 

ووجوده متوقف عل أجزاء وأفراد من اخيوان ليس شي ء منهها معتبراً في قوام ماهيئّه ومعناه» 

ومن هنا ظهر الفساد والخلل في الجواب الذي ذكره الشارح مع مافيه من ركاكة التوجيه 

المذكو اذ لايتعارف بحسب اللغة أن يقال: «انْ البيت مع السقف» و«السرير مع اليئة» 
ن # 8# 


وأا عن الإشكال الثاني فيأن نختار أن التصديق نفس الحكمء أي الادراك الاذعاني. 


(أدراك الاذعات ‏ ن) في الوجود, وم ركب من حتس هو (رالادراك » وفصل » هو << كونه 
حكماً» وهوغير الحكم الذي هوفعل من أفعال النفس, 

أو نختار انه عبارة عن ادراك وجتكج) وا جموع أمر وحداني تحت مقولة الكيفء والحكم 
هوجتزلة الفصلء وقد يعبر عن نفس الفص ل يشىيء من لوازمه كالحشاس والناطق فان كلاً 


منبها في ظاهر الأمر من الاضَاقة أو الانقعال. وقد عبر هيا عن فصل الجوهر, وفصل الجوهر .. 


جوهرء فقد عبر عن حقيقة نوع من الجوهر بلازمه لعلاقة العلية الذاتيّة بينهياء ومن هذا القبيل 
اطلاق «قابل الأبعاد» على فصل المسم الطبيعي و«قابض البصر» على فصل السواد» فني 
الأول عبر عن فصل الجسم الذي هومن مقولة الجوهر بلازمه الذي هومن مقولة الانفعال» وني 
الثاني عن فصل السواد وهوعن مقولة الكيف بلازمه الذي هو من مقولة الفعل. 


3-3 


فهيهنا أيضماً عبّر عن فصل العلم بالحكم أي الايقاع والامتزاع» وهو من لوازم التصديق 


(العلم التصديق ‏ ن) الذي هومن مقولة الكيفى؛ فصحيح جعله عنواناً لأمر بسيط هوفصل . 


التصديقء اذ لابدٌ في تعريف الأمور البسيطة من ذكر لوازمها الذائيّة التي توصل الذهن الى 
حاق المفهومات (اللزومات ‏ ن) كما نبّه عليه الشيخ الرئيس في كتابه المسمّى بالميكة 
المشرفية. 

وهذه الدفيقة يطلق الحكم ثارة على نفس التصديقء وتارة على ل'زمه. 

واقا الذي ذكره فى الجواب بأن «الحكم والايقاع وأشباهها ألفاظ مستعملة في غير 


التصور والتصديق ب 





معانيهبا» سيّيا في مثل هذا الريع الذي ينبغي أن بحر الألفاظ المشتركة وامجازية فني غاية 
الضعف والقصور, مع أن الحق ان مفهومائها من قبيل الأفعال كماسبق, نعم لوقيل: ان 
الاذعان والحكم ضرب من التأثير لكن ليس من مقولة الفعل التجتدي المقايل للانفعال» 
يكن بعيدأ من الصواب, وأما كونه نوعاً من العلم الانفعالي فغير صحيح فقد تضمّن هذا 
الجواب وجهين من التعسشّف: معنوي ولفظي . 

وما الاستدلال الذي ذكره على أَنَّ لع (الحكم ‏ ن) من مقولة الانفعال بِأنّ 
«الأفكار معدات للنتائج لاموجدة لها» فلايثبت به مطلوبه فان بعض الأفعال يكون من 
لوازم الانفعالات و يعرض لما الافشقار الى الأسياب المعدة أيَاها لابالذات؛ بل لأجل 
مايلزمها من الانفعال فههنا أيضاً حاجة النتيجة الى الأفكار التي هي معدات انَّا هي من 
جهة ارتسام النفس بصورتها الادراكية التصبايقيّة, التي هي من قبيل العلوم الانفعالية, لامن 
جهة الاذعان أو الاقرار بها التي هي'مت قبل الوم الفعليّة, لاالانفعاليّة؛ لكن لمَالمتنفك 
هذه الحالة النفسانيّة الفعليّة عن حالة انفعاليّةنتفعل النفس بحصولها كان افتقارها الى العلة 
المعذة من الأفكار وغيرها افتقارا با عرض لابالذات. 

وبالجملة لايخلوشيء من الأسياب الفاعليّة في هذا العالم من انفعالات يلزمها فعلها 
لكونها متعلقة بالصور الماديّة والأجسام: وهي لا تنفكَ عن الحركات والانفعالات, ولأجل 
هذا مامن فاعل في هذا العالم في شيء الآ وهو منفعل من جهة أخرى من شيء آخر, وهذا 
كل محرّك قريب على سبيل الباشرة فهو متحرلك البتّة, فيحتاج لاعحالة الى المادة وأحوالها 
المعدة المقترنة ايّاها نحو الغاية المطلوبة, والفكر للنتيجة من هذا القبيل. 

ظ # #2 # 

وأا الجواب عن الاشكال الثالث فنقول'تختار أن المراد من «الادراك الساذج» مطلق 
الادراك لأنه ساذج» أي مطلق عن القيود والاعتبارات حتى عن اعتبار كونه مطلقأ على نحو 
التقييد به وهذا المعنى أحرى وأليق يأن يقال له «الساذج» من الذي قيّد بكونه مطلقاً 
ولايلزم منه نقسيم الشيء الى نفسه والى غيرهء لأنا نقول: التغاير الاعتباري يكن 0 
كسم والقِسّم في مثل هذه التقسيمات التي للأمور الذهنيّة والمعقولات الثانويّة» فالمقسم 


عد التصور والتصديق 


هينا هو «الادراك مطلقأ» من غير تفييد لابالاطلاق ولابالتقييد بشى* أو عدمه وأحد 
القسمين هو «الادراك القيّد بالاطلاق» وهو المقابل للتصديق لأنه ادراك مقيّد بالحكم: 

ولنا أن غختار منه الادراك القيّد بعدم الحكم. 

ولانسلّم امتناع اعتبار التصور في التصديق لأنَّ التصديق الذي اعتبر فيه التصور 
لاالتصديق بحسب ماهيّته ومعناه ولا بحسب وجوده ومصداقه فان كان المنظور اليه حال ماهيّة 
التصديق فالمعتبر فيه مطلق التصوّر المرادف للعلمء لاالتصور الساذج» فلايلزم من ذلك محذور 
لاتقوّم الشيء بالنقيضينء ولااشتراطه بنقيضه ‏ وان كان المنظور اليه وجوده فا معتير فيه 
شرطاً أو شطراً وان كان التصوّر الساذج لكن فرده لامغهومه ‏ المأخوذ فيه إِمّا الاطلاق عن 
الحكم أو التقييد بعدمه ‏ وليلزم منه أحد المحذورين المذكورين» اذ لافساد في أن يكون 
وجود شيء مشروطا بالموصوف بنقيضه كالضّلوة المشروطة با موصوف اليس بصلوة ‏ وهو 
الوضوه ‏ ولافي أن يكون وجود شي ام ركبا من مُوصوف بنقيضه كالبيت المركب عمّاليس 
ب وكا نار ا لقي 

وأما الذي ذكره في المواب من تمي كون الموصووب بعدم الحكم جزءاً لفهوم التصديق 
فهو فاسد, لأنَّ التصوّرات الثلاثة الساذحة غير معتيرة أصلاً في مفهوم التصديق» اذ المعتبر 
في مشهوم التصديق جنسه وفصله, لاشيء من أفراد قسيمه الذي هو التصور الساذج» كبا ان 
المعتبر في ماهيّة الانسان جنسه وفصله ‏ أي الحيوان والناطق ‏ لاشيء من رأسه و يده 
ورجله وسائر أعضائه, وان كان وجوده مركباً من أجزارليس شي ء منها حيواناً ولاناطقء اذ 
قد ثبت في العلوم الفلسفيّة ان أجزاء وجود الشيء خارجة عن ماهيّة ذلك الشيء. 

والعجب من هذا العلامة مع بضاعته في المنطق والفكمة كيف ذهل عن أن أجزاء وجود 
الشي ء لايدخل ولايعتبر في ماهيّته, بل تكون شخارجة عنهاء فاذا لم يعتبر أجزاء وجود الشي ء في 
معناه ومفهومه فبأن لايعتير أفراد نقيضه في ماهيّته كان أحرى ومن التجو يز أبعد. 

#2 2 4# 
ثم قال: واعلم ان مختار المصتّف في التصديق منظور فيه من وجوه: 
الأول [انّه يستلزم] ان التصديق.ربيا يكتسب من القول الشارح والتصوّر من الجةء ا 


اتصور واتصديق بوبم 


الأول فلأنٌ الحكم فيه اذا كان غتيّاً عن الاكتساب و يكون تصور أحد الطرفين كسبيّاً كان 
التصديق كسبيّاً [على مااختاره] وحينئذ يكون اكتسابه بالقول الشارح, وأا الثاني فلن 
الحكم لابدٌ وأن يكون تصوراً عتده: واكتسابه من اللحبّة. 

الشاني ان التصور مقابل للتصديق, ولاشيء من أحد المقابلين بجزء للمقابل الآخرء فأمًا 
«الواحد» و«الكثير» فلا تقابل بينبيا على ماتسمعه من أَعةَ الحكقة. 

الشالث انْ الادراكات الأربعة علوم متعددة, فلايندرج تحت العلم الواحد, فعى هذا 
طريق القسمة أن يقال: «العلم اما حكم أوغيره, والأول هو التصديق؛ والثاني هو 
التصور»». 

أقول: هذه الانظار كلّها مدفوعة. 

انا الأول فبماأشرنا اليه ان التصوّر المأخوذ على وجه يحتمل التصديق والتكذيب انها 
يستفاد من الحجّة لامن القول الشارح, واللحيكم بأبيد الاصطلاحين هوبعينه التصديق بهذا 
المعنى, و بالاصطلاح الآخر هو فعل نفساني غير ندراج اتحت العلم الانفعالي: ولايكون بدبيياً 
ولا كسبياً كماه, 

واقا الثاني فبماأشرنا ان التصور الذي هوجزء عفَل كَأهيَّةَ التصديق غير التصوّر المقابل له 
الذي يتوقف عليه؛ أو يتقوّم به وجوده, ولامحذور في كون جزء الشيء متصفاأ بوصف مقابل 
لوصف الكل انها اللحال كونه يالذات مقابلاً له؛ كيف ونعت الجزئيّة والكليّة من أحد 
أقسام التقابل ‏ أءنى التضايف. 

واقا الثالث فبأنٌ الادراكات المتمددة التى في أطراف التصديق منزلة المادة؛ ولا صورة 
وحدانيّة هي لفرالة ]3 اسمن واف ا حت بواقعةء وهي بحسب الجزء الصوري فرد 
واحد من العلم يستّى بالتصديق لاباعتبار تلك الأجزاء المادية, ولعلّ هذا هومراد الاهام 
الرازي من مذهيه. 

واما طريق التقسي الذي ذكره «من أن العلم إِمَا حكم أو غيره» وزعم انه بعينه مذهب 
الحكماء ‏ فغير صحيحء الآ أن يراد بالحكم الادراك المستتبع للاقرار والاذعان حتى يكون 
متدرجاً تحت المقسومء وأما ان أريد به الأمر المخارج عن التصوّر اللازم له فهو خارج عن 





يي التصور والتصديق 


المقسمء ولايكون بديبياً ولاكسبياً الا بالعرض كمامرٌ. 
د هد . 
وعلى هذا المنوال ماذكره شارح المقاصد في تبذيب المنطق: «العلم ان كان اذعاناً 
للسسبة فتصديق وال فتصوّر». وقال السيد الشريف في الحاشية: «اعلم ان عختار المصئف 
في التصديق مدهب الأمام» ماهر من أ التصديق مجموع الادراكاءت الأر بعة على مايقتضيه 
توجيه الشايم لعبارته, وانها وجهها به لامتناع تطبيقها على مذهب الآخرء وامتناع اثيات 
مذهب ثالث ممجوّد احتمالها إيَاه ولولاانٌَ الامام صرّح مذهبه في الملخص لاأثبتناه له». 
أقول: مكن تطسسيق عباريه على مذهب الحكاء كيا أشرثنا اليهء بل تطبيق قوله في 
الملخص أيضاً عليه, لِأنّ الذي قال فيه هو: «ان لنا تصورأًء واذا حكم عليه بنني أو اثيات 
كان المجموع تصديقاً وفرق مابيها كا بين,البسيط والمركب»س. انتهى . 
أومكن توجبهه بأن المراد من اللتمحيّة فقوله: «كان المجموع تصديقاً» بحسب الذهن في 
ظرف التحليل دون الوجود, وهذا كمايقال: (اللون كيفيّة مبصرة» واذا صم البها (داثها 
قابضة للبصر» كان المجمصسوع سؤاداً والفرق بينها لكون أحدهما حتساً والآخر نوعاً شبيه 
بالفرق بين البسيط والمركب» وليس بعيئّة ذلك, لأنّهها واحد في الوجود وهذا أتى بكاف 
التشبيه. 
ويوّيّد ماذكرنا ماقاله الامهري في فاتحة منطق كتابه المسمّى بتنزيل الأفكار بهذه 
العبارة: «العلم هوحصول صورة الشىء في العقل: وهوامًا تصور فقط كتصورنا معنى 
الانسان؛ وامًا تصوّر مع التصديق كيا اذا تصورنا معنى قولنا: «الانسات حيوان» ثم صدقناه, 
فالتصوّر هوأن يحصل في العقل تصوّر الطرفين مع التأليف, والتصديق هوأن يحصل في العقل 
صورة هذا التأليف مطايقة الأشياء ونفسها» انتهى , 
وهو بعينه تفسير الشيخ في الشفا للتصديق لأنْه قال: «حصول الطرفين مع التأليف بينهها 
هى معنى القضيّة في العقل» والتصديق هو أن تحصل في الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء 
أنفسها مطابقاً لهاء والتكذيب بخلاف ذلك ». 
واعترض عليه المحقق الطوسي في نقد التنزيل ان قوله: «ثم صدقناه» يجب أن يكون 





التصور والتصديىق ضاف 


مراده به بحسب مافسّر التصديق به وهو أن تحصل في العقل صورة هذا التأليف» وليس 
المفهوم من قولنا اذا تصوّرنا معنى قولنا: «الانسان حيوان» الا حصول صورة هذا امجموع 
الشتمل على الطرفين والتأليف» لكن لايمكن صورة هذا المجموع الآ بعد حصول أجزائه» 
فصورة هذا التأليف بعد حصول صورة هذا ا مجموع حصول الحاصل؛ وعلل تقدير صحّته يكون 
حصول صورة هذا التأليف في العقل من باب التصوّر, والذي من باب التصديق هو حصول 
التأليف نفسه لاحصول صوريه» التبى . 

والجبواب عن الأول ان جزء المجموع صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء أنفسها الذي 
هومعنى التصديق, فعنى «ثمٌ صدقناه» أخصّ من صورة هذا التأليف مطلقاً, أعمّ من أن 
يكون مشكوكاً فيه اولاء فحصوله على هذا الوجه لايكون حصول الحاصل. 

وعن الشافي بأنّ حصول التأليف بعينهبهوالانتساب والحكم: والحكم لايجوز أن يكون 
تصديقاً لأنّه فمل, والتصديق انفعال أنه غلم وََحَصيول صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء 
تصديق باعتبار يلزمه اذعان بالتأليت وَاقرَا مضق به, وإن كان اعتبار حصوله في العقل 
تصوراً. 

فان قلت التصديق بسيط عند الحكماء كماهو المشهور منبم, فيجب أن يكون نفس 
الاذعان؛ لا تصوّر التأليف مطابقة للاشياه. 

أقول: التصديق بهذا المعنى أيضاً ادراك بسيط ليس مجموع ادراكات ثلا ثة أو أربعة وان 
كان متعلقا ببا» كبا ان تصوّر القضيّة أيضاً ادراك واحد وان كان متعلقه أمور كثيرة: وهذا 
هوالمراد من كون التصوّرات الثلاثة شرطاً للتصديق ولأجل ذلك الامتزاج التام بين 
التصديق وهذه التصوّرات الثلاثة للمحكوم عليه وبه والنسية ظنّ أن التصديق هو مجموع أمور 
أربعة كيا نسب الى صاحب الملخص. 

قال صاحب القسطاس: «متى حصل عند العقل وقوع النسبة أولاوقوعها لامعنى تصور 
الوقوع ‏ فان ذلك من قبيل التصورات ‏ بل معنى انَّ النسبة الايوابية واقعة أو ليست بواقعة, 
فهذا الحصول هو التصديق, وهو حقيقة الحكم» انتبى . 

اعلم أن هذا الفاضل لمّااعترف بأنَ التصديق عبارة عن أن يحصل عند العقل ان التسبة 


رين التصور والتصديق 


واقعة أو ليست بواقعة, الذي هو الاعتقاد فان سمّاه حكاً فلامشائحة في الاصطلاح. والحق 
كيا سبق ان الأثر الحاصل في الذهن اما تصوّر ماهيّات الأشياء ومفهوماتهاء أو صورة انَّ هذا 
ذاك مطابقاً للواقع, سواء طابق أولاء والأول هو التصوّرء والثاني هو التصديق والاذعان. 
وهو باعتبار حصوله في الذهن تصوّر, لكن بخصوصية كونه اذعاناً بغيره تصديق. 

قيل ممَايدلَ على أنَّ التصديق هو الاعتقاد قوهم في التصديق الكسبي ان هذه القضية 
معلومة تصوّراً مجهولة تصديقاً» ولاشك ان القضيّة الكسبية قبل القياس حاصلة بجميع 
أجزائها في الأهن و بعد القياس يحصل التصديق بأنها مطابقة لمافي نفس الأمر, 

ولايخق علياك أنه كيا انَّ التصديق ادراك واحد داخخل تحت التصوّر المطلق الذي هو 
جنسه وله فصل ينوّعه وبحضله فيكون م ركبا تحليلياً كمامرٌ وكذا صاثر أقسام العلم فان 
كلا منبها أيضاً متضيّن لابه الإشتراك ومايخصل به نوع كالعّك مثلاً فانه عبارة عن حصول 
صورة التأليف في الذهن مع تجر بز وقوع مََابله“تميزاً مساو يأ لتجو يز وقوعه, وكذا الوهم 
مركب المعنى من التصوّر للشيء تويز خلافه تجو يز راجحاً على عكس الادراك الظئي ؛ 
واما تصوّر المعاني المفردة أو المركبة: الغ التسبيّةٍ أو التبيَة التقييديّة أو الخبريّة» وكلّ ذلك نوع 

من العلم المطلق مع فيد عدمي, ثم م لكل من الأقسام تحمضلات وتنوّعات أخرى باعتبار 

المعلومات كيا لايخق, وطذا قيل: «العلم لكل شيء من قبيل ذلك الشي » لأنّه متحد بهء 
كبا ان وجود كلّ شي راع ل لقال 0 

ولأجل ذلك اشتبر من الحكداء المشّائين «انّ الوجود أنواع متخالفة حسب اختلاف 
الماهيّات» مع انهم قاثلون بأ الوجود أمر بسيط لاجنس له ولافصل له ولاح له ولايعرضه 
العموم والكليّة, وادراك ذلك يحتاج الى لطف فريحة. 


فهذا ماسنح لنا في باب التصوّر والتصديق 
والله ولي الهداية والتوفيق. 
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١‏ قياس المعارضة. دف مباديء الخحدل. 
الفصل الخامس ف البرهان والحد. ١‏ با فائدة القياس الحدلي. 
و مايكتسب به التصوّرو ا لتضديق: ل موضوع نظرالجدي. 
3 أقسام المطالب: مطلساما: دن ا موضم في الجدل. 
58 مظلب هل. بق مقدماءت اليدل. 
/141 مطلب لم , 81 هاينبغي التدرب فيه للمجادل, 
رت ١١‏ فروع الطالب. 45 مواضع الا ثبات والابطال, 
001 ترتيبالمطالب, 22065 مواضع الأول والآثر. 
0 البرهان. ميادته. الم مواضع الجنس . 
ا برهات إن ولم. 1 مواضم الفصل . 
4 البديبي والكسي, 17ت ؟ مواضع اللداضّة. 
م مايفيدة الحواس . أرق ؟ مواضع اسحد, 
ا العلل وأقساعها , ؟ مواضع الطوهو. 
ام شرائط مقدمات اليرهان. ينض وسايا للسائل . 
اي الذائي في باب البرهان وني العلوم. | 5”! وصايا للمجيب , 
لض ماينبغي للمجادل, 


فهرس العناو ين وعم 





الفصل السابع: المغالطة. 4م ماتسختط مه الخطاية, 

كف موادّها. قرم أقسام الخطابة. 

20 أسباب الغلط_اللفظيّة. 2201 أقسامالمشهوريات. 

يق أسياب الغلط_ال معنو يّة. 22014 هايلزم الخطيب إعداده. 

الفصل الثامن : المخطابة. ةم استعمال المتقايلات ف التطابه . 
١ 18‏ منفعته. 0 تابع الخطابة. 

71/1 أجزاء المتطابة. الفصل التاسع: الشعر, 

020 أقسامالمستمعين. 020805 متفعةالشعر. 

/؟ ميادىءالححج التطابية. 1 تعر يفى الشعر, 

ا تأليفات التطابة, | م مواد الشعر, 


عاك 


رسالة التصوّر والتصديق 


قا 
لفن 
لض 
رضنا 
51 
ملي 
15 
51 
مانا 
15" 
حرق 
برقن 


نرقلا 


مقدمة ا لؤلف. 
تعريف العلم. 
تقسيٍ العلم الى التصوّروالتصديق. 


دعل القائلين بالتركيب في التصديق. 

بيان قول ا محمقين «العلم اما تصورفقط . ..», 
تحقيق في ماهيّة التصوروالتصديق والحكم. 
تأو يل الأقوال امتلفة الي ها أتتجتاره المصئّف. 
ذك ركلمات الحكاظ قتأييدعتارالؤلف. 
كلام السه رو ردي وتاقآله ابن كُمَوَئة في شرحه . 
الحكم غي رالتصنديق: 

كلمات الحقق الطوسي وتوضيحها. 

نق ل عيارات الشيخ وتفسيرها . 

كلمات شارح المطالع عندتقسمٍ العلم ونقضها. 


فهرست المصطلحات والموضوغات 


الأثر [مواضمها): ؟78. 

الآراء المحسودة: 81*14 18, 
الأيظال: 18 ؟, 

الا نيات : 46 ؟, 

الأثر 817 

١19/444 الاتصال؛‎ 

اتفاق القصيتن: “لا 

إلا تفافنات : 48 أي 

الا تفاقية > الشرطية الا تفاقية. 
الأسجزاء: ه8؟. 

الاحيياس: ١5‏ 
أحوال الثبوت:148؟. 

اللأخذ بالوجوه والتفاق: 752-1519 
أخذ هابالعرض مكان مابالذدات: 18 ؟. 
أخسٌ المقدمات:5١1.‏ 
الأخضسٌ: 14. 

الأتملاق (علم): 05000 

الأداة: 117-11 

الأداة الحاصرة: باه . 

الإدراة الساذج: 877 

أدوات الشرط: 4١‏ 

أدوات العناة؛ .4١‏ 

الاذضان: ال 

الأسصنياء : كلا , 

الأستنتائي سالقياس الاستشنا ني 


الأسعنيائيات: 7 ؟, 
الاستدراسات: قيضم نامزلل 
الاستدلال: كرا 
الاستسارة: ع ١‏ 
الاستقراء: 14١-”م‏ ؟ 1مر؟. 
الاستقراء الناقسء التام: ١64‏ . 
الاسم : 17-11 

الاشتراك :5 

اشتراك التأليفى» القسمة: ١/1؟.‏ 
الأشخاص الحزئية: 89. 
الأشكال الذر بعد: فء ١١1‏ 


11١ الأصل:‎ 

الأصول المتعارفة: + 71 

أصول المطالب: ١8‏ 

الأصول الموضيعة: 986-914 ؟, 
الأضافة: 6 ؟, 

الأطلاق: ال. 


الاعتيار اا اد ا 
الاعتذار: "ىر 
الأعراض ؛ 47 7 
الأعراس الذاتيّة: 77٠‏ 
الأعم: ١4‏ 

أعم الموضوعات: 1 
الأعوان :91 1.١‏ 
الافتراض: 118لثئ8 أ ١‏ 


رسن تهرس امسطلصات 


ااال ا ا ا 


الاقتراني > القياس الاكتراني . الاغياب: 79 

الاقترانيات: 114 الأيقاعات: 1+ 

الأقران: ار أثياهر: ١؟.‏ 

الأقيسة الجدلية؛ 15. الأين « مطلب أين. 

الإاكتساب: 1514, ايهام العكس:797. 

الأكر(علم): 11. 

الألحذات: حدى ا ليا 9 

الإا لاس : الى البديع (علم): 5 

الألفاظ (تها كبا) ع ه. البديبي : 8< التصديق البدهى . 

الألففاظ المتقولة : ٠١‏ البرهات: 114-15 ا ختا: ال فلل 
الإامتانيّات : 5ه ١‏ . أقسامه ؟ ١8‏ 9؟, تعريشه وغلله: 7٠١‏ 
الامشماع : 31051 تشاركه مم الحتفي الأجزاء م ؟؟, 
الأمر: .م الجدل عم منه 110 , دوام صدق :117 


الؤأمكان: 134-7-5لا, مقدماته: رادار ادل 


الامكان الأخصٌ الاستقبالي: ١‏ 


الأمكان اطخاص» العام: 714. 
اشهات المطالب : /519 1 , 
الانتاع: ١9‏ 1-ة اك 

انها لانت : اسار . 

اللاشها لمات : بتار ؟, 
الانكار: 9 

الأنواع (في افنطابة) : ااا 
أن يفعل: 71. 

أنيتفعل: 1 

اللأوسط : 1١1‏ ١ه‏ لاخ , 
الأوضاع: ,7١ 851١4‏ 
الأول (العدد): 711-91٠‏ 
الأول (مواضع): 1 
الأول (في البرهات): 111, 
الأوليّات: ١ 41١11٠١‏ ؟, 
أي ع مطلب أي 


البرهات (في الخخطاية): ار “ار 
بوهات إن لم : كا 117ل 
البساتط؛ 89 , 

البسيط المقلى: الخارجي : شن 


التأشخر: 4" 

العالي: +11-4. 

.1١ التباين:‎ 

التبكيت: 9 ؟. 

التطبيت: اق أ؟, 

التصر بة: ؟:؟, 

التحليل بالعكس: 18؟. 
تليل الحد والرسم : 5 ؟1. 
تعليل الذهنيء الخارجي : 1178 
تمليل الشىء الى ذاتيّاته: 11 
التحليل الوجودي: 6+8. 


فهرس اللصطلحات 1 


التكرار:يره ؟. 





,"١1 التشيل:‎ 

الترادف: ,1٠١‏ افثيل: كراد قاع تا نك وفل 

الترتيب : با ؟ يي ؟, لقثي :م 

الترتييات: 117 ؟-رة ؟. التناقضى : با بد بالا, 

الترجي :.". التواتر؛ 5١؟,‏ 

الت ركيب : 157178 التواطي : *. 

تزئينات:! بان ا ؟. التوبيخ: 584-185 

التشبيد : *11 4 ثل, وج » 

التشكيك: 4. الجاممع: ١7‏ 13-1441 

التصديفقات: 14١؟.‏ الحدل: 7# _)ايا؟ _مياديه: 94 مقدماته: ؟4؟ 
التصديقات الأُولية: ١5‏ قاتدته: لل ارتياغيه: 8م الالوام به: 


التصديق: ةا وال ى, ارا , قياس الدورفيه "ارا , 


التصديق البديبي ا 1 
التصور: 14 قرع الى 7 


الحتلي: ب؟؟ _موضوع نظره 5؟. مايمده 1548 
قياسيه مع الخطيب ام 


التصور الساذج : 8-155 11 الجدل المرثاضص: 5217 

تصورمعه تصدين: 718. الأيدة :ل 

التصورات: 185-5114 ؟. الراق: م م 

التصوّرات الثلا ثة: 1 الحزئي: ؟1. 

التعوّرات الكليّة؛ 915 ' الجسم 7 8 7314 

التضاد: ؟4-7", الجسم التعليمي : 818 

التشابقي: ؟9*, جمع المساثل في مسئلة واحدة: 8/ا؟. 
التعيشب :غ6 *#. الحفس اا ساس ابا 1 لاقل 
التعلّم: 8144 15, جنس الأسناصس: 18 

التعلى: 1189-154. انس الساقلء العالى: المشرد المتوسط : ,٠‏ 
التعلي الأول:87؟, لهات الأصول! 31. 

التفكير: ؟8؟. الجهة: 589 

التفهبي: 1١8‏ الحواب (في الدل) : ؟1؟. 

التقابل: 79, وهر 4-174 بالا 

التقدم: امرك" وعم 


ل ل || 0ا مايا0 اااال'ا1ا 
اص سس زيش ات ف سه ست ع 7؟7)9_ىىبيبحججججججييب بي اجببُ: سب 1 


التقدم بالرتبة بالزمان: بالذات, بالطبع, بالعلية: ع المراكم ؛ بارال 


التقسم: ؟81. | الخدال: 190, 


-- 21212آؤآ2<2 


الحمالات :نر 

الححة: 1114 

الحصم المتطابية: 81؟-81؟. 

اليك قل متنا 11 117 
اكتسابه: 8 ؟مدوام صدقه : 11019, 
مواضيعه الجدلية: 88 ؟تقدم اجزائه على المجدود 4؟؟ 
ف الحبدل: 4 ؟. تشار كه مع البرهات: ار 

الحد الأصضر الأكين الأوسط:١١١1-؟١1.‏ 

الح التام, الناقص: 995 977؟. 

حد الأشخاصء البسائط: 79 

حد المضافات: المر كبات: أل 

الحد عببالماهية: 7 ؟, 

اليد بسب شرح الاسم : 1178, 

حدود القياس: قفء ,1١‏ 

الحدس: 8 ؟ ١‏ 1 

الخدسيات: ١1‏ ؟, 

١١ الخرقفب:‎ 

الحساب (علم): واشكاءان 

المحبول: 117 

حصصول صورة الشي ع في العقل: ١‏ ”7 

١١ اطحقيفة:‎ 

المحقيقية « المتفميلة الحقيقيّة,. 

الحكم: .هبه قحك خلال ٠م‏ 

الحكم (في القثيل): اقل 

الحكم الجزب: ١8‏ ؟. 

الحكي: 1114 

حل المواطاق هرهوع ذوهي الاشتفاق: .١7‏ 

الحملي > القياس الحملي . 

.١114 : اليبليات‎ 

الحواس: 7١؟.‏ 

الييلة : ابا , 


الحينيّة الملمكنة: ٠ا,‏ 
الحيوات (عطليله): 4 ؟؟, 


#خ# 
اطاشة: ؟؟_مواضيههاناة؟. 
الخخيرة باش 
الخرافات: ١‏ 
المتصساهيات: قي ؟-ثم ؟, 
الح :1 


- الخخطابة : باب جربا؟ 9 14 ؟ قد؟_أنواعها مم1 , 


الخطيب: حرة 1ه ؟_مايلزم له: حرا 
الخلف: 1١ 5-١١4‏ قياس الخلف. 
الخلق: 8" ؟, 


اللخواص :747 


#ذ # 
الدائة: 5 نه ١خ‏ الى نقيضها: لا_عكسها: فى 
النهاء :8 
الذل لش 
دلالة اللفظء الطبيسيّة اللفظيّة السقلية المطابقة التضمن» 
الوالتزام: ب 
الدلالة الطبيعية الوضميّة: +, 
الدليل: 5١5‏ في الخطابة 4رلا, 
الدور: 8١‏ ؟. 


هذه 
الذاتي: تا 1ل 
الذائي في البرهات: ١2‏ ؟-في العلوم: 15٠١‏ 
الذائعات: 4 اي 


١58 اللفنى:‎ 


فهرس السطلحات نكن 
الممور: باق . 
ره الوقسطيقا: 11 ؟, 
الرابط : .قم 
رابطة ا لتصلة؛ المنفصلة: .14١‏ #اش # 
الرأي: 8 ؟. الشاكي :861؟. 
الرأي الكليّ 7١‏ الشرايع المكتو بة, الغيرالمكتو بة: 81؟. 
الرذيلة: 79.٠‏ شرح الاسم 158, 
الرسم: 0777-1914 753114-71 الشرطية: ,4٠‏ 
الرسم التام, الناقص 8811 الشرطيّة الا تفاقيّة: 4-44-1485 الى 
الرواسم : 5 ؟ الشرطية العساديةع اللروفية: ؟ث3,. 
الشرطية اللزومية: 47-44-15 1 ١ف‏ اسكلا1ا. 
#ز» الشرطية المتّصلة: ١٠41-1-؟1.‏ 
الزوج: ١؟.‏ الشرطية المنحرفة: جره. 
زوع الزوج: امال الشرطية المتفعبلة: 48-؟4-١٠6-اة.‏ 
الزمات: 5, الشرطيات (زتلازسها): 110. 
الخوطتاتت > القضيه الشرطية. 
واس # الشعر دحم اا ا 
السائل: 13/74 ؟. وسايا له: 117-551؟_اطود 1 الشعرالتام: 1١‏ دل 
12؟؟, الشنيع : 8 717-18 
السالبة: 4٠‏ النّك: ووم 
السطح: 1755؟, الشكاية: كم ؟, 
السلب: ؟7, الشكر: هلم ؟, 
سلب صرورة الايجاب, العدم: 54 الشكل: .1١1‏ 
سلب الضرورة عن الانب اقالفس:34. الشكل الأول: ١١‏ _اتعاحه ٠١4‏ الى ١114‏ 
سلب الضرورةعن اليانب الموافق: 517. شرو به المنتحة ٠١8‏ الى ٠١8‏ مقدمتيه ؟ىا 
السياء والعالم: 115. | في الشرطيات 11-1148-/11ا- 
سوء التاليف: 8 ؟. ّْ من القياس المقّسم .1٠8‏ 
سوء التركيب: 71/14 11/8 ْ الشكل الثالي: ٠١‏ انتاحه 118 الى ١94‏ رو به 
سوء اعتبار ابل :“79 1, المنتجة 1١8‏ في الشرطيّات ١/1148‏ 
السؤال (الجدل): 49؟. ظ -مقدمتيه 1481 
السوالب إعكسها) 85. | الشكل الثالث: ١١‏ _انتاجه 118 113 


دسا 





-ضرو به المنتحة ١٠١8‏ مقدمتيه ىما 
_ق الخرطيات 148. 


الشكل الرابع: ع ١‏ _انتاسه 1*5 الى ١89‏ شر 


المنتحة ٠4‏ -مقدمتيه ارا 
في الشرطيات 1419,. 


وص 

الصادق: و2 , 

.١4 الصدق:‎ 

الصفرى: 21١7-1١١١‏ كيفيّة تحصيلها: كرا 
الصناعة: 0# 


الستاعات الأر بعة: 7٠١‏ 

صناغة الجدلء الخطابة: الشعر: ,#٠٠‏ 
ميناعة المشغالطه: 1 ؟. 

7 ١1/-78-1 + الصورة:‎ 


د شس د 
الفبذات: 759 
الضصروري: 511-137. 
الفرورية: ١-77‏ لاسرا 
الضرورية -القضيه الضرورية 
الضروريّة المطلقة: بثلا. 
الضرورية الوصفية: /3. 
الفرورية الوقتية: ولا 
الفسمائر الرقة: "1 ؟. 
الفميرة أخك الى 


عط بت 
الطت: ١1-7114‏ 1؟. 
الطبيعة (علم): 1 ؟, 


الطبيعي (علم): 1ك 


ولج 
الظن الغالبه: يين؟, 


مع 
العرض العام: ؟. 
العره الذالي: 711 ,51١‏ 
العرفس ١18-1١14:‏ 
العرفية -القضية العرفية. 
العروض: 809, 
العلل الأر بعة؛ يا: ؟. 
العلم ! 4. 
العلم “يرم الى 1 , 
العلم الحادث: يا الى 
العلم الحصولى الاتفعالي: 7.9 
الله لوقوعها موقم الفصل): ؟ 
العلة زفي القثيل): ,.15١‏ 
الملّد التاقةء الماديّة, 
العورية: الغائية :باه 1, 
العلة بالقوة, بالفعل, الجزثية: الخاضة, العامة الكليّة, 
التاقهية: م١‏ ؟. 


العلوم (تشاركها وتداخلها): ١6‏ 5 


مغ » 
الغالط: 5 ؟, 
الخاية: /ا* 7. 
الخلط (أسبابه): ١/ا؟_‏ 9/7 


علب #* 


الفاعل: لا* ؟, 
فروع الطالب: هش اذا 


فهرس المصطلحات وذن 
إ 
الفصل: -7١-15‏ 48-1519-1757 1, مواضمه: 85؟, | القهسيّة الطبيعية: 84. 
فصل المخطاب :8 ؟. العفية العافة: وق 
الفكبيلة: ٠١‏ ؟. القضية العرفة: 11, 
الفعل: 91-؟1. القضيّة العرفية المناهة: ,١١5‏ 
الفكر: 8 القَضية الكسبيّة: ١6‏ ؟, 
لقف الكلية: ؛ه_هة, 
دق ب القضيّه احصورة: 84-282. 
القاطم: ؟١١,‏ القضيّة اخصوصة: :5. 
القافية: ؟ :ثم القضية المسورة: 4-88 8, 
القَسَم خف القفيّة المشروطة -المشروطة 
القسية" 73 الفعية الطلفة : *5. 
فسمة الكل الى جز نياته: 8 117. القَفِيّهُ المدولة: ؟ه2ه, 
قسمة 'الكلّ الى أجزائه: ؟؟. القت الممتنعة: *1, 
القسمة لابالفصول الذاتية: ؟؟, اليَضَيْها لمكية: 5 اا عكسها كارا 
القضايا: 5 4ا_موادها وحهاتا: 9 تقسيمها: 1لا القفينة اللتتثرةء الحشرة. 
القضايا الشخصيُة: >با, القَضيّة المنصرفة #بارة . 
القضايا الشرطية: وا أ القضية المهملة؛ 84-_شة. 
قضايا فطريّةالقياس؛ 7١7‏ القفيّة الموجهة: 58-55. 
قضايا فياساتا معها : 1١8‏ | القضية الوصفية -الوصفيه. 
القضايا المركبة: بويا | القضيّة الوفتيّة > الوقنيّة. 
القول: 11-؟1. 
القول التام الغيرالتام: م*. 
القول التقييدييء اللجازم: الم ركب» اللخبري: /ااسمارنة. 
القول الشارح: 1114, 
القول الشعري: + + 
الفوة: بايا ؟, 
القياسانت الشعرية: ٠:٠‏ 
القياسات الركبة تميلها: كنا 
القياسات الؤلّفة من الحسليات والشرطيّات: 114 
القياسات الموؤلّفَة من الحمليّات والمتصالات: 178-14 
ْ القياسات الوْلّفهَ من المتصلات والمنفصلات: 85 1881, 


الفشيية : باكر ل ف ام 
الفضبه البديبية: ١8‏ ؟. 

القفبة الناد ننه 8 1ن 
القهمية التنانية :خب , 

القضِيّة الحرنية: 8ه 

القضبة الحملتة: 84-ذ, 
القضية الر باعية: 8" 

القضية السائة والعدولة: 87 , 
العفية الشخصية: 4 0. 

القهمية الشرطبة: 147245-4١-14‏ "قملاة, 
القضيّة الفضرورتة:37. 


ا ا ااا ااا 








القياس: -45ف-194, كتاب اطحيدل ا 71771 
أقسامه: ١١‏ ١_انتاجه:‏ /ا١‏ 1 كتاب المواضم : 1517-151, 
حدوده: 1١١-14‏ _مهدماته: 1/5 الكبرى: 16١1١‏ اأم كلل 
صدق نتيجته مع مقدمات كاذية: 141- الكسبي: 1-11 ار 
لواححقه : ١6١‏ في الحجدل: 1/81 الكلام (علم): 4 71 
أعبّ من اليرهات: ٠١‏ ؟-والقغيل: ,.15٠‏ الككلام اممتل: 01, 

القياس الاستشتاقي: .1١١‏ الكلي: ؟1. 

القياس الالتزامي : .10١15‏ الكلىّ في البرهان: ,11١‏ 

القياس الاقتراني: .1١١‏ الكليّات الخمسة: الذائية, العرضيّة: ؟1. 

قياس التفكيره التفكير. الكم: 11-55-18 

القياس الحدلي: 5-988 ؟, الكم -مطلب كم. 

القياس الحملي:/1-91١1-1١1.‏ كمال البرهات؟1؟, 

القياس الخلني: 85-1 1-/80 1 سهد , الكيف: 197-75 

قياس الدورة "لخدا شار تأ 1 الكيفى «مطلب كيقب. 

القياس الخرطى : 1١44-١١‏ الكيفيّات الاستعدادية الممرسة, التفانية: .؟, 

القياس الشعري: + #0. الكيفيات الحتشة بالكقيّات: 81؟, 

قياس الفمير- الفسير. 

القياس الظثي : 48 7. ول» 

قياس العكس: 184 ا عضةا. اللارم المساوي:. 

القياس المستقم : 85 534-1401 . اللدفوة: 17ر1 

القياس المرشّب؟ 11/4 1/6 اللزوم: 44 الا مالا 

القياس المسشقم :88 1. اللزومية > الشرطية اللزومية. 

القياس المشاغيي: 171 اللزوميات: ,١48‏ 

قياس المعارضية: 11 1. اللفظ:م الى؟١,‏ 

قياس المقاومة: اسه ؟. لم - فطلب لم , 

القياس المقسّم: 11/8. له ١‏ 

القياس المؤلّف من المتصلة والمنفصلة: 155. 

القياس الولف من اللبملية وغيرها 197-1١‏ , و 

ما سمطلب ما 
وك م هاالذاتية: نا ١‏ .ةا 


الكاذى : قمم_ سمو مايه : باغ ؟, 





المأخيذ الأول, العالىي : 1107 لاسرا ؟. 
الأعيذات: ٠١‏ ؟. 
للادة! 4ق تتا ل, 
مافيه؟ /ا* 7 
ماله : يا ؟, 
مايته ؛ باه لل 
بائعة الجمع: 27 1ر8 1135-1911 
مائمة الي 45-48 -/أ11 عق دكة كام خرة 1 
> 
مائعة الجمع البسيطة» المركّية: /419. 
ماهر: 49-١9-١9‏ ؟. المقول في حوابه وق طر يه : ١‏ 
-84آء 
الماشية: يد 
عايحكم به عليه :.4. 
مبادىء الحدل: 4 ؟. 
مبادي واطيدود؛ 5559 
عبادىء العلوم: 113-7114-1517, 
المبادى «العاقةه: 1١‏ ؟, 
ميدع البرشاك: فق ؟ ؟, 
ا مبرهن: 1486؟. 
المتأخخر: 4 
المتبائتة: ,٠١‏ 
المتتد اخياكن : تياب 4 ايأ 
المترادفة: .٠١‏ 
المتشابه: 1197 , 
المتسلات: 1514- اتوك بايا 
عكوسها : /ة. 
التصلة الشرطيّة المتصلةٌ سورها باه -عكسها 11 
نقيشها: الى 
المتصل الاب الغيرالقَارٌ: 55 
المتاذات: ؟1-9لا, 


المتضايفاك: 9 

المتفايلات: اع م 11 
المتعدم : 0 

المتساقضان: 1174م 
المتواترات: ١9١‏ ؟, 
المتواطي 2 4. 

مو 1 

المثال: كقاء 

المثلث المتساوي الأضلاع: 77, 
الخادل: 45 5ن ؟. 

مان اليا 

اغرّيات: 1 قد 
الجشّماءت :18 1 ال 
لتيب 1“ 10ب 
الماكاة: 8 +م_أقسامها : 4_١‏ #. 
عيا كا ةاستمارة: 8:4 

المماكاة بسب الخحيل: :8 
غيا'كاة التشبيه: 4 8. 

الخماكاة الشعرية: ع .م م.م 
عا كاة الطابقة: ميم 

احا كاةمن باب الذوايع: 4 7. 
الحدود (تقدم أجزاء الحذعليه) 114. 
السوسات: 1+ ؟, 
الممصورات: بالا 

المحصورة > القضيّة الخصررة. 
المحكوم به عليه :7017. 

ابول «ا 1 أسة ااال 
امحمول بالمواطاق بالاشتفاق, بالطيع: .١14‏ 
غسولات الحجدل 17-7147 ؟, 
الخاطب: ير ؟, 

اشاطية : قلق ؟؟, 


ىعم فهرس !اعطلحات 


سس سي سس 
ا 1110-00 








الختلطات: 1؟1., المصادرةعل نقيض الطلوب: 8/ا؟, 
ايلات ل لشاف :ثم ؟. 
المركب: 11781. المضاف اليه: ١*؟.‏ 
المرقبات: 11 المضاف الحقيق : المشهوري:./1. 
مثلة الحدل: 85 ؟. الشسر: ة. 
مسائل العلوم: 5585١8‏ المطالب: 58ا-فةاء 
المستعار: 71/7 مطلب أي : 141 
المستمعوك: 86١‏ ؟, مطلب أين؟ 41/7 1 
المسلبات: 1ن لول فطلب التصيديق: فيةة 1 نزة 1 
المسورة> القضية ا مسورة. مطلب التصسور: 519-155 1أ, 
المشاحرات: ٠‏ و؟_نذ؟ مطلب كيف» كج الملة:/19ة ١‏ . 
المشاسربات: كه ؟, يطلب لم : 6-1510 1115-1. 
المشاغية: *7ا؟. مطلمباما: شتكذأسققتة: 
المشاغي: 105, مطلب مخ : 317 1. 
المشاورة: 8 ؟ تف ؟. مطلب هل : ١5‏ إادارة ا-خذاء 
المشتهيات: ١ات,‏ الطلفة 27 كرد القضية الطلفة, 
المشترك : 1٠١‏ ؟/ا؟ المطلقة المخاضة: 151ل -عكسها: 1 _نقيضها ١‏ 
الشروطة: زلا علا, المطلقة العامّة: +5 8 5 ٠‏ -عكسها: + 
المشروطة التامّة: ؟لا هم ه١١‏ عكسها: 4و ضهان +ئة. 

-تقيصها: ؛بيا. الطلقة العامة الوصغيّة ١ى_ارلا.‏ 
المشروطة العاتة! 79 17؟ عكسها 1١‏ _نقيضها: دبا الطلقة النتشرة! 4. 
الشكك: ,١‏ المطلقة الرصفيّة: +/ة, 
الشهور: 78 الطلقة الوفتية : ذلا 
المشهور الحقيي: "8١‏ -اراء المظرنات: 181-7٠ ٠‏ 117؟. 
المشهورات: 5-77 7, المعائي (تماكييا): 4ه", 
المشهورات الطْشيقية : )1 18 المعارفية :2 ؟, 
الخهورات الظاهرة: 8١‏ ؟. المعتفر' ث8 ؟. 
المشهوريّات العظام: 810-185 1؟. المعدول: ؟8. 
المشهوربّات الغيرالعظام: 81 ؟. العدولةء القَغِيَةٌ المعدولة, 
المضادرات: 18-17١1‏ ؟, المعدوليةت القَفِيَة المعدولة. 


المصادرة على المطلوب الأول: 11/617141 معدولة الطرفين امحمول: الموضوع: 81. 


فهرس الصطلحات بن 





المتتدات: ٠٠١‏ لل 

الممقوللات الثانية: *17؟, 

86١ المعلوم:‎ 

ا معلول (وقوعه موقع المندنس): 707 ؟ 

المعية: 4 ا 8م 

المغالط : > ؟, 

المشالطة: كل د بنر_#ارا كال 

المغالطة باختلاف الاعسام, باختلاف الشكل. 
باشتراك التأليف؛ باشتراك القسمة: ؟ا؟. 

الغالطي : 115 

المشارقات: 4 ؟. 

.1 7-١1١ المفرد:‎ 

المقبولاتت : 1خ أخل, 

41-4 ١ المقدم:‎ 

مقدمة الحدلي: 147؟, 

المقدمة المغرى - الصغرى. 

معد مة الفياس ؛ 4ؤ_١١1.‏ 

المقدمة الكبرى «الكبري. 

المقسم - القياس المقسم. 

المقولاات : 77 ام 

ا مقول في جواب ماهر» ماهو. 

المقول في طريق مهرد ماهو. 

,.11 ١-71 : المقوم‎ 

عقوم الماهية: الوحود: ١8‏ . 

الملكات: رلا 

الملكة: با ام 1م 4م 

ملكة الحدل: وم 

الممائعة (في الحدل): 55؟, 

الممتتعة - القضيّة الممتئعة. 

بمتنع الوجود : "17 . 

الملمكنة- القفيّة الممكنة. 





الممكنة الطخاضة : ب دب_ 7 

الممكنة العاقة: 0-14 _عكسها: +1 نقيضها: باب 
اا" 

الممكدة العامة الوصفيّة: هلا, 

مكن الوسود: ١8“‏ , 

مَنْ-مطلب مَن. 

المناظر(علم): 1915١57؟,‏ 

المنافرات: كنة, 

المنافرة: قم ؟-5ى ؟. 

المناقضة : جة ؟. 

المنتشرة: يك الا, 

اللنطق: ١14؟-؟؟,‏ 

.١ 114 المنفصلات:‎ 

المنفصلة - الشرطيّة المنفصملة . 

التفميلة التفيفية: 86١.8‏ ال 

التفصلة اللزومية: 41 ؟ ث2. 

المنقول: يام 

المواضم: 110/718 184-17 

مواضع الأول والآثر: 45 ؟ 

مواضع الا ثبات: 145 

مواضع الاعراض: 1145. 

مواضع التركيب المذي: ؟, 

مواضع التصاريفت:١181.‏ 

مواضم التضاة: امير 

مواضع الينس : + 410/18 7 

عراضم الخية: 45 ؟ارة ؟. 

مواضم الزاشة: 67-515 ؟. 

مواضع الفصل 185-5914577 

مواضع التظائر: ١8؟,‏ 

بواضع هوهو: 171-115, 

الموحية: باثي 


الموحيات (عكسها): 5ئى, 

الموحهة » القضية الوجهة. 

الموصيقي :117-714 

الموضع: 741-/11410. 

موضمع الاولي: ٠5؟.‏ 

موضع التساوي: المن2 

موضع هوق الضذ: +75 

موضم المتشاببات: ا 

الموضوع : بز كان ا ين لضن نل لحقاي يل 


دأ , 


مرضوع نظر الحدلي: 74؟. 


عدا # 
الناقص: ١٠؟‏ -١؟؟,‏ 
النتيحة: وذ ٠٠١‏ صدقها من معدمات كادية: 
ثلا 
التتيجة تتبع أعسٌ المقدمتين: .٠١5‏ 
النصبة: 9؟. 
النصرة: تبالا. 
التظارة: ١٠م؟.‏ 
النفس: ؟ "١‏ 
التوع: مالسا 17-11-5١‏ 
نوع الأنواع: 14. 
التو الاضاني, الحقيق؛ الافلء العاليء المفرد 
المتيشط: ١؟,‏ 


وه جا 


هل «مطلب هل. 


هل البسيطة: ذؤ1, 

هل الركية: 1ةافة 1 فؤا. 
شوشو 111١‏ 

الهندسة : اا اام ق, 
الميلة (علم): 115, 

أطليية الغارة: 3؟, 


بذك 
واحب الوحوة: ١7‏ 
الراحيةقيوها: 1 
الواحب اير 1؟. 
الوافع في طريق ماهو: 4 18. 
الوجدائيّات؟1١؟,‏ 
الوجوب: 717-5. 
الوحود: يات 1 
الوحود الذهني: 117-1١‏ 
اليسوذية: شكمدن. 
الوجودية اللاضرورية: 8.١‏ 
الوزت : نيه ا#بغرية 7 7ه الى 
وصايا للمجيب: 58؟. 
الرصفية: 55 
الوضمم: ١-15؟.,‏ 
وضمم هاليس بعلة غلة؛ 4 /9؟- 8/8 . 
الوقتية : 6" 
الرعيدّات: ٠‏ عال, 

عي بذ 
اليقين: #١114‏ ؟. ٠‏ 
القحات: ١9‏ 


فهرس الأعلام الواردة في الكتابين 


َه الممكة : بام شارح المقاصد: 78. 
ابن كمونة: .5١‏ الشيخ الرئيس! 15-19 :م١1‏ ز 1ن 
الأبيري د اثيرالدين. ل انا 
أبوعل » 'الشيخ الرئيس سحب القسطاس : 771 
أثيرالدين الأببري : 15894 91/4 صاحبب المطارحات > السهروردي, 
أرسطاطاليس: ف7؟ مل مهب ةر -؟2 إصاحب المطالم: 2١4‏ ام لام وم ويم 

الذي وضمع كتاب المنطق_ساحب النطق _صاحب تال 

هبذا الغن. صاحب المنطق: 7_5 801 
الأصولبيّين: ٠؟,‏ ساحب هذا الْفْنَ: 76١‏ #ارسطاطاليس. 
افليدس: 177*918 العبرانيين: ٠٠‏ 
الزمام الرازي: 1-111 ام ا ري العوت: ١.و؟_‏ .م 
الأمم القدية: ,٠٠‏ الفللاسفة: ه؟, 
الأوائل: 4؟ -86 -ىغ. الفرس: ١1١‏ :#, 
أكثرالأوائل: 8.8-7. الفخرالرازي ‏ الامام الرازي. 
براتسوما خس ؛ إن" ؟. الفقهاء: 1 
العرلكه : ٠ب‏ بعفى القفهاء: 15, 
جاعة: ١١5‏ القدمام: 18 نكيت ااا ني 1و ؟_هبب 
المحقاء: مك مه 114 ا كام وم د وي ”.| 000 
اطيكاء امتقدمين: 81. قوم 1م 
المواسه «الحقق الطوسى. قوم غير مقشين! 1119-28 
السريانين: ٠+‏ ْ المتأخرين: 48-57 ١‏ 89/5 1 ل8 105-11 ا 
سقراط :18 ا ا ان ان 
السهروردي: 4-14 جماعة من المتأخرين: 4 فز 


0 
السيدالشريف: 11 ارم أكثرالمثا رين : 17, 





بعض المتأخرين: .57٠‏ بعض المنطقيّين: 145 
المتغدمين: 719, ظاهرى المتطفيين: 54 ؟. 
ادقن ا لك قدماء التطقين: 3114-119-15: 
امحقق الطوسي : 71177 1/8. المند: 59 ؟, 


الحققين: 811 اليوثانيين؟ .8٠‏ 


المتطفيوت: ابا اكيت قد قو أ 





أسياء الكتب 


الأسرار: اد ا 1776 رسالة التصوروالتبديق: 1؟, 
الأسفا رالإلييّة: 8"17. شرح الاشارات: /110. 
الكشارات: اا ا أل الكقاء: 4ق ١٠؟م‏ وا 
التلوئيات :71.5 تا المطارحات: #أزي 

تنزيل الأفكار: 798 الملخصس: قرمم. 

تهذيب المنطق: + , المناهج: 5 

الحدل ه الكفاء, اموسر الكير را م 
حاشيه شرح الرسالة: 1 البحاتة 5 

ححاشية شرح المطالع: 711, نقد العنريل: 34 ؟, 


الحظة المشرقيّة : + ؟5. 


